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 ـب  
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 ـج  

  

  اءـدهالإِ
   -: فئات لأربعلةأهدي هذه الرسا

الفقهاء  بأصول بقلمه و علمه في الدعوة إلى التمسك   الى كل طالب علم شرعي جاهد      -

  . السابقين و السعي لدرء كل طريق يقطع أجيال الأمة عن  منهج سلفها القويم

كل مبتلى صابر على الحق، لم تزده الفتن و مصاعب الحياة الا يقينا بوعد االله و      إلى   -

 .انتظارا لفرج مولاه

 .، ووالى في االله وعادى فيه أحب الله وابغض فيهالى كل أخ في االله -

غزة التي  ر والمرابطة في زمن الخنوع غزة،       دة الصامدة على الثغو   إلى البل : وأخيرا -

انجبت في ماضيها الشافعي فكان حصنا حصينا في وجه الزائغين عن الجادة و هاهي 

تخرج من رحمها من يقف شامخا عزيزا في وجه من يريد أن يجتاح قلـب الأمـة،        

ي تدك حـصونها وهـي    الوقت الذ مناقشتها في الرسالة التي جاءت ها أهدي هذه  فإلي

ك الذي يبـدأ بتـصحيح   صامدة، لأقول لها لا تعتبي علي فرسالتي جزء من مشروع       

       . ودرء الظلم لينتهي بتحرير الأرضالنظر و درء الجهل 
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 ـد  

  رالشُّكْر والتَقْدي
  

الحماللهِد ح ثيراً كَداًمبِليقُ ي لالِجو هِهِجو ظيمِعهِطانِلْ سو بعد.....  

 أبـو   عبد خليل الالثناء الكبير على جهود شيخنا الأصولي الدكتور        أتوجه بالشكر الجليل و   ف

 والذي تولى  إشراف هذه الرسالة منذ أن كانت في مهدها إلى أن قامت على عودها، فكان                   ،عيد

 فجزاه االله خير ما جـزى  ،بحق المربي الصابر والمعلم الماهر في تسديد الفكرة وتصويب الحجة      

ا عن تلميذه، والشكر موصول كذلك إلى شيوخنا الأكارم بتفضلهم لمناقـشة رسـالتي فقـد                شيخ

ـ لرغبتهم، كيف لا وقد كان لهم السبق الكبير في تدريس هـذا العلـم    سررت بقبولهم وفرحت 

 ـ تدوين مسائله، فجزاهم االله خيرا و ضاعف لهم المثوبة و  ونشر مناهجه وأقصد علم الأصول 

كل من ساهم في اكتمال هذا المشروع بدعاء أو توجيـه أو   شكري لجة، ثم اختم أظهر بعلمهم الح  

 ، وموسـى أبوصـعيليك  ،ليـب حمـد ك أ و، الفاضل محمد بن هاشل     بذلك أخي نصيحة، وأخص   

 الفضل والإخاء، وإن انسى فلـن أنـس  هل غيرهم من أشيخنا العلامة محمد شكور المياديني، و و

 زهدي الخطيـب، والـدكتور سـمير         الجليل ة الإماراتية الأستاذ  المستشار الثقافي للملحقية الثقافي   

كل طالـب علـم مغتـرب أو دارس          معين ل  احق خير  ب ا كان ن المستشار الأكاديمي والذي   ،حمدان

  . مجتهد فجزاهما االله عنا خير الجزاء
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 ـه  

  قواعد منهج التجديد في أصول الفقه عند المعاصرين

  "عرض ونقد"دراسة نظرية تطبيقية 

  

  

  إعداد

  حسين يوسف العبيدلي

  

  المشرف

  عبد خليل أبو عيدالالدكتور 

  

  ملخـص

  :الحمد الله وبعد

ببيان علم أصول الفقه، وشرح مباحثه، وجلاء أهميتـه، وإظهـار           : استهلَّت الرسالة بحثها  

قدرته على ضبط الأحكام الشرعية والمسائل الواقعية، وهي مقدمة ضرورية لكون أصول الفقـه              

 البحث كله يدور حول رفض كل قاعدة تكون بديلة          س في هذه الإطروحة، لإن    د الرئي هو المقصو 

  .عن قواعده وأصوله باسم التجديد والحداثة

به، وكـشف الـستار      وجاءت الرسالة بعد ذلك لتحرر مصطلح التجديد والألفاظ المرتبطة        

 ـ           ضها وتناقـشها، لا    عن بعض المعاني الإيجابية فتثبتها وتقررها، ثم تذكر المعاني الدخلية فترف

لكونها حادثة ودخيلة، بل لأنها تشتمل على معان غريبة عن الشرع ومقاصده، ولتعمـيم الفائـدة             

تعرضت لأهمية تحرير المصطلحات في مباحث أصول الفقه الذي يعتني أعظم الاعتنـاء بـذكر     

  .الحدود والإحترازات

كمدخل لمعرفة قواعدها    تجديديةأجملت القول في التعريف بالاتجاهات ال      وفي الباب الثاني  

 البعيدة عـن  من المدرسة الأصولية أمالتي يراد تطبيقها في مجال الاستنباط، سواء كانت القريبة         

وإن كانت متفاوتـة    " تجديد أصول الفقه  "الشرع، فالمقياس في ذكرها هو محل دعواها والذي هو          

صلة لها بالتشريع الإسـلامي     في طرحها وعرضها لمنهج تجديدها، فقد طرح البعض قواعد لا           

كقاعدة الأنسنة والتأرخة والعقلنة، والبعض الآخر ذكر قواعد شرعية صحيحة، ولكن طرح لهـا              

فهما آخر مبايناً للفهم الأصولي المعهود، ليتمكن من تحقق الهدف المرجو من مشروعه التجديدي              
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 ـو  

، وقد ناقـشت    ... مع العلة  منها قاعدة المصلحة، والعرف، ودوران الحكم     : المزعوم، وهي كثيرة  

هذه القواعد بقسميها وبينت أوجه الزلل والخطأ في فهمها، والاستدلال بها، ولمـا كانـت هـذه                 

القواعد بمنهجها الجديد جاءت لمعالجة الواقع الفكري الأصولي كما تزعم، ومضى على طرحها             

لتطبيق والتنظير، مع تقـويم     زمن غير قليل، فقد حاولت الرسالة أن تذكر الآثار السلبية لها في ا            

اضعاف الحق و التوهين مـن التـراث وظهـور          : هذه الآثار ومناقشتها، وهذه الآثار تكمن في      

التأويلات المذمومة والاجتهادات الخاطئة والأقوال الشاذة، مع ظهور نتائج أخرى عظيمة، أثَّرت            

والأدلة التبعيـة، ومفهـوم     على فهم الدارس لحجية القرآن، وحجية السنة، والإجماع، والقياس،          

التيسير، والمقاصد العامة، وخرج لنا على إثرها جيل يرفع شعارات المصالح والمقاصد، لكنه لم              

  .واالله أعلم. يتقن كتابا في الأصول ولا درب نفسه لفهم عبارات الشروح والمتون
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 ـز  

  فهرس المحتويات
  

  رقم الصفحة  المحتـــوى

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  اءالإهد

  د  الشكر والتقدير

  هـ  فهرس المحتويات

  ح  الملخص باللغة العربية

  ١  المقدمة

  ٣  :مفهوم التجديد في أصول الفقه:الباب الأول

  ٤  التعريف بأصول الفقه وبيان أثره في ضبط الأحكام: الفصل الأول

  ٥  .التعريف بأصول الفقه: المبحث الأول

  ٧  .تباره مركباً إضافياصول الفقه باع معنى أ:المطلب الأول

  ٧  . معنى أصول الفقه باعتباره لقباً لعلم مخصوص:المطلب الثاني

  ١٢   . بيان أثر أصول الفقه وقواعده في ضبط الأحكام: الثانيالمبحث

  ٢٤  .مفهوم التجديد بين المتقدمين والمعاصرين:  الثانيالفصل

  ٢٥  .شرح المصطلحات ذات الصلة بالموضوع: المبحث الأول

  ٣٣  .التجديد في أصول الفقه بين المتقدمين والمعاصرين:  الثانيالمبحث

  ٤٠   نقدقواعد منهج التجديد المعاصر،عرض و :الباب الثاني

  ٤١  .  الاتجاهات المعاصرة في التجديد في أصول الفقه-:الفصـل الأول

  ٤٢  .تاريخ نشأة القول بالتجديد: المبحث الأول

  ٤٥  . هات المعاصرة في التجديدالاتجا: المبحث الثاني

  ٤٥  .الاتجاه التغريبي :المطلب الأول

  ٤٨  . الاتجاه الحداثي:المطلب الثاني

  ٥١  .سرد لأهم القواعد التي بنى عليها منهجه: الفرع الأول

  ٥١  .التسوية بين النص الشرعي والتراث الإنساني في التأويل والتحليل: القاعدة الأولى

  ٥٨  . النصوص الشرعية مرتبطة في تطبيق أحكامها بأزمنة نزولها:القاعدة الثانية
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 ـح  

  ٦٠  . العقل أساس الوحي:القاعدة الثالثة

 مناقشة قواعدهم واستدلالاتهم السابقة وبيان ضعف مدركها وبطلان :الفرع الثاني
  .حجتها

٦٢  

  ٨٤  الكاشف عن الحقيقة" القرآن"بيان حد : أولاً

  ٨٨  يق بين المستويات المختلفة في الخطاب الإلهيالجواب عن شبهةالتفر: ثانياً

  ٩١  الجواب عن الشبهة الواردة على أصل الاعتقاد بأن القرآن كلام االله تعالى: ثالثاً

  ١٠٧  .الاتجاه التجديدي التوفيقي :المطلب الثالث

  ١٠٩   عرض لأهم القواعد التي استند عليها التجديديون المعاصرون:الفصل الثاني

  ١١٠  .قاعدة تحكيم العقل مقابل النص: الأولالمبحث 

  ١١١  .حقيقة العقل في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  ١١٣  .العقل عند الأصوليين: المطلب الثاني

  ١١٦  .العقل عند المعتزلة: المطلب الثالث

  ١٢١  . العقل عند الاتجاه التوفيقي:المطلب الرابع

  ١٣٤   لقطعي والظنيقاعدة التفريق بين ا: المبحث الثاني

  ١٤٦  . قاعدة المصلحة : المبحث الثالث

  ١٤٧  . عرض أقوال المعاصرين في مفهوم المصلحة:المطلب الأول

  ١٥٠  . أدلتهم إجمالا:المطلب الثاني

  ١٥١  -: الرد التفصيلي على المفهوم السابق وذلك باتباع الفروع التالية:المطلب الثالث

  ١٥١  .ورية خمس مقدمات ضر:الفرع الأول

  ١٦١  . مفهوم المصلحة عند الأصوليين:الفرع الثاني

 مباحث المصلحة في كتب الأصول وبيان ان لا تباين في المصطلحات            :الفرع الثالث 

  . الدالة عليها

١٦٣  

  ١٦٤  .تحقيق القول في الوصف المناسب الذي يحقق مصلحة مطلوبة شرعا :الفرع الرابع

  ١٦٨  . في تقسيمات المصلحة او المناسبة موازنة وترجيح:الفرع الخامس

  ١٨٠   الجواب التفصيلي عن حجج المخالفين المعاصرين:الفرع السادس

  ١٩٨  قاعدة العرف : المبحث الرابع

  ١٩٩  تعريف العرف :المطلب الأول

  ٢٠١  .أقسام العرف :المطلب الثاني
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 ـط  

  ٢٠٣  .أهمية العرف بين الأصوليين والمعاصرين: المطلب الثالث

  ٢٠٥  .حجية العرف :لمطلب الرابعا

  ٢٠٨  .شروط تطبيقه على الواقعة -:المطلب الخامس

  ٢١٦  ." لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان" قاعدة-:المبحث الخامس

  ٢٢٤  ." دوران الحكم مع العلة" قاعدة-:المبحث السادس

  ٢٣٢  . قاعدة تعدد الحق-:المبحث السابع

  ٢٣٩  .لتجديد المعاصر عرض وتقويمآثار منهج ا:الباب الثالث

  ٢٤٠  عاصر على الفقه العام عرض وتقويمآثار منهج التجديد الم: الفصل الأول

  ٢٤١  .إضعاف الحق وتشويه معالمه: المبحث الأول

  ٢٤٣  . تأويل النصوص والأحكام الشرعية:المبحث الثاني

  ٢٤٦  .فتح باب الاجتهاد: المبحث الثالث

  ٢٥٠  .لتراث والتحقير من شأنه ذم ا:المبحث الرابع

  ٢٥٥  .آثار منهج التجديد المعاصر على أدلة الأصول عرض وتقويم: الفصل الثاني

  ٢٥٦  .أثره على فهم حجية الكتاب: المبحث الأول

  ٢٥٨  . أثره على فهم حجية السنة:المبحث الثاني

  ٢٦٦  . أثره على حجية الإجماع:المبحث الثالث

  ٢٦٨  .على القياس الأصوليأثره :  المبحث الرابع

  ٢٦٩  .أثره على الأدلة التبعية: المبحث الخامس

  ٢٧٠  .أثره على مفهوم التيسير وعدم التشديد: المبحث السادس 

  ٢٧٢  .أثره على قاعدة الاحتياط في الشريعة: المبحث السابع 

  ٢٧٤  .أثره على فهم المقاصد الشرعية: المبحث الثامن

  ٢٧٨  والتوصياتالخاتمة وأهم النتائج 

  ٢٨٣  فهرس الآيات

  ٢٨٨  فهرس الأحاديث

  ٢٩٧  فهرس المراجع

  ٣١٢  ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية
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 ١ 

  مقدمة

بالتفقه في الدين واختص لحفظه أئمة مهتدين كما قال في  الحمد االله الذي من على عباده

  كتابه                                )وصلى ،)١ 

يحمل هذا العلم من كل  (:االله وسلم وبارك على نبي الرحمة، والمبعوث بالحنيفية السمحة، القائل

 وعلى أهل بيته ،)٢()خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

ابته الأبرار الذين بلّغوا الشريعة بكل صدق وأمانة، كما تبلّغوها بيضاء نقية، الأطهار، وصح

وعلى من سار على هديهم واقتفى أثرهم من الأئمة الأربعة المجتهدين أعلام الهدى والدين، 

الذين أدركوا بثاقب فقههم، وحسن فهمهم، أسرار الشريعة ومقاصدها، ومناط أحكامها، ومسالك 

تلافهم في فروع الشريعة سعة ورحمة لمن أتى بعدهم، بعد اتفاقهم على الأصول عللها، فكان اخ

والقواعد المجمع عليها بينهم، وهكذا استمرت الأمة تنهل من علمهم وتجمع شتات ما تفرع من 

قواعدهم وتأصيلاتهم، حتى صارت مدرسة متكاملة بأصولها وقواعدها الجامعة، فتلقتها الأمة 

 أثرها قرون طويلة في الحكم والقضاء، والسياسة والإفتاء، والتدريس بالقبول، وقامت على

العزة والتمكين في الوقت التي كانت تعيش  والجهاد، وسائر مناح الحياة المختلفة، نالت بها الأمة

أوروبا بما يسمى قرون الظلام والتجهيل، وهكذا استمر الحال إلى أن انقطعت الأمة عن 

اء من قبلها، فتخلت عن شريعة ربها، وأخذت تتبع أثر عدوها، فأبعد ماضيها، واستفحل فيها د

الفقهاء عن الولاة وأحجم أمرهم وعزلوا عن واقع حياتهم أما طوعا أو كرها واستبدلت قواعد 

الإسلام بقوانين الرومان وهكذا استمر الحال إلى أن ظهرت دعوات تجديدية تنادي بتجديد ما 

الأمة إلى سالف  من معالمه وأخذت على عاتقها إرجاع  انطمساندرس من الدين وإحياء ما

                                                
  .٢٤سورة السجدة، آية   )١(

 القـاهرة، باب أخذ الحديث من الثقات، دار الريان،   كتاب العلم،الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد،    )٢(

وأخرجه الرازي تمام بن محمد في فوائده، تحقيق حمـدي الـسلفي، بـرقم              . )١٤٠، ص ١ج(،  هـ١٤٠٧

وذكره ابن عبد البر في التمهيد، بـاب        ). ٣٥٠، ص ١ج(،  هـ١٤١٢، مكتبة الرشد، الرياض،     ١، ط ٨٩٩

 ـ١٣٨٧وزارة الأوقاف، المغرب،  . طمعرفة المرسل والمسند والمنقطع،    وأورد ابـن   ). ٢٨، ص ١ج (هـ

سـألت  : عساكر في تاريخ دمشق تصحيح الإمام أحمد له، فقد روى بسنده عن مهنا وهو ابن يحيى قـال                 

قال رسول االله  : ، يعني ابن حنبل عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال               أحمد

    ممن سمعته أنت، قال   : لا، هو صحيح، فقلت له    : كأنه كلام موضوع، قال   :  فذكر الحديث، فقلت لأحمد :

  .)١٠، ص٥٩ج( بيروت، -تاريخ دمشق، دار الفكر. هـ.أ..." من غير واحد
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 ٢ 

عزها ومجدها متقيدة في مجملها بأصول المذاهب الفقهية فقدمت بذلك نجاحا ملموسا وهو ما 

نشاهده والله الحمد من صحوة مباركة شاملة إلا انه ظهر من صميم هذه الدعوات تيارات تتسم 

والحرفية في التنظير وقابل هذا التيار ظهور مناهج بالغلو والتشدد في التطبيق والظاهرية 

تجديدية معاصرة ظن دعاتها أن تأخر نجاح الدعوات السابقة وظهور ظاهرة التشدد فيها هو 

فظهر القول بالتجديد في الفقه  لقصور الأصول التي اعتمد عليها علماؤهم في الإفتاء والقضاء

ث الأمة وساخر منه، وما بين حسن النية متهم وأصوله مابين مغال في هذه الدعوة مبدد لترا

تراثه بالتقصير حينا وضيق الأفق أحيانا مبررا ذلك بأسباب عدة معتمدا في دعوته إلى التطوير 

والتجديد إلى جملة من القواعد والأصول والمفاهيم والتي ظن أن في تطويرها ترفع التخلف عن 

اءت هذه الدراسة التي أسأل االله أن يهديني فيها الأمة والجمود عن أصول الأئمة، ومن هنا ج

للعلم والعدل لأتمكن من بيان الخلل في القواعد التي وضعوها وما تؤول إليه من آثار غير سليمة 

ونتائج غير موفقة مع إيضاح أن أدلة الاجتهاد التي اعتمدها الأئمة السابقون هي بحد ذاتها منهج 

ة ولا تطوير لقواعد سابقة بل طبيعة قواعد التشريع تجديد وتطور فلا حاجة لأصول جديد

 .الأصولية قواعد حيوية متجددة بتجدد الوسائل والوقائع الحادثة
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 ٣ 

  

  

  

  

  الباب الأول

   الفقهأصولمفهوم التجديد في 

  : فصلانفيه

  .في ضبط الأحكام  الفقه وبيان أثرهأصولالتعريف ب : الأولالفصل

  المتقدمين والمعاصرينمفهوم التجديد بين  : الثانيالفصل
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 ٤ 

  

   الأولالفصل

   الفقه أصولالتعريف ب

  في ضبط الأحكام وبيان أثره
  

  :انحثمبفيه 

  . الفقهأصولالتعريف ب: المبحث الأول

  . الفقه وقواعده في ضبط الأحكامأصولبيان أثر  : الثانيالمبحث
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 ٥ 

   الفقهأصولالتعريف ب: المبحث الأول

 وتعريفه بالإضـافة  ،)١( الفقه مضافاً وعلماً أصولعريف   ت صولجرت العادة عند علماء الأ    

 يعتبر فيه حال الأجزاء، وتعريفه علماً بعد        قبل أن يجعل علماً على الفن المخصوص فهو مركب        

  .أن جعل لقباً على الفن المخصوص

  بيان ا يقدم ـأيهم" هـ الفق أصول"ة  ـ لمعنى كلم  بيانهمد  ـوا عن ـيين اختلف صولن الأ  إ ثم

 انـ، على قولين، لعلّ أرجحهما بي     )٣(أم باعتباره علماً؟   )٢( الفقه باعتباره مضافاً   صولأ معناه؟

 اره مركباً إضافياً، لتوقف معرفة المركب على معرفة أجزائـه، وعلـى هـذا     ـاه باعتب ـمعن

ا يقدم معناه فـي     ـاختلف أيهم " الفقه ولـأص "ةـ جزئي كلم  ان معنى ـ تقديم بي  ح أي ـالترجي

  )٤(، ذهـــب إمـــام الحـــرمين؟"الفقـــه"أو" الأصـــل "نـــىهـــل مع ان،ـالبيـــ

                                                
تعريف الإضافي ومنهم مـن اقتـصر   الحيث العموم وإلا فقد اختلف الأصوليون، منهم من اكتفى ب     هذا من     )١(

والصواب تعريـف اللقبـي    "- رحمه االله-على اللقبي، ومنهم من جمع بين النوعين، قال الإمام الزركشي   

غـلام زيـد إذا     وليس ثم غيره، وأما أجزاؤه حالة التركيب فليس لواحد منهما مدلول على حدته إنما هو ك               

 ـأ" سميت به لم يتطلب معنى الغلام ولا معنى زيد وليس لنا حدان إضافي ولقبي وإنما هو اللقبي فقط              . هـ

دار الكتـب   :  دار النشر   البحر المحيط في أصول الفقه،     در الدين محمد بن بهادر بن عبد االله،       الزركشي، ب 

ضبط نصوصه وخرج أحاديثه    : ى، تحقيق الأول: م، الطبعة ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ -بيروت  /  لبنان -العلمية  

  ).٢٠، ص١ج(، محمد محمد تامر.د: وعلق عليه

، دار الكتـب العلميـة،      ١ الحسين البصري المعتزلي، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق خليل ألميس، ط           أبو  )٢(

الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، المحصول، تحقيـق طـه جـابر          ). ٤، ص ١ج(،  هـ١٤٠٣بيروت،  

 الغزالي، أبو). ٩٢-٩١، ص١ج(رياض، ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ال     هـ١٤٠٠،  العلواني

 بيـروت،   -، دار الكتب العلميـة    ١حامد محمد بن محمد، المستصفي، تحقيق محمد عبد السلام الشافي، ط          

  ).٥، ص١ج(

 ـ١٤٢٧، دار ابـن حـزم،       ١ابن الحاجب، مختصر المنتهي، تحقيق نذير حمـاد، ط          )٣( ، ١ج(م،  ٢٠٠ -هـ

البعلي، علي بن محمد بن علي أبو الحسن، المختصر في أصول الفقه، تحقيق محمـد مظهـر،    ). ٢٠١ص

  ).٣٠، ص١ج(جامعة الملك عبد العزيز، 

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، الفقيه الشافعي المعروف بإمام الحـرمين المجمـع            )٤(

 ـ٤١٩ مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب، ولد سنة  على إمامته المتفق على غزارة     ، هـ

بن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد، وفيات الأعيـان          : ترجمتهينظر  .  بنيسابور هـ٤٧٨وتوفي سنة   

أبي الطيب مولود السويس،   ). ١٦٨، ص ٣ج(وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان،          

  ).٣١٣ص(صوليين، دار الكتب العلمية، حجة الأ
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 ٦ 

وأبـو   )٣(، وذهـب أبـو الحـسين البـصري        )٢()أصل(وآخرون إلى تقديم معنى      )١(والرازي

   .)٦()قهالف( إلى تقديم بيان معنى )٥(والآمدي )٤(الخطاب

، ومضاف إليه   صول الفقه قول مؤلّف من مضاف هو الأ       أصول: "بقوله )٧(وعلل الآمدي 

لن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه فلا جرم أنه يجب تعريف معنـى الفقـه    هو الفقه، و  

التعريف تعريف مقابل التنكيـر وهـو الـذي         : "، وتعقبه السبكي بأن   " ثانياً صولأولاً ثم معنى الأ   

يكتسبه المضاف من المضاف إليه، وتعريف مقابل الجهل وهو المقصود هنا، وهـذا لا يكتـسبه                

  .)٨("ليهالمضاف من المضاف إ

 بما ارتضاه جمهور الأصوليين مـن       وبناء على ما تقدم فإني أرتب مفردات هذا المبحث        

" اصـول "باعتباره مركباً إضافيا على المعنى اللقبي، ومن تقـديم          " أصول الفقه "تقديم بيان معنى    

  -:يبما يأت وبيان ذلك في المطلبين الآتيين"الفقه"على 
  

                                                
، هـ٥٤٤الرازي، فخر الدين أبو بكر محمد بن عمر بن الحسين، فقيه الشافعي، ومفسر أصولي، ولد سنة                  )١(

وفيـات  . مفاتيح الغيب في التفسير، والمحصول فـي علـم الأصـول        : ، من مؤلفاته  هـ٦٠٦وتوفي سنة   

  ).٤٩٣ص(معجم الأصوليين، ). ٢٤٩، ص٤ج(الأعيان، 

. )٧ص(الجويني، أبو المعالي عبد الملك، الورقات، تحقيق عبد اللطيف محمـد العبـد، الطبعـة بـدون،             )٢(

  ).٩١، ص١ج(الرازي، محمد بن عمر، المحصول، 

المعتمـد،  : ، من مؤلفاتـه  )هـ٤٣٦ت(أصولي معتزلي،   : البصري، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب         )٣(

  ).٤٨٤ص(وشرح العمد، معجم المؤلفين، 

 ـ٥١٠ت(فقيه حنبلي، محدث أصـولي،      : أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني         )٤( ، مـن   )هـ

 البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف،         -:التمهيد، ورؤس المسائل، ينظر   : مؤلفاته

  ).١٠٢، ص١٢ج(بيروت، 

 بدمشق، مـن   هـ٦٣١فقيه شافعي أصولي، توفي سنة      : ي علي الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أب         )٥(

  ).٢٩٣، ص٣ج(وفيات الأعيان، . الأحكام في أصول الأحكام، وأبكار الأفكار: مؤلفاته

تحقيق سـيد الجميلـي، دار الكتـاب        الإحكام في أصول الأحكام،   ،    أبو الحسن علي بن أبي علي      ،الآمدي  )٦(

  )١٩ص١ج( ،هـ١٤٠٤العربي، بيروت، 

  ).٢٠، ص١ج (المرجع السابق،  )٧(

، ١ج(السبكي، علي بن عبد الكافي، الإبهاج، تحقيق جماعة من العلماء، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،                    )٨(

  ).٢٠ص
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 ٧ 

  -:اً وفيهيضافره مركباً إفقه باعتبا الأصولمعنى : المطلب الأول

  . في اللغةصولمعنى الأ  . أ 

 . في الاصطلاحصولمعنى الأ  . ب 

 .معنى الفقه في اللغة  .ج 

 .معنى الفقه في الاصطلاح  .د 

 . الفقه بالمعنى الإضافيأصولمفهوم . ھـ
  

  .الفقه باعتباره لقباً لعلم مخصوص أصولمعنى : المطلب الثاني

  -: وفيهقه باعتباره مركباً إضافياصول الفمعنى أ :بيان المطلب الأول

  .)١(عقلاً أو ما يبنى عليه غيره حساً: جمع أصل، وهو في اللغة:  لغةصولالأ) أ(

  .فالأول كبناء الجدار على أساسه، الثاني كبناء الحكم على دليله

 ، وإن كانت هناك معانٍ أخر، إلا أن هذا        صول هو التعريف المعتمد في أكثر كتب الأ       هذا

  .)٢("أصل"و الأقرب من المعاني اللغوية الأخرى لكمة المعنى ه
  

  -:يطلق على معانٍ:  في الاصطلاحالأصل) ب(

  .الأصل بمعنى الدليل، كقول العلماء الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة: الأول

ا علـى المجـاز     الأصل في الكلام الحقيقة لرجحانه    : الأصل بمعنى الراجح، يقال   : الثاني

  .عند السامع

تعـارض  :  الإباحة، ويقـال   الأشياءالأصل بمعنى المستصحب، يقال الأصل في       : الثالث

  .الأصل والطارئ

  . يقتضي الوجوبالأمرالأصل في : القاعدة الكلية المستمرة يقال: الرابع

 النبيذ في التحريم، أي أن الحرمة في        أصلالخمر  : المقيس عليه، كقول الفقهاء   : الخامس

  .)٣(عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة التي هي الإسكار ،النبيذ متفرعة

                                                
   .)١٦ص(الفيومي، احمد بن محمد المقري، المصباح المنير، دار المكتبة العلمية، بيروت، مادة أصل،   )١(

  .هـ١٤٠٨لحد والموضوع والغاية، دار الراشد، الباحسين، يعقوب، أصول الفقه ا  )٢(

، ١ج(الزركـشي، البحـر المحـيط،    ). ٨٦، ص١ج(القرافي، نفائس الأصـول،   ). ١١ص(السبكي، الإبهاج،     )٣(

 ابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحقيق نزيه حماد، ومحمد الزحيلي، منـشورات البحـث العلمـي                ). ٣ص

عثمان، محمـود،   ). ٤٠ص(يعقوب عبدالوهاب، أصول الفقه،     ،الباحسين،  )٣٩،ص١ج(بجامعة أم القرى،  

  ).٥٥ص(القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، دار الزاحم، 
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 ٨ 

عند العلماء، وجميعها علـى مـا        ؛ لأنها هي المعتمدة   ةوأقتصر على هذه المعاني الخمس    

 ـ     يون معنـىٍ   صـول الأ، مما اعتبـره     "ما يبنى عليه غيره   "ذكر الرهاوي تناسب تعريف الأصل ب

 عليه الحكـم،    تنيالابتناء، فالدليل يب  صل فيها معنى    لغوياً، إذ كل معنى من المعاني المذكورة للأ       

ب تنبني عليه   نبني عليه المرجوح، والمستصح   ليها الفروع والجزئيات، والراجح ي    والقاعدة تبنى ع  

  .)١(الة الشك، والصورة المقيس عليها ينبني على حكمها حكم الفروعح
  

  -:تعريف الفقه لغةً) ج(

شيء والفهم له وغلب على علم الدين لـسيادته ولـشرفه   العلم بال : الفقه: "قال ابن منظور  

  .)٢("وفضله على سائر أنواع العلم

 الخفيـة  الأمور خصه بفهم عموم الفهم، وإن كان بعض الأصوليينوعلى هذا فإنه شامل ل 

الفقه أخص من الفهـم؛ لأن  : ، وفرق الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى بين الفقه والفهم فقال     )٣(فقط

 فهم مراد المتكلم من كلامه وهو قدر زائد عن مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وبتفـاوت                   الفقه

  .)٤(الناس في الفهم تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم
  

  -:تعريف الفقه اصطلاحاً) د(

يين في بيان معنى الفقه شرعاً، ويجمع قيـود هـذه التعـاريف             صولتنوعت عبارات الأ  

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها         : "بقوله )٥(تعريف القاضي البيضاوي  

  .، وعليه جرى غالب المتأخرين)٦("التفصيلية
  

  -: الفقه بالمعنى الإضافيأصولمفهوم ) هـ(

في حال الانفراد في اللغة والاصطلاح، وأشير هنـا       " صولالأ"سبق أن بينتُ معنى كلمة      

   عند الإضافة والتركيب؟"صولالأ"على أي معنى يحمل معنى 

                                                
  ).٤-٣ص(أصول الفقه الحد والغاية والموضوع، الباحسين،   )١(

  ).٥٢٢، ص١٣ج ("فقه" مادة، دار صادر، بيروت،١ابن منظور، لسان العرب، ط  )٢(

  ).٢٧، ص١ج(تقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، ال  )٣(

  ).٢١٩، ص١ج(م، ١٩٧٣ابن القيم، أعلام الموقعين، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت،   )٤(

، فقيه أصولي، مفسر شافعي المذهب، مـن        )٦٩١ت(، ناصر الدين أبو الخير عبد االله بن عمر،          البيضاوي  )٥(

  ).١١٠، ص٤ج(الأعلام، الزركلي ،: ينظر. صولالتفسير ومنهاج الوصول إلى علم الأ: مؤلفاته

  ).٢٨، ص١ج(، هـ١٤٠٤المنهاج، مطبوع ضمن شرح الإبهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، البيضاوي،   )٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٩ 

  فمـنهم مـن حملـه      "  الفقـه  أصول" في بيان معنى الأصل في       ناتجاها صوللعلماء الأ 

إلـى الاخـتلاف فـي      يرجع  "سبب الخلاف    و )٢()القاعدة(، ومنهم من حمله على      )١()الدليل(على  

 ذلك،  على" الأصل" حمل   ، وما يتعلق بها   ، الفقه وهو الأدلة   أصولالنظر، فمن نظر إلى موضوع      

لعـل  " على ذلك" الأصل"حمل  ،ومن نظر إلى مباحث هذا العلم ومسائله وما نتج عنها من قواعد     

ليشمل الأدلة والقواعد وغيرها مما     ) ما يبنى عليه غيره   ( على معناه اللغوي، وهو      صولحمل الأ 

  .)٣( الفقهأصولف وأقرب إلى حقيقة أبعد عن التكل لكونه ،أرجحيؤصل إليه؛ 

 ما تبنى عليه الأحكـام الـشرعية        -:باعتباره مركباً إضافياً هو   "  الفقه أصول"ن  وعليه فيكو 

  . االله أعلمتفصيلية، و أو العملية، ومعلوم أن الأحكام تبنى على الأدلة الشرعية، سواء كانت إجمالية

  
  -: الفقه باعتباره لقباً لعلم مخصوصأصولتعريف : المطلب الثاني :بيان

وعلو منزلته، حتى أصبح هـذا اللقـب        ر برفعة مكانة هذا العلم      لقب مشع )  الفقه أصول(

 الكلي آلة   الأمر لحصول الوضع بأمر كلي مشترك بين مسائله، فجعل          ،علماً على علم مخصوص   

اتية والعرضية، فكان علمـاً     والموضوع له جميع المسائل المشتركة في جهة الوحدة الذ        للوضع،  

  .)٤(جنسيأو شخصي 

  -:ون في تحديد معناه إلى اتجاهينيصولوقد اتجه الأ

  -:، ومن هذه التعريفات)٥(نظر إليه من جهة معناه الوصفي:  الأولالاتجاه

  -:)٦( ابن الحاجبقول

                                                
 ومختـصر   ).٧٨، ص ١ج(،  هـ١٤١٨عبد العظيم الديب،    . ، المنصور، تحقيق د   ٤الجويني، البرهان، ط    )١(

  ).٢٠١، ص١ج(ابن الحاجب، 

الفتوحي، محمد بـن    ). ٣٨، ص ١(التحرير والتحبير،   ). ١٢، ص ١ج(شرح مختصر الروضة،    الطوفي،    )٢(

  ).٤٤، ص١ج(أحمد، شرح الكوكب المنير، 

  ).٥٢، ص١ج(الشوشان، عثمان بن محمد الأخضر، تخريج الفروع على الأصول،   )٣(

ار  لجمـع الجوامـع، د     تقريرات عبد الرحمن الشربيني على حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي             )٤(

اني، رافع بن طه الصلة بين أصول الفقه وعلم المنطـق، دار المحبـة،   الع). ٣٢، ص١ج(الكتب العربية،  

  ).٣٠ص(دمشق، 

  .هو ادراك المرء المسائل الأصولية بحيث تصبح له ملكة خاصة تؤهله للنظر والإستدلال  )٥(

مال الدين بن الحاجب، إمام من أئمة المالكية، ومن         ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو ج            )٦(

، وقيـل،   هـ٦٠٢شرح الكافية في النحو، ومختصر المنتهى، توفي        : كبار علماء أصول الفقه، من مؤلفاته     

  ).٣١٣ص(معجم الأصوليين، . هـ٦١٢
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 ١٠ 

العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى اسـتنباط الأحكـام الـشرعية الفرعيـة مـن أدلتهـا                  " .١

  .)١(ليةالتفصي

 علـى طريـق الإجمـال، وكيفيـة     هو النظر في طرق الفقـه    : "البصري الحسين   قول أبي  .٢

 .)٢("الاستدلال بها، وما يتبع كيفية الاستدلال بها
  

  .)٣(سمينظر من جهة معناه الا:  الثانيالاتجاه

  -:وممن عرفه بهذا المعنى

وعن معرفة دلالتهـا    ) أي الفقهية (عبارة عن أدلة هذه الأحكام      ")٤( :أبو حامد الغزالي  الإمام   .١

 .)٥(" لا من حيث التفصيلعلى الأحكام، من حيث الجملة

 .)٦("الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها: "أبو الخطاب، حيث قال .٢

أدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية وكيفيـة حـال           : "الآمدي، الذي عرفه بأنه    .٣

  .)٧("المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل

  -: الفقه مشتمل علىأصولعلم وهذه التعريفات جميعها تفيد أن 

  .أدلة الأحكام والعلم بها .١

 .استنباط الأحكام الشرعية الفرعية .٢

 .قواعد لكيفية استنباط الأحكام .٣
                                                

  ).٢٠١ص ١ج(مختصر المنتهي  ابن الحاجب، )١(

  ).٥، ص١ج(المعتمد،  ابوالحسين البصري،)٢(

  .و النظر الى ذات الأدلة والقواعد التي تبنى عليها مسائل الفقهه  )٣(

قال عنـه ابـن     . الغزالي الطوسي الشافعي، أبو محمد الملقب بحجة الأسلام        هو محمد بن محمد بن محمد       )٤(

جامع أشتات العلوم، والمبرز في المنقول منها والمفهوم، صاحب التصانيف المفيدة في الفنـون     : " السبكي  

في " الخلاصه  " و" الوجيز"و  " البسيط"و" الوسيط"في اصول الفقه، و     " المنخول"و" المستصفى" عديدة كـ   ال

تـوفي سـنة    ". المنقذ مـن الـضلال    " و  " ومعيار العلم "و  " وتهافت الفلاسفة " "إحياء علوم الدين  "الفقه، و   

 ـ       ينظر  . هـ٥٠٥ هــ ،   ١٣٨٣ي القـاهره،    ترجمته، السبكي، طبقات الشافعية، طبعة عيسى البابي الحلب

ابـي الطيـب الـسوسي، معجـم        ينظـر   ، و )١٩١،  ٦ج(تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطنـاحي ،         

  .٥٠٦الأصوليين،ص

  ).٥، ص١ج(المستصفى، الغزالي،   )٥(

  ).٦، ص١ج(التمهيد، ابن عبد البر،   )٦(

باحسين، يعقوب،  : ا وتقسيمها تفاصيل هذه التعاريف والتعقيب عليه    ينظر  و). ٤، ص ١ج(الأحكام،  الآمدي،    )٧(

  ).١٢٠-٨٨ص(أصول الفقه، الحد والموضوع والغاية، 
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 ١١ 

  .المستنبط أو حال المستدل .٤

 الثاني؛ لأن   الاتجاه أولى بالترجيح من     الوصفي الأول وهو النظر إلى المعنى       الاتجاهإلا أن   

طرق الفقه، وعليه فيمكن     أو    جنساً في التعريف لا القواعد نفسها      المناسب أن يكون العلم بالقواعد    

 تعريفاً شاملاً للاتجاهين ولا يهمل قيد العلم والقيود الأخرى اللازمة، وذلك بـالقول أن               أن نختار 

 التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية         الإجمالية القواعد بالأدلة و    العلم" الفقه هو    أصول

  . واالله أعلم"ة الاستدلال بها، وحال المستفيدأدلتها التفصيلية، وكيفيالعملية من 
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 ١٢ 

   الفقه وقواعده في ضبط الأحكامأصولبيان أثر : المبحث الثاني

  .م موضوعه ومسائله التي يبحث فيهاأهمية كل علم وعظيم شرفه بقدر عظ

ة التي بها صلاح     الفقه هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعي        أصولومعلوم أن   

ظ االله تعالى لهذا الـدين  المكلفين معاشاً ومعاداً، بل هو روح أجساد الفروع، ودليل قاطع على حف          

أذهان  ولولاه ما استنبطت الأحكام لما استجد من وقائع الزمان، ولا عصمت كثير من               وشرائعه،

 جز عن إدراكهـا   ع، لما يحمل من شروط وضوابط        الخطأ في دقيق مسائل الدين     المجتهدين عن 

 ن عن تطوير أحكام الشرع كما زعموا لتتناسب مع تطور الحياة وتقدم العلوم واتـساعها              الباحثو

 ي أردت  اتهم، لكنِّ اجتهادهم وقواعدهم التي بنوا عليها آراءهم و      هب ومناقشة لأهم ش   وسيأتي عرض

     اعد تجديدية تتسع لكل     الفقه، وأنها بطبيعتها قو    أصول مكانة قواعد    في هذا المبحث أن أظهر علو

  .ما يستجد من نوازل، كما أن فيها الإجابة عن تساؤلات العصر ومشكلاته

 ئمة في فضل تعلمها والإحاطة بها، وخطر من أعرض عنها،          تواترت نصوص الأ   دولذا فق 

  -:أفتى دون أن يرجع إليهاأو 

الكلام في فروع   إن من حق البحث والنظر الإضراب عن        : ")١(بن سلام   القاسم  عبيد قال أبو  .١

  .)٢("ها، والتماس ثمرة لم تغرس شجرها وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتهاأصوللم تُحكم 

 كلية ترد إليهـا     أصوللابد أن يكون مع الإنسان      : ")٣(رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن تيمية       .٢

  الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا يبقى في كذب وجهـل              

  

                                                
 القاسم ابن سلام، هو الإمام أبو عبيد البغدادي الفقيه الأديب صاحب المصنفات الكثيرة فـي القـراءات والفقـه                    )١(

.  وغيرها كثيركتاب الأموال، وغريب الحديث، وكتاب الطهور،     : ، من مصنفاته  )هـ٢٢٤ت(واللغات والشعر،   

  ).٣٣٠، ص١٦ج(، هـ١٤٠٧الذهبي، تاريخ الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، 

، دار ابن الجوزي،   ٢ابن عبد البر، أبو عمر يوسف، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، ط                )٢(

ولا ينال ذروة : "... د بقولهوعلق الإمام ابن عبد البر على عبارة أبي عبي   ). ٧٨٥، ص ١ج(،  هـ١٤١٦الدمام،  

  ...".الغايات إلا عليم بالمقدمات

ابن تيمية، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلـي،                      )٣(

وصار عجبا في سرعة الإستحضار وقوة الجنـان، والتوسـع فـي     :" ، قال عنه الحافظ ابن حجر     )هـ٧٢٨ت(

مجموع الفتاوى، ودرء تعارض   : هـ، من مؤلفاته  .ا" منقول والمعقول، والإطلاع على مذاهب السلف والخلف      ال

ابن حجر، الحافظ أحمد بـن علـي، الـدرر          : ينظر. النقل والعقل، واقتضاء الصراط المستقيم، وغيرها كثير      

لجامع لـسيرة شـيخ     ، وينظر للتوسع في ترجمتـه،ا     )١٦٠ – ١٤٤ص١ج(الكامنة، طبعة المستشرق كرنكو،     

دار عالم الفوائد، .محمد عزيز شمس و علي بن محمد العمران،ط     : الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، جمعه        

  .مكة المكرمة
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 ١٣ 

 .)١("الجزئيات وجهل وظلم في الكليات يف 

حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقـام العلـى فـي التـصور               : ")٢(ابن برهان قال    . ٣

 وأتـم   جتهادوالتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليهما عند الغموض وينهض بعبء الا           

مرة عليه بفوائد غيـر     النهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع، لترسخ في الذهن مث          

 المجهود في الاقتـصار علـى حفـظ          ممنوع، أما استخراج القوى، وبذل     مقطوع فضلها ولا  

ها، ونظم الجزئيات بدون فهم مآخذها فلا يرضاه لنفسه ذو نفسٍ           أصولالفروع من غير معرفة     

 .)٣("العلم بالكليةأهل  أبية، ولا حاملة من

علم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الـرأي       خير ال : "وقال الإمام أبو حامد الغزالي     . ٤

 الفقه من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو العقل والـشرع            أصولالفقه، و والشرع، والشرع علم    

ث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على يسواء السبيل فلا هو تصرف بمحض العقول بح     

 .)٤("ديدالتقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتس

اعلم أن النص على حكم كل حادثة عيناً معدوم، وأن للأحكام        : ")٥(الإمام أبو بكر القفال الشاشي     . ٥

ها، وأن النتائج لا تعرف حقائقهـا إلا بعـد          أصول وفروعاً، وأن الفروع لا تدرك إلا ب       أصولاً

  .)٦(" الفروع لتكون سبباً في معرفةصولتحصيل العلم بمقدماتها، فحق أن يبدأ بالإبانة عن الأ

                                                
أحمد بن عبدالحليم، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمـد، وزارة                ابن تيمية،   )١(

  ).٢٠٣، ص١٩ج(الأوقاف، 

هــ  ٥١٠هـ؛ وتوفي سنة   ٤٣٢فقيه حنبلي؛ محدث أصولي، ولد سنة     : تح احمد بن الحسين الكلوذاني     ابو الف  )٢(

تحقيق . هـ١٤٠١- بيروت، الطبعة الأولى     - الذهبي، سير اعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة      -:ببغداد، ينظر 

  .جماعة من المحققين

 لـسنة   ١٣٠لجامعـة الإسـلامية، العـدد       مجلة ا الصاعدي، حمد، الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية،          )٣(

ه تحقيـق   ١٤٠٣الوصول الى علم الأصول، مكتبة لمعارف الريـاض         : ، نقلاً من  )٣٦٨ص (،هـ١٤٢٦

  .الدكتور عبدالحميد أبوزنيد

    ).٤، ص١ج(المستصفى، الغزالي،   )٤(

ن فـي أصـول   الخمـسي : "هـ من مؤلفاته٣٤٤أبو علي أحمد بن سحاق الشاشي ، فقيه حنفي، توفي سنة           )٥(

 ـ  يعني أصول الفقه سماه الخمسين لأن سن المؤلف عند تأليفه كان خمسين سنة وه             " الدين " و المعروف بـ

محيـي  :  ينظر الجواهر المضية في طبقات الحنيفة، تـأليف        )٤/٣٩٢اريخ بعداد   ت( :ينظر" أصول الشاشي 

عيسى البابي الحلبي، الطبعة الاولى     عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة      . د:الدين ابن أبي الوفاء القرشي تحقيق     

    .)١/٢٦٢(. هـ١٣٩٨ –

    .)٨ص١ج(الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه،   )٦(
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 ١٤ 

 الفقه وأهميته لكل مفتٍ ومجتهد،      أصولظم علم   العلم في بيان عِ   أهل   هذه طائفة من كلام   

هـذا  بهل  ا وهو ج  ، والإفتاء جتهادصدى للا فضلاً عمن دون ذلك في الرتبة والعلم، فكيف بمن يت         

كلات تطويره، بحجة أن إعمال قواعده تقصر عن حـل مـش   أو  العلم وقواعده بل داعٍ إلى إلغائه     

  الفقـه  أصـول  فهل عرفت الأحكام والنوازل، إلا عن طريـق          ! فيا سبحان االله   العصر ووقائعه، 

 الفقه  أصوللولا  : "رحمه االله تعالى إلى هؤلاء القوم عندما قال       ، وقد تنبه الإمام القرافي      وقواعده

ودليـل  لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير، فإن كل حكم شرعي لا بد له من سبب موضوع،                   

 الفقه ألغينا الأدلة فلا يبقى لنا حكم ولا سبب، فإن إثبـات  أصوليدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا    

الهوى خلاف الإجماع، ولعلهم لا يعبأون بالإجماع فإنه مـن          الشرع بغير أدلته وقواعدها بمجرد      

لم يكـن مجتهـداً     ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عدمه المجتهد           أو    الفقه، أصولجملة  

: غيرهم، وهمـا  لمين اللذين امتاز بهما علماء الإسلام عن        أضف إلى ذلك أنه أحد العِ     " .)١("مطلقاً

توثيقها وتنقيتهـا مـن الموضـوع     و الأخبار في دراسة  الحديث،أصول الفقه، وعلم   أصولعلم  

  .)٣("م والمسلمين مفخرة للإسلا بحق، حيث لا يوجد لهما نظير عند الأمم الأخرى، فكانا)٢(فيها

 الفقـه فـي   صـول ، محاولاً إبراز حاجتنا لأ الإجابة عنه في النقاط الآتية    وهذا ما أردت    

فر المجتهـدين   م الحاجة إليه شديدة مع توا     العلأهل   العصر الحاضر، فإذا كان فيما سبق من كلام       

 ما يستجد للنـاس     وقلة النوازل فإن الحاجة إليه الآن أشد وأعظم لقلة العلم وظهور الجهل وكثرة            

 صولتلح لإيجاد الحكم لها ويستحيل التوصل إلى حكم شرعي لها دون الرجوع للأ            من مشكلات   

  -:يةهر هذه الحاجة في النقاط الات، وتظ" حرم الوصولصولمن حرم الأ: "وقواعده، وقد قيل

  -: الفقه ميزان توزن به العقولأصول: أولاً

فيزن العاقل قـضايا العقـل   "نبطة من أدلة الأحكام  ات المست جتهادوالمراد بالعقول هنا الا   

، وقـد  )٤("المليحبهذا الميزان، حتى يظهر له الحق قبل العيان، فيعتقد الحق الصريح ويرد الباطل   

 الفقه قواعد لكيفية استنباط الأحكام، ومن تلـك القواعـد العـام             أصولسبق أن من موضوعات     

                                                
عادل عبـد   : ، تحقيق )٢ط(،  "نفائس الأصول في شرح المحصول    . " الدين احمد بن أدريس    شهابالقرافي؛     )١(

  ).١٨، ص١ج(، )١٤١٨(صطفى الباز، مكة المكرمة، الموجود، وعلي معوض، مكتبة م

علم أصول الفقـه للربيعـة،   : ، نقلا من  )٣٦٩ص (الصاعدي، حمد، الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية،        )٢(

  .)٢١ص(المصفى في علم الأصول، ). ٨٧ص(

  ).٣٧٠(المرجع السابق،   )٣(

 عبد  .د: شمس الدين ابو بكر محمد، ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه، تحقيق              السمرقندي،  )٤(

  ).١٠٠، ص١ج(الملك السعدي، 
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 ١٥ 

 والنهي، والناسـخ والمنـسوخ،      الأمرينهما، وصيغ   والخاص، والمطلق والمقيد، وكيفية الجمع ب     

وجهين فهماً سليماً، ولا تقتصر وظيفتها      وأمثالها كثير، كل هذه القواعد تعين على فهم نصوص ال         

على استنباط الأحكام الفقهية فحسب بل تتعدى إلى جميع ما يتعلق بعلوم الشرع، وإهمـال هـذه                 

العلـم  أهل   ، ولذلك كان  البلايا لا يعلمها إلا االله تعالى     القواعد جر على الأمة أنواعاً من المحن و       

  .الفتوى ممن لا يحسن الفقه ومناهج الاستنباط أو والأئمة يحذرون من أخذ العلم

 إلى العطاف   نظر مالك   : ")ھ  ـ١٩٧ت(يقول ابن وهب الإمام المجتهد رحمه االله تعالى         

مـا كنـا نأخـذ إلا مـن         : بلى، فقـال  : فقلتُ! بلغني أنكم تأخذون من هذا    : بن خالد، فقال مالك   

  .)١("الفقهاء

كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولـولا أن االله     : "وقل ابن وهب أيضاً   

  .)٢("أنقذنا بمالك والليث لضللنا

أنـه  ) ھ  ـ١٩٨ت(وقد نقل ابن أبي زيد القيرواني عن سفيان بن عيينة رحمه االله تعـالى               

يريد أن غيرهم قد يحمـل  : ح ذلكي، ثم قال ابن أبي زيد في توض "قهاءالحديث مضلة إلا للف   : "قال

متروك أوجب تركـه غيـر    أو دليل يخفى عليه، أو من حديث غيره شيئاً على ظاهره وله تأويل      

  .)٣("شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه

 واختلاف   إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول االله         : "وقال الإمام أحمد  

العلـم مـا   أهـل   الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء، ويتخير فيقضي به حتى يسأل      

  .)٤("يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح

كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عـن          ): "ھ  ـ١٧٤ت(وقال ابن أبي الزناد     

ه لا يعمل به الناس ألغاه، وإن كان مخرجـه          منالسنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها، وما كان         

  .)٥("من ثقة

                                                
  ).١٢٤، ص١ج(هـ، ١٤٠٣وقاف المغربية، وزارة الأ. ٢عياض، القاضي، ترتيب المدارك، ط  )١(

م، ١٩٩٠، دار الغـرب الاسـلامي،       ٢القيرواني، ابن أبي زيد، الجامع في الـسنن والآداب والحكـم، ط             )٢(

  ).١٥١ص(

  ).١٥٠ص (،الجامعابن أبي زيد،   )٣(

  ).٤٤، ص١ج(، القيم، أعلام الموقعينابن   )٤(

  ).٦٦، ص١ج(ترتيب المدارك، القاضي عياض،   )٥(
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 ١٦ 

فانظروا رحمكـم   ): "ھ  ـ٢٦٤ت(وقال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه االله تعالى          

  .)١("الفقه تكونوا فقهاء إن شاء االلهأهل  االله على ما في أحاديثكم التي جمعتموها واطلبوا العلم عند

وليعلم أن الإكثار من كتب     ): "ھ  ـ٤٦٣ت( االله تعالى    وقال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه    

  .)٢("الحديث وروايته لا يصير بها الرجل فقيهاً، إنما يتفقه باستنباط معانيه وإمعان التفكر فيه

الأخذ بالحديث أولـى مـن      "::خلال رده على من يقول    ) ھ  ـ٧٤٨ت(وقال الحافظ الذهبي    

م جيد لكن بشرط أن يكون قد قال بـذلك الحـديث   هذا كلا : قال" الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة    

الأوزاعي، وبـأن    أو   سفيان أو   مثال مالك ) الشافعي وأبي حنيفة  (إمام من نظراء هذين الإمامين      

يكون الحديث ثابتاً سالماً من العلة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والـشافعي حـديثاً صـحيحاً                  

  .)٣("، فلاجتهادنكّبه سائر أئمة الامعارضاً للآخر، أما من أخذ بحديث صحيح وقد ت

 ندرك مدى أهمية الفقه بمفهومه العام الذي هو معرفـة قواعـد              السابقة من خلال النقول  

الاستنباط ومناهج الاستدلال، وأنه أمر لا بد منه للتعامل مع النصوص الشرعية، وهذا ما أشـار                

امرءاً سمع منا مقالة فوعاها فأداها      نضر االله   ":  أنه قال  إليه الحديث الصحيح الثابت عن النبي       

فمجرد الظفر بالحديث وحفظه لا يقتـضي       ،  )٤("كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه         

فقهه وفهمه والقدرة على استنباط الحكم الشرعي منه، بل لا بد لذلك من الملكـة الفقهيـة التـي                  

، وغير ذلك،   أصولرى من لغة، وفقه، و    تتكون لدى الفقيه من خلال دراسته لمختلف العلوم الأخ        

  نظرة ليست انفراديـة    غيره أو   هذه الملكة التي تجعل الفقيه ينظر إلى النص الشرعي من حديث          

ئية، بل نظرة شمولية تتعامل مع النص في إطار القواعد العامة والنصوص الأخرى التـي        جزأو  

                                                
هـ، تحقيـق عـادل   ١٤٢١وزي، دار ابن الج. ،طالفقيه والمتفقهالخطيب البغدادي، أبوبكر احمد بن علي،     )١(

  ).٣٥، ص٢ج(، الغزاري

  ).٨١، ص٢ج(المرجع السابق،   )٢(

  ).٤٠٥، ص١٦ج(سير أعلام النبلاء، الذهبي،   )٣(

مسند ، مصر ، مؤسسة قرطبة  ،، رقم الحديث    مسند أحمد بن حنبل   ،  أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني     رواه    )٤(

كتـاب  ،سنن الترمـذي   والترمذي، ،٤٣٦ص/١ج،)٤١٥٧ (رقم الحديث ،عبد االله بن مسعود رضي االله عنه      

 ،٣٤ص/٢ج،)٢٦٥٨ (،غ الـسماع باب ما جاء في الحث عن تبلي،العلم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم     

صـحيح   وابن حبان،  ،٨٥ص/١ج،)٢٣٢ (، فضل ابن عباس رضي االله عنهما     ، سنن ابن ماجة  وابن ماجة، 

، ٦٨،  ٦٦ (،باب ذكر دعاء المصطفى لمن لمن أدى مـن أمتـه حـديثا سـمعه              ، كتاب العلم ، ابن حبان 

 ٣٢٢ص/٣ج،)٣٦٦٠ (،لـم باب فضل نشر الع   ، كتاب العلم ، سنن ابي داود   وأبو داود،  ،٢٦٨ص/١ج،)٦٩

  ).١٨، ص٨ج(جامع الأصول، ). ٢٨٤، ص٦ج(فيض القدير، . وقد صححه الترمذي وغيره
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 ١٧ 

إلى غير ذلـك  ... ناسخة أو دةمقي أو قد تكون معارضة، وقد تكون موافقة، وقد تكون مخصصة،   

  .)١("اق الفقهاءمن الترابط النسبي بين النصوص الذي لا يدركه إلا حذّ

  

  -:الاضطرابحكام الشرع من التناقض و الفقه أداة حفظ وثبات لأأصول: ثانياً

الجهل هو بيان أحكام الـشارع       أو   العالم في زمن الفترات    أو   دالمجدإن من أهم مهمات     

 ـوضـعية مـن      أو   ومندوب وحرام ومكروه ومباح،   ة من واجب    يكانت تكليف للناس سواء    ب بس

، والدعوة إلى إبقاء مسائل الدين على ما كانت عليه قبل التحريف من             ونحو ذلك ... وشرط ومانع 

وهذا لا يتحقـق الا     ،شرعوتقييد ونسخ ومنسوخ وغيرها من مسائل ال      عموم وخصوص وإطلاق    

لما ضبطت هذه الأحكام ولا خصت هذه الأمة بالثبات من غيـر             ولاه ول بإحكام الأصول ومباحثه  

بعد كمالها نسخاً ولا تخصيـصاً  فلذلك لا تجد فيها     : ")٢(زوال، ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه االله      

لعمومها ولا تقييداً لإطلاقها، ولا رفعاً لحكم من أحكامها لا بحسب بعموم المكلفـين ولا بحـسب    

مان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت سبباً فهو سبب             خصوص بعضهم، ولا بحسب ز    

مندوباً فمندوب، وهكذا جميع الأحكام فلا زوال        أو   أبداً لا يرتفع، وما كان واجباً فهو واجب أبداً،        

  .)٣("لها ولا تبدل ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك

 الفقه الكلّية المطـردة المنعكـسة،       أصولود ضبط   فالمقص: " تيمية ابنقال شيخ الإسلام    

، ومن آثـار ذلـك أن الفقهـاء فـي عمـومهم             )٤( .."وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاً      

ذلك أن االله تعالى     ")٥("معصومون في فهم الكلام والاستدلال في الأحكام وهذا هو الواقع المعلوم          "

  :ة عنها بحسب الجملة والتفصيلوفّر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضل

                                                
، دار البحوث للدراسـات الإسـلامية       ١ولد محمد، محمد الأمين، الاجتهاد، سلسلة الدراسات الأصولية، ط          )١(

اسـتفدتُ النقـول   قد و). ٧١، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٦ص(، هـ١٤٢٤وإحياء التراث الإمارات العربية، دبي،    

  .  االله خير الجزاء وأحسنهالسابقة منه فجزاه

، أصولي، حـافظ، مـن   )هـ٧٩٠ت(هو الإمام إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحق اللخمي الغرناطي،      )٢(

معجـم  : ينظـر . الموافقات، الاعتـصام  : الأئمة المحققين ومن أعلام المالكية المتقنين، من أشهر مؤلفاته        

  ).٣٢ص(الأصوليين، 

  ).٧٨، ص١ج(الموافقات، تحقيق عبد االله دراز، دار المعرفة، بيروت، الشاطبي،   )٣(

، علـم   ٣، تحقيق محمد عزيز شـمس، ط      "قاعدة الاستحسان "ابن تيمية، جامع المسائل، المجموعة الثانية،         )٤(

  ).٢٠٧ص(، هـ١٤٢٧الفوائد، 

 ـ          )٥(  ـ١٤٠٦، مؤسـسة قرطبـة،      ١الم، ط ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، تحقيق محمد رشاد س ، ٦ج(،  هـ

  ).٤٦١ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٨ 

أما القرآن الكريم فقد قيض االله له حفظه بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه الآلاف                "

 ـ في جملة الشريعة، ف    الأمرمن الأطفال الأصاغر فضلاً عن القراء الأكابر، وهكذا جرى           يض ق

الكثيرة فـي حفـظ اللغـات      االله لكل علم رجلاً حفظه على أيديهم، فكان منهم قوم يذهبون الأيام             

والتسميات الموضوعة في لسان العرب حتى قرروا لغات الشريعة في القرآن والحـديث، وهـو               

  .الباب الأول من أبواب الشريعة إذ أوحاها االله إلى رسوله على لسان العرب

ثم قيض رجالاً يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها رفعـاً ونـصباً وجـراً     

ديماً وتأخيراً وإبدالاً قلباً واتباعاً وقطعاً وإفراداً إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها فـي      وجزماً وتق 

الإفراد والتركيب، واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان،             

  . في خطابهفسهل االله بذلك الفهم عنه في كتابه وعن رسوله 

أهـل    وعن  يبحثون عن الصحيح من حديث رسول االله         ثم قيض الحق سبحانه رجالاً    

 وصحة الدعاوى فـي   الصحيح والسقيم وتعرفوا التواريخ    الثقة والعدالة من النقلة حتى ميزوا بين      

  .الأخذ لفلان من فلان حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول االله 

ن عبيده بحثوا عن أغراض الـشريعة       وكذلك جعل االله العظيم لبيان السنة من البدعة ناساً م         

أهـل   كتاباً وسنةً، وعما كان عليه السلف الصالحون وداوم عليه الصحابة والتابعون، وردوا على  

  .البدع والأهواء، حتى تميز أتباع الحق عن أتباع الهوى

وبعث االله تعالى من عباده قراء أخذوا كتابه تلقياً من الصحابة وعلّموه لمن يـأتي بعـدهم،                 

صاً على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف حتى يتوافق الجميع على شيء واحـد ولا                حر

  .يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس

وبعـث االله مـن     ... ثم قيض االله تعالى أناساً يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه          

 فهموا معانيها من أغـراض       فاستنبطوا أحكاماً  هؤلاء سادة فهموا عن االله وعن رسول االله         

تارة من نفس القول وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم حتـى             : الشريعة في الكتاب والسنة   

  . الوقائع التي لم تُذكر على ما ذُكر وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلكنزلوا

و احتيج في إيضاحها إليه، وه     أو   م الشريعة عليه   في كل علم توقف فه     الأمرهكذا جرى   و

  .)١("عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة، وباالله التوفيق
  

                                                
  ).٦٠-٥٩، ص٢ج(الموافقات، الشاطبي،   )١(
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 ١٩ 

  -: الفقه وسيلة لاجتماع الكلمة ونبذ الفرقةأصول: ثالثاً

  -:ويعرف ذلك من خلال النقاط التالية

ي الفروع وآداب المفتي والمستفتي، ومعلوم أن أكثر         التقليد للعامي ف    الفقه أصولمن مباحث    .١

 والمفتي إن لم يكن مجتهداً ففي      ،م والفتوى لقليلة هم المتصفون بالعل   قلة ا الناس من العوام، وال   

وله صفات خاصـة يتـصف بهـا         بمذهب من المذاهب المعتبرة،      الغالب تكون فتواه مقيدة   

يؤدي إلى التقليل من الآراء ومن ثم انحسار الخـلاف           وهذا كله    تخرج من ليس متصفاً بها،    

لك، فالحيرة التي لدى الناس في هذه الأيام وكثرة الجدال          والواقع خير شاهد على ذ    والمراء،  

 ولنأخذ مثالاً على ذلك وهو أداء مناسك الحـج          والخصام كل ذلك بسبب غياب هذه الأحكام،      

موسم الحج في السابق موسماً للالتقـاء بالعلمـاء والتـأدب            لقد كان    ،والسؤال عن أحكامها  

 مـع الخليفـة      ابن مسعود ديهم، وموقف    وإن خالف ما ترجح ل     منازعتهمبآدابهم، وترك   

 بالفتوى فـي الحـج،       واضح في تقرير هذا الأصل، وكذا تفرد عطاء           عثمان   الراشد

لكن في ظل جهل العامة بهذه الآداب المتقررة يشاهد ذهاب كثير منهم بأسئلتهم إلى كل مـن    

ذا اسـتفتوا أحـداً     ثم إ .. لظهوره في الفضائيات   أو   يحلو لهم، إما لجمال صوته في القرآن،      

يحكم بين سابقيه، وهكذا يقعون     ذهبوا إلى آخر يستفتونه في المسألة نفسها ومن ثم إلى ثالث            

 والتشكيك فـي العبـادات وكثـرة اللغـط     في دوامة ويتسببون في إذاعة الفتنة والاختلاف،     

الاستفتاء كما   مع أن العامي لو علّم مسائل التقليد وآداب           الحج، عبادةوالجدال مما يتنافى مع     

  !! الفقه لسلم من كثير من هذه التنقلات والإشكالات؟أصولهو مفصل في 

 وشروط المجتهد، وذلك لأن إعطـاء     جتهادالفقه الأساسية مباحث الا    أصولمن موضوعات    .٢

 .الحق لكل فرد أن يجتهد ويدون لنفسه رأياً مدعاةً إلى زيادة التفرق والاختلاف

العالم من ترجيح واختيار أقواها مما هو من ضرورات الفقـه            الفقه تمكّن    أصولإن معرفة    .٣

 .تقليله أو المقارن، وهذا كله بدوره يسهم في حسم الخلاف

يعين طالب العلم على اتساع الصدر للمخالف الذي بنى خلافه على دليل يعتد بـه، وقبـول                 .٤

 على مخالفيه ولا    أن لا يشنّع  رأيه، فإدراكه لوجود الاختلاف المعتبر في هذه المسألة يجعله          

A في التعامل من غيـر      ايتعصب لرأيه، وهذا بدوره يقلل من الخلاف ويجعل طالب العلم مرن          
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 ٢٠ 

تأتي في تقرير هذا المعنى مـن       " مراعاة الخلاف "محرم ولا تعصب مذموم، وقاعدة      هل  اتس

 .)١(سد ثغرة الخلاف بين المجتهدين

فهـذا  "ق الفجـوة  قرب الأفهام ويضي الفقه يمثل حبل الوصال بين الآراء والمذاهب في        أصول .٥

 الفقه حقق تقارباً كبيراً بين المدارس الفقهية        أصول ر قواعد لشافعي رحمه االله لما قر    الإمام ا 

مازلنا نلعن أصحاب الرأي ويلعنونا،     : "في وقته، ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه االله قوله         

ن حجر في نقله عن أبي الوليد بن أبـي          يؤكد ذلك الحافظ اب    ".حتى جاء الشافعي فمزج بيننا    

أي الإمـام   -بن أنـس فرحـل إليـه        اانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك       : "الجارود قوله 

 ولازمه وأخذ عنه، وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة، فأخـذ             -الشافعي رحمه االله  

أهـل   ه، فاجتمع له علمعن صاحبه محمد بن الحسن جملاً ليس فيها شيء إلا وقد سمعه علي 

وأذعـن لـه    وقعد القواعد، صولف في ذلك، حتى أصل الأرالحديث فتصأهل   الرأي وعلم 

الفقه قـارب بـين المـذاهب    د  فالإمام الشافعي رحمه االله لما أصل وقع    ."الموافق والمخالف 

بيـنهم فعلـيهم    وردم الهوة الحاصلة بينهم، وكذلك الدعاة إذا أرادوا تقارباً وتعاوناً مؤتلفـاً             

بتأصيل عملهم من خلال الشرع، وإن حصل الاختلاف بينهم بعد ذلك، فإنـه أقـرب إلـى                 

 .)٢("التنوع منه إلى التضاد، وأدعى إلى التوافق والانسجام بدلاً من التنافر والاحتدام

 مستحدثة لم يتطـرق إليهـا المجتهـدون         أمورالحوادث بتجدد الزمان، ووجود     د  إن تجد : رابعاً

 مـن ضـروريات     جتهادسابقون ولا أتباعهم، بسبب عدم وجودها في زمانهم، يجعل الا         ال

 الفقه وقواعده، فيصبح ضرورة     أصولالشريعة باتفاق المسلمين، ولا يتم ذلك إلا بالإلمام ب        

  .الأمورلمن يتصدى لأمثال هذه 

أويـل  تعين في الرد علـى المخـالفين وكـشف ت          الفقه وقواعده المحكمة     أصولضبط  : خامساً

الجمـود  أهـل   مـن  أو  العصر الحديثحداثيالجاهلين وانتحال المبطلين، سواء كان من      

 الأمرمن الذين يزعمون أن هذا الدين خاص بزمان قد مضى وليس له من               أو   ،الظاهري

ي في الرد على    صول يتمكن الأ  صولشيء في ظل تطور المجتمعات، فمن خلال قواعد الأ        

  .ع النصكل من أخطأ التعامل الصحيح م

                                                
، ١٥٩حاجتنا إلى أصول الفقه، منشور في مجلة البيان، العـدد           : مقال الأستاذ هيثم بن جواد الحداد بعنوان        )١(

  ).١١ص(، هـ١٤٢١

  .)٤ص(مؤسسة الإسلام اليوم، القحطاني، مسفر، التأصيل الشرعي، وقاية وهداية، منشور في   )٢(
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 ٢١ 

 يورث طالب العلم الدقة في التعبير، فيتوخى اختيار الألفاظ وبناء التراكيـب، ويرتـب               ":سادساً

النتائج على المقدمات ترتيباً سليماً، ثم ينظم الأفكار في سلسلة مترابطة محكمة الـصياغة              

  .)١("قوية البناء

  .)٢("دل وحسن المناظرة وقوة الحجةيعين الداعية إلى االله على الطريق الصحيح للحوار والج": اًسابع

 القواعـد   هـذه على معرفة أن الدين الإسلامي الذي ضـم     ية  صولالم بالقواعد الأ  قدرة الع " :ثامناً

صالح لكل زمان ومكان وحقيق بأن يكون خاتم الشرائع، حيث إن قواعـده قـادرة علـى          

  .)٣("استنباط الحلول والأحكام لكل ما يجد من حوادث

فعموم الشريعة لسائر البشر في سائر العصور مما أجمع         : "عاشوربن  هر  اقال العلامة ط  

عليه المسلمون، وقد أجمعوا على أنها مع عمومها صالحة للناس في كل زمان ومكان ولم يبينوا                

  :كيفية هذه الصلوحية؛ وهي عندي تحتمل أن تتصور بكيفيتين

 بحيـث   حـوال  للانطباع على مختلف الأ    ها وكلياتها أصولأن هذه الشريعة قابلة ب    : الكيفية الأولى 

  .. دون حرج ولا مشقة ولا عسرحوالتساير أحكامها مختلف الأ

م الإسـلام   ا العصور والأمم قابلاً للتشكيل على نحو أحك       أحوالأن يكون مختلف      :الكيفية الثانية

 العـرب   أحـوال لبعض  دون حرج ولا مشقة ولا عسر كما أمكن تغيير الإسلام           

البربر والروم والتتار والهنود والصين والترك مـن غيـر أن           والفرس والقبط و  

  .)٤("هم الباطلةأحواليجدوا حرجاً ولا عسراً في الإقلاع عما نزعوه من قديم 

  -:ذكر من أجلّها، أصول لعلم الأوهناك فوائد أخرى

 الفقه يوضح المنهج الذي سلكه كل إمام من الأئمة المجتهدين، ومن ثم فإن              أصولإن علم   " .١

ه، كما يمكـنهم  أصولبدراسة هذا العلم التخريج على قواعد الإمام وباع كل مجتهد يمكنهم    ات

  .)٥(هأصولالترجيح بين الآراء المختلفة، واختيار الرأي الأقرب لقواعد الإمام و

رأي  أو   هم عن هوى  اجتهادإن الدارس لهذا العلم يدرك أن أئمة المجتهدين لم يصدروا في             .٢

  .)٦("على مصادر شرعيةشخصي، وإنما يعتمدون 

                                                
  .)١٢( الى أصول الفقه، صحاجتناالحداد،   )1(

  ).١٢ص(المرجع السابق،   )2(

  ).٣٦٥ص(الصاعدي، الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية،   )3(

  ).٩٣-٩٢ص(مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور،   )4(

  ).٤٧ص(، هـ١٤٠٧، دار الفرقان، ٢، طأبو عيد، العبد خليل، مباحث في أصول الفقه الإسلامي  )5(

  .المرجع السابق  )6(
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 ٢٢ 

 وضع الأسس والقواعد التي يستعين بها الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهـا،             " .٣

بتعبير آخر، أن فائدته تتضح من كونه يرسم للفقيه الخطة التي يمكنـه اتباعهـا عنـد                 أو  

 .)١("محاولته التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية والاستدلال عليها

لكة يستطيع بها العالم أن يتفهم النصوص، وأن يدرك مراميها وما تشمله ومـا              أنه يخلق م  " .٤

 .)٢("لا تشمله من الجزئيات

ية على تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليهـا       صولالقدرة بعد معرفة القواعد الأ    " .٥

 في المذهب بالنسبة للمقلد، حيث يمكنه تخريجها على قواعد إمام المذهب على وجه أولـى              

 . الوجه الذي خرجت عليهمن

 .بعد معرفة هذه القواعد على الترجيح بين الأقوال واستنباط الراجح منهاالقدرة  .٦

ية تفيد القضاة ودارسي القانون والنصوص التشريعية فـي تطبيـق           صولعد الأ معرفة القوا  .٧

النصوص على جزئياتها، وفي تفهم ما يحتمله النص من دلالات، مما يقوي الملكة ويوسع               

 .)٣("داركالم

شعور المقلدين للأئمة في الفقه بالاطمئنان إلى ما نقل إليهم من أحكام في كتب المتقـدمين،   " .٨

 .)٤("وإنها قد بنيت على قواعد متينة وأسس علمية سليمة

 الفقه يستطيع الرد على من أنكر حجية بعض أدلة الأحكـام كحجيـة              أصولالعالم بقواعد   " .٩

 .)٥("خبر الآحاد، ونحو ذلك

 الفقه تفيد المتخصصين في اللغة وغير المتخصصين، حيث يضم هـذا            أصولسة علم   درا" .١٠

 في المباحث اللغوية    صولالعلم مباحث عظيمة في الدلالات اللغوية التي استنبطها علماء الأ         

 .)٦("لا وجود لها عند غيرهم

                                                
  ).٣٦٤ص( الصاعدي، الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية، .)١٢٦ص(الباحسين، أصول الفقه،    )1(

 ).١٢٧ص(سابق، المرجع ال   )2(

  . )٣٦٤ص(الصاعدي، الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية، ). ١٢٨(الباحسين، أصول الفقه،   )3(

  ).٣٦٥ص (المرجع السابق،   )4(

  ).٣٦٥ص (المرجع السابق،   )5(

  ).٣٦٥ص (المرجع السابق،   )6(
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 ٢٣ 

ليهـا   يحتاج إليها دارس الإعلام من حيث معرفة القواعد التي يبني ع           صولدراسة علم الأ  " .١١

 على بعض، ومن حيـث معرفـة      الأخبارالخبر في سنده ومتنه وتعارضه، وترجيح بعض        

القواعد التي تراعى في بعض المواد الإعلاميـة، والاستـصحاب، ومراعـاة المـصالح،              

 .)١("وأعراف الناس، ومعرفة القواعد التي تراعى في النشر والإعلان

ث العلمي بجميع خطواته، ذلك أن علـم         الفقه تفيد في معرفة منهج البح      أصولدراسة علم    .١٢

ولا شك أن المـنهج     .  يعتمد في مباحثه على الشرع، وهو يعتمد أيضاً على العقل          صولالأ

 يـضم مـسائل   صولكذلك فإن علم الأ. ينبغي أن يرسم موافقاً للطريقة التي يقتضيها العقل     

  .)٢("عقلية يحتاج في بحثه إلى مرورها بخطوات البحث العلمي

                                                
 ).٣٦٦-٣٦٤ص (،الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية الصاعدي، أحمد بن حمدي،  )1(

  ).٣٦٦ص (  المرجع السابق، )٢(
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  الثاني لالفص

  مفهوم التجديد بين المتقدمين والمعاصرين
  

  :انحث مبوفيه      
  .شرح المصطلحات ذات الصلة بالموضوع : المبحث الأول

 الفقـه بـين المتقـدمين       أصول التجديد في    : الثاني المبحث

  -:والمعاصرين
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  ح المصطلحات ذات الصلة بالموضوعشر: المبحث الأول

م مقدمـة عـن أهميـة المـصطلح      أن أقدحبطلحات، أُ المصقبل البدء في بيان هذه  

خـراج   بتحريـر المـصطلح وإ  - الفقهأصول لاسيما علماء -العلم  أهل  وضبطه، فقد اعتنى    

موا مانعاً؛ حتى لا تتداخل المفاهيم ولا تختلط المعاني، بـل قـس      محترزاته، وأن يكون جامعاً     

ة أخرى إلـى حقيقـة شـرعية ولغويـة     دلالات الألفاظ إلى دلالة حقيقية ومجازية، ومن جه    

مفرد حـدود، أي  " لحدا" الفقه بـأصولعرف في مصنفات "وعرفية، وإن كان لفظ المصطلح  

 ـ": " الفقهأصولالبرهان في " ولذا يقول إمام الحرمين في مقدمة كتابه  حدود الألفاظ،  ى حق عل

لمواد التي منهـا    كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود منه، وبا             

 ـ      ، وبحقيقته وفنه وحده إ    يستمد ذلك الفن   د، وإن عـسر  ن أمكن عبارة سديدة على صناعة الح

 والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمـه مـع     ". التقسيم لكفعليه أن يحاول الدرك بمسا    

  .)١(حظ من العلم الجملي بالعلم الذي يحاول الخوض فيه

اعلم أنه لا يتم تحقيـق النظـر لمـن لا يكـون     : "جدلويقول في مقدمة الكافية في ال    

، ومعنـاه  "بيـان الحـد  "فأول ما يجب البداية به      ... النظرأهل   مستوفياً لمعاني ما يجري من    

لتحقق خواص حقائق العبارات وحدودها، وتكمن أهمية تحرير المصطلح في الألفاظ المحدثة            

نحـن بـصدد   الحال في الألفاظ التي والمصطلحات الموهمة للحق والباطل من جهة، كما هو    

شرحها وبيانها، وفي القديم كمصطلحات التنزيه والتجسيم والتركيب، ونحو ذلك، وفـي هـذا       

الأئمة الكبار دائماً ما ينهون عن استخدام       : " يرحمه االله  -الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية       

الجسم والعـرض   : لـ مث ةـة ذات الدلالات المنحرف   ـة والمشتبه ـهذه المصطلحات الموهم  

٢(ات المتكلمـين ـر، وغيرهـا مـن مـصطلح   ـب والجوهـام والتركيـز والانقس والتحي(..  

                                                
  ).٧٧، ص١ج(البرهان، الجويني،   )١(

 غير المصطلح المراد في أصول الفقه، والذي يعرف بطريقة الـشافعية،            مصطلح المتكلمين المذكور    )2(

الذين يقرروا القواعد ويستنبطوها من الأدلة الشرعية، دون النظر إلى الفروع الفقهية، كما هي الحال               

علم يقتدر معه على إثبـات      : (في طريقة الفقهاء، أما هنا فالمراد به من انتسب إلى علم الكلام، وهو            

أو العلم بالعقائد الدينية عن طريـق الأدلـة       ). ( الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبهات       العقائد

كما في المقاصد للتفتازاني، ولهذا تعلم أصحابه، فلسفة اليونان ومنطقهم، واستخدموا أساليبهم           ) اليقينية

حدة وإقناع الجاحدين،   ظانّين أن ذلك هو الأسلوب الصحيح في رد شبهات الملا          في المناظرة والجدل،  

 =اـلأن أظهر مسالة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هى مسالة الكلام، فسمى النوع باسمه            وسمي بذلك إما    
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 والمعاصرة والتقدمية والتراث والنـصوصية  الاستنارة: كمصطلحات الحداثيين، مثل و،  )١(خـال

 والتجديد، ونحو ذلك من الألفاظ المستوردة، فهذه المصطلحات إن تركت تتغلغـل إلـى عقـول               

تحرير لمراد أصحابها فإنها كفيلة لصرف الأذهان عن الحـق، وإشـاعة            الشباب والناشئة دون    

أكثر اختلاف العقلاء   وإن  ":  يرحمه االله  -الفوضى والاختلاف، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية         

 ـ   من البشر من جهة هذا النوع من الألفاظ المشتركة، بل وينتج عنها من فساد الدي               ه ن ما لا يعلم

 أو  قوليـة : لعادة عرفية ؛ وذلك لأن اختلاف هذه المصطلحات قد تكون إقليمية          )٢( تعالى -إلا االله   

يكـون   أو   يكون تحت تأثير وطأة القوانين الوضعية في البلاد العربيـة والإسـلامية،            أو   فعلية،

                                                                                                                                          
 فى تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان، و قـد              الفلاسفةوإما لمقابلتهم   =

 ، ولكن لمخالفته الصريحة لمنهج الكتاب     حذر منه السلف ليس لمجرد انه علم جديد واصطلاح حادث         

والسنة في عرض العقيدة والدفاع عنها، فلا يجوز الخوض فيه عندهم إلا إذا كان لغرض إبطال قول                 

من لم يسلِّم بالقران والسنة، وإلا فإن الكتاب والسنة يشتملان عل الحجج والبراهين التي ليس بعـدها                 

لا هي أكثرها فهما لتلك الحجج والبراهين واستنباطا منهـا،          حجة ولا برهان، وأكثر العقول قوة وكما      

وليس دين الإسلام مجرد أخبار مروية لا برهان فيها يتناقلها الناس على سبيل التقليـد كمـا يظـن                   

  !.المتكلمون

ولهذا لما ترك الاستدلال بمحض الكتاب والسنة وقررت هذه الطرق في إثبات العقائد ورد حجج المخالفين                

  :نها نتج م

: إثارة الشكوك والريب في أمور قطعية، يجب الإيمان والتسليم بها، بلا اعتـراض ولا مناقـشة مثـل             -١

  .قضية إثبات وجود االله تعالى، وكون العالم مخلوقا

رد بعض الأحاديث المتفق علـى صـحتها        : افتعال التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، مثل        -٢

  .بدعوى مخالفتها للعقل

فتح الباب للملاحدة والحاقدين للطعن في الإسلام، وذلك لأن المتكلمين يزعمون أن الإسلام هـو مـا                  -٣

قرروه وأثبتوه من القضايا، فإذا رأى الملاحدة ضعفها وخطأها واستطاعوا نقدها توجه هذا الخطأ والنقـد                

م، الملل والنحل، دار المعرفـة،      الشهرستناني، محمد بن عبد الكري    : "ينظر. -عياذاً باالله -إلى الإسلام نفسه  

، الحوالي، سفر بن عبد الرحمن، أصول الفرق والمـذاهب، مقـالات            )٢٥٥ص٢ج(هـ،  ١٤٠٤بيروت،  

وسـيأتي تفـصيل لـبعض منـاهج         ).٥٦-٤٩ص(م،  ١٩٩٣منشورة في مجلة المنتدى، صنعاء، اليمن،       

  .المتكلمين في الباب الثاني، الفصل الأول

لعقل والنقل، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،              ابن تيمية، درء تعارض ا      )١(

  ).٢٧١، ص١ج(، هـ١٤١٧

: حول هذا الموضوع في مصنفات شيخ الإسـلام ابـن تيميـة           ينظر  و). ٢٣٣، ص ١ج(،  المرجع السابق   )٢(

 ، والجواب الصحيح لمن بدل دين المـسيح،       )٦٦٤، ص ٧ج(، ومجموع الفتاوى،    )٣٠، ص ٢ج(الصفدية،  

  ).٦٧، ص٧ج(
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نـت  الاختلاف، ومهما كا لمداخلة العجمة تحت وطأة السلطان الأعجمي، إلى غير ذلك من أنواع            

جوانبه متعددة ومتنوعة فإنه بتنزيل المختلف فيه على اللغة العربية بمقاييسها والشريعة بقواعدها             

لـو اتفقـت    : " رحمه االله تعـالى    -، ولذا يقول ابن حزم      )١("يزول الاختلاف ويتوحد الاصطلاح   

،  ذلـك  ، والواقع خير شاهد علـى     )٢("الأرضأهل    خلاف مصطلحات الناس لانتهت ثلاثة أرباع    

، والمدارس التجديدية المختلفة ما هي إلا بيئـات لاحتـضان      فالآراء المتباينة والأقوال المتناقضة   

أهـل   المصطلحات المجملة، وهذه المصطلحات التي يراد منها أن تكون بديلاً عن مـصطلحات            

  -:الفن من علماء الأمة تعددت أساليب أصحابها، ويمكن أن نجملها بما يلي

 والتجديد، المقاصـد، المـصالح      جتهادالا:  شرعية، مثل  أصولات ذات   تحريف مصطلح   :أولاً

  .المرسلة

التنـوير،  : تحسين مصطلحات مصدرها غربي ملحد، وإن كان ظاهرها مقبـول، مثـل              :ثانياً

 كهنوتية، كمصطلح الإسـلام     أصولالحداثة، العلمنة والمعاصرة، وبعضها قد تكون ذات        

 .ذوكسيوالكهنوتي والأرث

: العلم، مثل أهل   مما تعارف عليه   أو   يح مصطلحات ذات دلالات شرعية، كلفظ الجهاد،      تقب  :ثالثاً

    .)٣(التراث، والنص

بـالوقوف   قراءتي لهذه المناهج التجديدية المعاصرة، وسأكتفي        أثناءلدي  ما تلخص   هذا  

مصطلحين من كل أسلوب من الأساليب المتقدمة، والتي تتـسم بـالأكثر             أو   عند دلالة مصطلح  

  .عاً وألصق ارتباطاً بموضوع بحثي، فمن ذلكشيو

  -:التجديد: أولاً

  -:لفظ التجديد يأتي في اللغة على عدة معانٍ

الجدة نقيض البلى، يقال شيء جديد، والجمـع أجـده          : "جاء في اللسان  : مدلى والقِ نقيض البِ  .١

ي القِـدم،   والشيء يجد بالكسر صار جديداً، وهو نقيض الخلـق، أ          الثوب   ، ويقال جد  "وجدد

  .الجديد، وتجدد الشيء صار جديداًوالجدة مصدر 

                                                
  ).١٥١-١٥٠، ص١ج(أبو زيد، بكر بن عبداالله، فقه النوازل، دار الرسالة،   )١(

  ).٤٠ص(جمعة، علي، المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم، معهد الفكر العالمي،   )٢(

، منـشور فـي موقـع       "الغـزو المـصطلحي   "عبد الـسلام بـسيوني      : مقال: "ينظر حول فقه المصطلح     )٣(

www.islamweb.net .             ،والمصطلح وإشكالية المصطلح، حمدي عبيد، منـشور فـي مجلـة البيـان

" الثوابت والمتغييرات في التشريع الإسلامي    " رائد نصري ابومؤنس،    .د: و ينظر   ). ١١٢ص(،  ١٤٠العدد

  .)٣٧ص(، م٢٠٠٤، رسالة دكتوراة في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية
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 ـ، ولذلك كـان تجد )١(دهه وأكَّ داد الوضوء والعهد بمعنى أع    الإعادة، يقال فلان جد   والتأكيد   .٢  دي

 بواجب وإنما استحب له ذلك بخلاف تجديد النكـاح فـي   سقطع الطهارة، فلي  الوضوء ليس ل  

فإن التجديد هنا هو إرجاعه إلـى الحالـة         "  النكاح حل له الوطء من غير تجديد      "قول الفقهاء 

  .الأولى التي بسببها أبيح الوطء، واالله أعلم

 يتضح من المعنى اللغوي السابق أن التجديد هو محاولة إعادة الشيء إلـى            -:والخلاصة

 عليه  ة به والتأكيد  الإشادب أو    إما بمعالجته ليصبح جديداً بعد ما كان بالياً،        الأمر ما كان عليه أول   

 علـى   ينلإظهاره إلى الوجود، ومن ذلك إطلاق الجديد       أو    جديداً بمرور الشهور والأزمان    ىليبق

  .الليل والنهار، واالله أعلم

أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وذلك لأني      : أما في الاصطلاح فأقتصر على ذكر تعريفين      

قدمين والمعاصرين، فـأرجئ     الفقه بين المت   أصولأفردت مبحثاً خاصاً يتعلق بقضية التجديد في        

  .التفصيل إلى حينه إن شاء االله تعالى

إحياء ما اندرس من معالم الدين، وانطمس مـن          "يشملالعلم  أهل   فالتجديد في اصطلاح  

، ومن مستلزمات ذلك سلوك منـاهج  أحكام الشريعة، وإعادة ما ذهب من السنن وخفي من العلوم       

  .)٢("الاستنباط السليمة في الفهم والاستنباط

ه وقواعـده   أصـول إحداث فقه جديـد ب    : وأما التجديد في اصطلاح المعاصرين يراد منه      

  .)٣( .."ومصطلحاته، بحيث يكون قادراً على احتواء نوازل العصر ومستجداته

  -:الحداثة: ثانياً

حدث حدوثاً وحداثة فهو حديث وحداثة، مصدر لحدث بفـتح    : "مادة حدث في اللغة، يقال    

  .)٤(فلا يقال إلا مع قدم" حدث: "أما بضم الدالى غير قياس، الدال يكون عل

                                                
  ).١١١، ص٣ج(ابن منظور، لسان العرب،   )١(

الطحان، محمود، مفهوم التجديد بين السنة النبويـة        : التجديد في الشرع كل من    : حول هذا المصطلح  ينظر    )٢(

سـعيد، بـسطامي محمـد،      ). ٤-٣ص(،  هـ١٤٠٦وبين أدعياء التجديد المعاصرين، مكتبة دار التراث،        

  ).١٤-١٣ص(، هـ١٤٠٥ويت، مفهوم تجديد الدين، دار الدعوة، الك

 ـ١٤٢٥، دار الفكـر،     ١أحمد، محمد شريف، تجديد الموقف الإسلامي في الفقه والفكر والسياسة، ط            )٣( ، هـ

، دار الفكـر،    ١خطاب التجديد الإسلامي الأزمنة والأسئلة، مجموعـة مـن البـاحثين، ط           ). ١٠-٩ص(

  ).١٤٣، ١٠٤، ١٦ص( الفكر، مناهج التجديد، لمجموعة من المفكرين، دار). ١١-١٠ص(، هـ١٤٢٥

  ).٧٨ص( المصباح المنير،  الفيومي،).١٣١، ص٢ج(لسان العرب، ابن منظور،   )٤(
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كن، يقال حـدث  الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون الشيء لم ي       : "وقال ابن فارس  

الشباب وأول العمر،   : أي وجدت خبراً جديداً، وحداثة السن     : أمر بعد أن لم يكن، واستحدث خبراً      

  .)١("ول السنةالأمطار الحادثة في أ: والأحداث

من أحدث في أمرنا هذا     : " المبتدع، لذلك جاء في الحديث     الأمروكذلك يطلق الحدث على     

  . )٢("ما ليس منه فهو رد

ینتھي إلى قطیعة شاملة مع الت راث والماض ي     اتجاه: وأما الحداثة كمصطلح عن دعاتها فهي     

فالمصطلح في أصله دعوة إلى  ،لتقلیدی ة یختلف جذریاً عن الأنماط الماض یة أو ا  منھجا فكریاد  بما یولِّ 

    ولذا لـم    )٣(يشمل الثورة على المعتقدات والأحكام السابقة     لر في انحرافه    التجديد في الأدب ثم تطو ،

النھ وض  " فم ن قائ ل أن الحداث ة ھ ي        يتفقوا على تعريف محدد للحداثة ولا على موقف فكري معين،           

وف ي الحقیق ة   " العلمانی ة " أو" طل ب الجدی د  " أو"  كل ق دیم أنھا القطیعة مع  " أو" بأسباب العقل والتحرر  

 وال ذي  )٤("م شروع غی ر مكتم ل   "إنھ ا  " ی ورغن ھابرم اس  "إنھا یصدق علیھا قول الفیل سوف الألم اني     

یعنینا ھنا أن الحداثیین ھم مجموعة من المثقفین ممن درسوا في الغرب أو تأثروا بمناھج ھ ح اولوا أن       

 النص الشرعي عن طریق قطع ال صلة ب التراث والنھ وض بأس باب العق ل           لفھم ،یطرحوا قواعد جدیده  

 ویتخذوا ھذه القواعد كبدیل عن علم أصول الفق ھ وال ذي   ،والتقدم ومحو القدسیة عن النصوص المنزلة     

في نظرھم غیر صالح لیكون معیارا تفھم من خلالھ النصوص الشرعیة فھذا ھو حقیقة التجدید عن دھم       

 و تناول أص ولھم وقواع دھم بالمناق شة والتحلی ل،     - بإذن االله –تي في الباب القادم     ، وسیأ في ھذا الباب  

   -: تتعلق بالمصطلح ذاته،قضية مهمةه على  أن أنبلك بقي هنا

اختيار مصطلح الحداثة لمشروع يراد منه التقدم والنهوض للأمة بزعمهم، يتناقض مع معناه               : أولاً

لقياس إلى ما كان قبله، فإذا أتى على المشروع زمن          ديثاً با اللغوي السابق الذكر؛ لأنه كان ح     

                                                
  ).٢٣٥ص(معجم مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، ابن فارس،   )١(

  كتاب الـصلح، ،، محمد بن اسماعيل ابو عبد االله الجعفي، صحيح البخاريأخرجه البخاريالحديث أخرجه    )٢(

، )٢٥٥٠(بـرقم  ، ٣ بيـروت، ط –دار ابن كثير اليمامـة    باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود،        

 مسلم بن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري،  كتاب الأقضية، باب           وأخرجه مسلم،  .)٩٥٩، ص ٢ج(

، ٣ج(،  )١٧١٨ ( بـرقم   . بيروت -نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الامور، دار احياء التراث العربي           

، دار المكتبـة التجاريـة،   ١المناوي، عبد الرؤوف، فيض القـدير،، ط      : وينظر معنى الحدث  . )١٣٤٣ص

  ).٣٦، ص٦ج(، هـ١٣٥٦مصر، 

مصطلح الحداثة مصطلح عام يشمل عدة مدارس، وعدة اتجاهات في الغرب، معظمها في فرنسا، ويصعب          )٣(

  .لكثير، نتيجة مجتمع لا يؤمن باالله تعالىحصرها حتى إن بينها من الشقاق والعداء الشيء ا

 )٢٣ص(م،٢٠٠٦طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 4) (
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 ٣٠ 

أطلق ) الحداثة(فإنه يخلقه ويبليه، وهذا يناقض مع دعوى الاستمرار، وقد يقال أن المصطلح             

تأييداً من  أو فيما يقابل به المصطلح الغربي، فيجاب أن من حقنا أن نتعامل مع المصطلح نقداً

  .خلال اللغة التي استمد منها

 مصطلح الحداثة واحتكاره على فئة معينة وهو يحمل معنى براقاً وحسناً في الظاهر              تبنين  أ  :ثانياً

لا يعني التسليم لهم بذلك، بل ينبغي تسمية المنحرف بالاسم الذي يليق به لما كـان الـسلف                  

 يسمون أمثال هؤلاء بالزنادقة، بل لم يتلقوا الأسماء التي سمت بها بعـض الفـرق نفـسها                

العدل أهل   المعتزلة لأنفسهمء تتضمن الثناء، فقد رفضوا تسميةبالقبول، لاسيما إذا كانت أسما

  .)١(والتوحيد وسموهم المعتزلة، وكذلك بالنسبة للخوارج

  -:التراث: ثالثاً

التراث بالضم من ورث يرث إرثاً، فالهمزة في الإرث والتاء في التراث أبدلتا من الـواو؛                

  .)٢(ثاره والفاعل وارث والجمع ول ورث منلأنه يقا

الإرث الميراث وأصل الهمزة فيه واو يقال هو فـي  : "ونقل ابن منظور عن الجوهري قوله    

، إرث صدق أي في أصل صدق، وهو على أرث من كذا أي على أمر قديم توارثه الآخر عن الأول        

، وقيل الورث والميرات    )٣("ه، يريد به ميراثهم ملت    "أيكم على إرث أبيكم إبراهيم    : "وفي حديث الحج  

وأورث الميت وارثه ماله أي تركه لـه،     : "في المال، والإرث في الحسب ويأتي بمعنى الترك، يقال        

أي أبقهما معي   : ، قال ابن شميل   اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث منه      : "وفي الحديث 

  .)٤ (..."صحيحين سليمين حتى أموت

 الترك  - القديم الأمر -الأصل  : لتراث في اللغة يدور على معانٍ     إذاً مجمل ما ذكر حول ا     

  .والبقاء، كما أنه يشمل ما يخلفه الرجل لورثته من المال والعلم والدين

                                                
) ٢٣ص(م،  ٢٠٠٦، المركز الثقافي العربـي،      ١طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ط     : ينظر حول هذا المصطلح     )١(

الحداثة فـي  ). ١١٢ص(،  ١٤٧عمير والتدمير، مجلة البيان، عدد      وبحث حسن هويمل، الحداثة بين الت     . فما بعد 

نـدوة  . العالم العربي، دراسة نقدية، بحث دكتوراه، إعداد محمد عبد العزيز علي، مطبـوع علـى الحاسـوب     

علي عبد . مصطفى حلمي، د. إبراهيم الخولي، د. سقطة الحداثة والخصوصية الغربية، تضم كل من د   : بعنوان

  .تاذ محمد قاسم، منشورة في مجلة البيان، الرياضالعزيز، والأس

 ـ١٤٢١، دار الحديث، القـاهرة،      ١الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، ط           )٢( ، ٢ج(،  هـ

  ).١١١ص

والحديث رواه، النسائي، سنن النسائي الكبرى، كتاب الحج، بـاب          ).١١١، ص ٢ج(ابن منظور، لسان العرب،       )٣(

دار الكتب العلمية، ورواه ابوداود، سنن ابـي        . ط) ٤٢٣ص٢ج) (٤٠١٠(في الدعاء بعرفة، برقم     رفع اليدين   

  .دار الفكر.ط)١٨٩ص٢ج) (١٩١٩(داود، كتاب الحج، باب موضع الوقوف بعرفة، رقم

  ).٢٠١-٢٠٠، ص٢ج(المصدر السابق،   )٤(
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 ٣١ 

  :معنى اللغوي لا تخرج في غالبها عن الأما في الشرع فقد جاء بعدة أنواع

" :إرث المال، كقوله تعالى .١                  ")وفي الحديث،)١  :

  .)٢("لا نورث ما تركناه صدقة"

": نبوة وعلم ودين، قال تعالىإرث  .٢                ")وقوله ،)٣ 

"سبحانه                   ")٤(.  

: "مفسراً قوله قال الإمام الشنقيطي رحمه االله تعالى .٣   " أنه إرث علم ونبوة ودعوة إلى االله

": ، ومثل ذلك قوله تعالى"تعالى والقيام بدينه       ")وقد دلّ على ذلك ،)٥ 

 .)٧(")٦( ....الأنبياءالعلماء ورثة : "من السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام

أيكم علـى إرث  " لحديثه في شرح  قال الإمام ابن الأثير رحمه االله تعالى       لأحكام فقط، إرث ا  .٤

ليس المراد به الشرك الذي كانوا عليه، وإنما أراد أنه كان على ما بقي فيهم من                : قال ""أبيكم

  .)٨(ن من الحج والنكاح والميراث وغير ذلك من أحكام الإيماإرث إبراهيم 

رث الحسب والمـال، والـذي   شمل إرث النبوة والعلم كما يشمل إ   والخلاصة أن التراث ي   

لما كانت النبوة قد ختمت بخـاتم   -: وبيان ذلك أنه العلم،إرث النبوة و  يعنينا هنا هو المعنى الأول      

                                                
  .١١سورة النساء، الآية   )١(

مصطفى .البخاري، كتاب الجهاد، باب فرض الخمس، تحقيق د       رواه البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح         )٢(

وأخرجه مسلم، صحيح مـسلم، كتـاب       ). ١١٢٦، ص ٣ج(،  هـ١٤٠٧، دار ابن كثير، بيروت،      ٣البنا، ط 

، ٣ج(الجهاد، باب حكم الفيء، تحيق محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،                    

  ).١٣٧٨ص

  .١٦٩سورة الأعراف، الآية   )٣(

  .٦مريم، الآية   )٤(

  .١٦سورة النمل، الآية   )٥(

  ).٣٧، ص١ج(رواه البخاري، صحيح البخاري،   )٦(

 ـ١٤١٥الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، أضـواء البيـان، دار النـشر، بيـروت،         )٧( ، ٣ج(، هـ

  ).٣٦ص

 ـ١٣٩٩وت، ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري، المكتبـة العلميـة، بيـر            )٨( ، ٢ج(، هـ

، دراسة نقدية، بحث    "الحداثة في العالم العربي   "وينظر مفهوم التجديد والحداثة والتراث رسالة         ).١٤٨ص

ناصر بن عبدالكريم العقـل     . ، بإشراف، د  دكتوراه، إعداد محمد عبد العزيز علي، مطبوع على الحاسوب        

  .وقد استفدت معظم المعاني السابقة منها

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٣٢ 

تمثلـة فـي   يات والحكمة، والمالآالأنبياء عليه الصلاة والسلام حفظ االله لنا ما أوحاه إلى نبيه من      

مـن العلمـاء    الكتاب والسنة، فبقيت الأمة تتوارثها جيلاً عن جيل، وهذا الجيل في ورثة الأنبياء              

         ثـوا مـن قواعـد      الربانيين بجميع أًصنافهم الفقهاء والمفسرون والمحدثون واللغويون ، وما ور

 ـ   غ تراث عز أن يوجد في ملة        ،، وأسسوا من مدارس ومناهج وعلوم     أصولو  ،لامير ملـة الإس

عفت الأمة فيما مضى قيمته، فعكفت على الحفاظ عليه بإحيائه في قلوب الناشئة، ومحاربة من               ر

 ـ           يحرفه، حتى أصبح   أو   أراد أن يعبث فيه     ةبمثابة الهوية للأمة، والأمة التي لا تـراث لهـا أم

يعبث فيـه   أن   أو   مقطوعة التاريخ والهوية، والذي يريد أن يجعل قطيعة بين هذه الأمة وتراثها،           

 أو تقبـل دعوتـه،   أو ى على نفسه وعلى تاريخه، فأنّى أن يستجاب له،فهو قبل كل شيء قد تجنّ     

ق مشروعه كلايطب!  

لحبـل   وقواعد استنباط النصوص فيه كيف أنـه يمثـل ا         ،" الفقه أصولعلم  "ولنأخذ مثلاً   

تباكـاً بـين مـدركات    س المنهج عبر الأجيال، وإن إسقاطه يثير ار     المتين في تلاحم الفكر وتجان    

، ويقارنهـا بنتاجـات     العقول والفهوم، فالذي يتأمل في نتاج وفتاوى القرن الثامن الهجري مـثلاً           

 القرون الأولى لن يجد ثمة تنافراً بين الفهمين، بحيث نجد الفتاوى متناقضة والمناهج معكوسـة،              

  .مة القواعد واطرادهالالتزام واستقاالمنهج العام غائباً بالكلية، بل يجد التوافق واأو 

 الفقه  أصولالتنقيص منه تتخذ وسيلة إلى إلغاء        أو   ولهذا نجد أن الدعوة إلى إلغاء التراث      

لا لأجل العبرة وأخذ الدروس فحسب،      كأداة للفهم والاستنباط؛ لأنه إذا سلّم لهم أن التراث ما هو إ           

ي لهم وبـين مـا يـشتهون        خلِّ الفقه لكونه نتاج بشري فقط، فإذا        أصولتسللوا إلى التشكيك في     

وحي والتلاعب بأحكام الشرع،    المنهجية في الرقابة على تأويل نصوص ال      سقطت حينئذٍ المعايير    

تجديد والتطوير والتحديث وإعادة صياغة جديدة لقواعد العربيـة   ذلك عن دعوات ال  بعدسأل  فلا ت 

  !!وكليات التشريع 

 عبث العابثين في التراث وإبطـال شـبهاتهم          بيان - إن شاء االله   - وسيأتي في الباب القادم   

  .بالكلية
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 ٣٣ 

  الفقه بين المتقدمين والمعاصرين أصولالتجديد في : المبحث الثاني

سبق أن عرفنا التجديد لغةً واصطلاحاً على وجه الاختصار، وفي هذا المبحث أردتُ             

لاسيما وأنـه  ديده مهم للغاية،  ذلك أن تح الفقه خاصة،أصولأن أقف حول هذا المصطلح في     

، وقـد  "التجديد في الفكر الإسـلامي " من مشروع كبير مطروح في الساحة باسم   اأصبح جزء 

وأسـتطيع   متعددة في معظمها لا تمثل التجديد المراد شـرعاً،           انضمت تحت عباءته تيارات   

 القول فيه    من المصطلحات المجملة، والتي لابد من بيانه، وتفصيل        دقول أن مصطلح التجدي   ال

بتغيير دلالته، فإن تغييير    ما يصح تسميته تجديداً وما لا يصح، وإلا فقد ظلمنا المصطلح             بين

لاهما منكر، وكلاهما قبيح، بـل إن تغييـر دلالـة           تهم، وك دلالته كتغيير الأحياء بتشويه خلق    

  .)١(" للتاريخ وتضليل للسامعينزوير للحقيقة وتغليط يزيد على القبح بأنه تالمصطلح

  -:طلح التجديد تظهر دلالته الشرعية من خلال جانبينوعليه فإن مص

الإحياء والبناء والإعادة إلى عهده القديم، ويدل عليه جملة من الأحاديث المرويـة         : الجانب الأول 

  -:، ومن ذلكعن النبي 

أجر من عمل بها إلـى يـوم        مثل   له أجرها،     فعمل بها كان   من سن في الإسلام سنة حسنةً     " .١

  .)٢("من أجورهم شيئاًالقيام، لا ينقص 

 .)٣("ي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بهامن سنتومن أحيا سنة " .٢

                                                
البـشير  العلامـة محمـد     ، نقلاً عن    )٥٧١، ص ٢ج(المصطلح وإشكالية الاصطلاح،    : عنوانحمد عبيد، ب    )١(

  ."عيون البصائر"الإبراهيمي،  في كتابه 

 دارالنشر،  ، باب من سن سنة حسنة او سيئة       رواه ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني بهذا اللفظ في سننه،            )٢(

 أحمـد بـن     وأخرجه أحمد في مـسنده،    ). ٧٤، ص ١ج(،  )٢٠٣(، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي     

، ١٠٧٥٩، برقم    مسند أبي هريرة     ،)٣٥٧ص/٤ج(، )١٩١٧٩(، مسند جرير ابن عبد االله البجلي     ،حنبل

وذكر الإمام أبو عمر بن عبد البر طرقه في التمهيد، دار وزارة            ). ٥٢٠، ص ٢ج(مؤسسة قرطبة، مصر،    

هذا الباب أبلـغ شـيء فـي        : " معلقاً على الباب   ، وقال )٣٢٩، ص ٢٤ج(،  هـ١٣٨٧الأوقاف، المغرب،   

  هـ.ا" فضائل تعليم العلم اليوم والدعاء إليه وإلى جميع سبل البر والخير، لأن الميت منها كثير جداً

  ).٧٦، ص١ج (،)٢٠٩ (باب من أحيا سنة قد أميتت،:  وقال سنن ابن ماجة،رواه ابن ماجه بهذا اللفظ،  )٣(
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 ٣٤ 

  .)١("إن االله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها" .٣

  -: الفقه بهذه المعاني المستنبطة يعنيأصولوتجديد 

  .للمجتهد إلا عن طريقه وإتقانهتجديد الانضباط بقواعده وأحكامه، وأن لا سبيل  .١

 .نشر مؤلفاته، وتحقيق ما لم يطبع منه أو ه من خلال تدريسهأصولمعالمه وإحياء  .٢

 عرضت مبتـورة عـن      صولإصلاح ما تصدع من بنيانه، فكم من مسائل وقواعد الأ          .٣

 !شروطها وقيودها؟

  )٢( .عرض مضمونه بأسلوب أيسر فهماً، لاسيما للمبتدئين والناشئين .٤

التنقية وتطهير ما علق به مما ليس منه، وهدم كل بناءٍ قام على باطـل، ويـدل                 :  الثاني الجانب

  -:على ذلك جملة من الأحاديث، ومن ذلك

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريـف الغـالين وانتحـال               ": قوله  

  .)٣( ..."المبطلين وتأويل الجاهلين

  .)٤("يس منه فهو ردمن أحدث في أمرنا هذا ما ل: "وحديث

  -: الفقه بهذا المعنى يعنيأصولوتجديد 

غربيـة،   أو   قاعدة بنيت على أسس منـاهج فلـسفية        أو   الرد على كل من أحدث فيه بأصل       .١

 . الشرعيةصولوادعى أصحابها أنها بديلة عن قواعد الأ

                                                
 بن الأشعث في سننه، كتاب الملاحم، دار الفكر، تحقيق محي الدين عبـد الحميـد،      رواه أبو داود، سليمان     )١(

قـال فـي عـون      : رواه عبد الرحمن بن شريح الأسكندراني لم يجز به شراحيل         : ، وقال )١٠٩، ص ٤ج(

أي لم يجاوز هذا الحديث على شراحيل، فعبد الرحمن قد أعضل هذا الحديث وأسقط أبا علقمـة                 : "المعبود

 -دار الكتـب العلميـة  .وأخرجه الحاكم أبو عبد االله محمد بن عبداالله النيسابوري، ط    ..".  ما رة  وأبا هري 

الجامع قال العلقمي في شرح " م الآباديقال محمد شمس الحق العظي    ). ٥٦٧، ص ٤ج(،  هـ١٤١١بيروت،  

ل وممن صححه مـن المتـأخرين أبـو الفـض         . اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح     : قال شيخنا : الصغير

، وممن صححه من هـ.أ.. العراقي، وابن حجر، ومن المتقدمين الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل        

رقـم  (السلـسلة الـصحيحة،     . والسند صحيح ورجاله ثقات رجال مسلم     : المعاصرين الشيخ الألباني، قال   

  ).٢،١٥٠ج(، )٥٩٩

يعـرب  . ، ضـمن حـوار مـع د   "لفقهحول تجديد أصول ا   : "البوطي، محمد سعيد رمضان، بحث بعنوان       )٢(

  ).١٥٦ص(، دار الفكر المعاصر"إشكالية تجديد أصول الفقه"المرزوقي، مجموع في كتاب 

  )..١٠ص(سبق تخريجه في المقدمة،   )٣(

  ). ٣٧ص(سبق تخريجه،   )٤(
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 ٣٥ 

 الفقـه غنيـة بـذاتها،    أصـول هم، وإثبات أن قواعد أصولفلابد من بيان عوارهم ونقض     

  . بطبيعتها، قادرة على احتواء الوقائع لمن أتقنهاةتجددم

 آداب شـرعية   أو    الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية      أصولكل مسألة مرسومة في     "من  تنقيته   .٢

، كمسألة أمر المعدوم، ومسألة لا تكليف ألا بفعل، وهـل الإباحـة   لا تكون عوناً في ذلك   أو  

  .)١(" الفقه عاريةأصولتكليف أم لا، فوضعها في 

 الفقه إن كان المراد به المعاني السابقة فهو حـق وخاضـع   أصولفالحاصل أن التجديد في   

منذ نشأته إلى يومنا هذا، وهل تسلسلت الكتابات عنه والتآليف فيه ألا توثيقاً             "للتجديد بهذا المعنى    

فيه، توضـيحاً   ية التي   جتهادلأدلته، وترسيخاً لقواعده ومشاركة في النظر للراجح من المسائل الا         

لما غمض من عبارات لبعض المصنفين فيه، وبياناً لبعض المسائل الدخيلة عليه، ومن ثم فلاشك               

أن الدعوة إلى تجديده اليوم بهذا المعنى تحصيل للحاصل، وإنكار ضمني لجهود المجددين لـه،               

فمـا معنـى    ، والمتفننين لأساليب الكتابة فيـه، وإلا        ين عن غموضه  المؤكدين لضرورته، الكاشف  

 كانت الأجيال من علماء هـذا الـشأن   التداعي إلى القيام بواجب بل الدعوة إلى ضرورة التجديد،   

لـيس  )  الفقهأصولتجديد (لا جرم إذاً أن المراد بكلمة    ! إلى يومنا هذا قائمين به على خير وجه؟       

ب معالمه  أسلوب يقر ، وإعادة صياغته ب   )٢("به وتغيير قواعده  هذا المعنى، بل المراد هو الاستبدال       

 يكون قادراً علـى تلبيـة أهـواء النـاس           حتى ذاهب المدارس الأوروبية المعاصرة   من أصل م  

فأصبحوا لا يرون التجديد إلا بمعنى الحذف والإضافة، وإن صاغوا آراءهم           "ورغباتهم المختلفة،   

 مدارسهم وحججهم   ، ونحو ذلك، وسيأتي ذكر    )٣("عقلنة الإسلام ولاستنارة  ا: "بعبارات لطيفة، مثل  

هم بالتفصيل في الباب القادم إن شاء االله، لكن نذكر هنا على سـبيل الإجمـال أن تجديـد      أصولو

  -:)٤( الآتيةسباب الفقه بهذا المعنى مرفوض شرعاً، للأأصول

 ـ         مبررات القوم بالقول بالتجديد      أن من  :اولاً ه هو من أجل اسـتيعاب الواقـع المعاصـر بنوازل

إلا العلم بأحكـام الحـوادث ولا       ، فما الفقه     في الحقيقة  و موضوع الفقه  ومشكلاته، وهذا ه  

                                                
  ).٤٢، ص١ج(الموافقات، الشاطبي،   )١(

  ).١٥٩-١٥٨ص(، "لفقهحول تجديد أصول ا: "البوطي، محمد سعيد رمضان، بحث بعنوان  )٢(

  ).١٢ص(جهادنا الثقافي، مواقف وإشارات، مركز الدراسات الإسلامية، بريطانيا، : سلطان، جمال  )٣(

  .)٣٩ص( ري، الثوابت والمتغيرات في التشريع الإسلامي،مسوغات التجديد، أبومؤنس، رائد نص: ينظر   )4(
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 ٣٦ 

حصر ولا حد للعلم بأحكامها ومواجبها، فهو مستمر على ممـر الـدهور وعلـى تقلـب                 

 .)١(" بالخلق لا انقضاء ولا انقطاع له والأطوارحوالالأ

مما عليه في القرن    ة بداية تمايز العلوم يجدها أقل بقليل        لوالناظر للمتون الفقهية في مرح    

وضبط حكمها فيما لم تكن مـن قبـل، فمـا           الثامن مثلاً، وما ذلك إلا لكثرة الوقائع التي وجدت          

الداعي إذاً لتجديد ينادي بالنهضة والتطور لواقعنا، مع أن في فقهنا غنية وكفاية، وسأذكر شـهادة   

يلة الأسـتاذ الأكبـر الـشيخ       تبين ذلك، فأما الفقيه فهو فض     عالمين، أحدهما فقيه والآخر قانوني      

وفي كتب الفقه الإسلامي من الآراء والمذاهب ما فيـه شـفاء للنـاس إذا               : "المراغي، حيث قال  

أحسن التخيير وصدقت النية وصحت العزيمة، وأعتقد أنه لا يكاد يخطر رأي بالبال في حادثـة                

  .)٢( .."احث المجدعرضت للفقهاء من قبل إلا وهذا الرأي موجود فيه ممكن العثور عليه للب

وأما العالم القانوني فهو الأستاذ محمد أحمد فرج السنهوري في المقال الذي قدمه لمؤتمر              

  -:م، حيث قال١٩٦٤علماء المسلمين الأول المنعقد بالقاهرة عام 

إن في الفقه الإسلامي كنوزاً عظيمة ترتفع فوق كل تقويم، وفيه ثروة ضخمة لا تدانيها                "

 أخرى، وفيها الكفاية وما فوق الكفاية، للوصول إلى شتى المقاصد وخير الغايـات         هيةأية ثروة فق  

  .)٣("إذا حسن استعمالها

وكيـف لا يكـون   : "سيد محمد توانا الأفغاني معلقاً على النصين السابقين   . قال العلامة د  

 ـ              ان، فيه الكفاية، وقد حكم به المسلمون نصف العالم المتحضر مدى اثني عشر قرنـاً مـن الزم

  .)٤("ويدرك الإنسان من طول هذه المدة مدى سعة هذا الفقه واستيعابه لكل شئون الحياة

  -: الفقه تشتمل علىأصولموضوعات أن  -:ثانياً

  .الأدلة الموصلة للأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها .١

 .القواعد التي تبين كيفية الاستنباط من الأدلة .٢

  إلغاؤها أو وعات لا يمكن تغييرها الموضكيفية حال المستدل بها، وهذه .٣

  -:وذلك لما يلي

                                                
دار الكتـب  ). ١٨، ص١ج(اطع الأدلة في الأصـول،     قاله الإمام أبو المظفر السمعاني في مقدمة كتابه قو          )١(

  ).٣٤ص(جهادنا الثقافي، . هـ١٤١٨العلمية، بيروت، 

  ).٥٢٢ص(الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر، ، دار الكتب الحديثة،  الأفغاني، سيد محمد،  )٢(

  .)٥٢٣ص(، المرجع السابق  )٣(

  ).٥٢٣ص(المرجع السابق،   )٤(
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 ٣٧ 

 الفقه،  أصول م تبعية لم تكن مما ابتدعه مؤلفو      الموصلة للأحكام، سواء كانت أصلية أ     الأدلة    -١

 اكتشاف هذه الأدلة وترتيبها بحـسب القـوة،          فيها دور الأئمة و  جاء الشرع بها   بل هي أدلة  

 توجد انسجاماً مع بيئة كل إمام مـن         لة بإطلاق ولم  ستقراء مقتضيات الأد  فهي مأخوذة من ا   

  !!الأئمة كما زعموا؟

قيـاس   أو   إجماع أو   سنة أو    في تقرير أدلة الأحكام من كتاب      صولفإذا تبين دور علماء الأ    

، مستكـشف والمـستقري   والعرف وسد الذرائع أنه دور ال     ... .وما تفرع عنها كالاستصلاح   

لشروط الفرعية اللازمة لها، فكيف يـصح تجديـدها         والمثبت لأركانها بوضع الضوابط وا    

فما لم تكن لهم يد في إيجاده ابتداء فـلا ينبغـي أن             "الإضافة لدى المعاصرين،     أو   بالحذف

  .)١("تكون له يد في التلاعب به دواماً

، والخلاف  )٢(التي تبين كيفية الاستنباط من الأدلة فهي في غالبها قواعد لغوية عربية            القواعد   -٢

من شروط المجتهد إحاطته باللغة العربية، فلا       ها جار على الخلاف في أصلها، ولذا كان         في

يملك أحد من علماء اللغة فضلا عن غيرهم أن يغير شـيئاً بمـا يـراه يحقـق مـصلحة                    

  .)٣(اجتماعية

 الفقـه، فهـو   أصول والمجتهد، فهي ثمرة علم  جتهادكيفية حال المستدل بها وهي مباحث الا       -٣

في حقيقته، حيث تكمن أهميته في إيجاد الحلول للنوازل والحوادث التي تعرض في             التجديد  

 ـ إجماع أو   دليل نصي والتي لا يستقصيها    حياة الناس وفي المسائل التي تتجدد وتفاجئ         م ، ث

 أو  ه يلزم منه أن تبقى الأحكام مجرد نظرية ذهنية ليس لها أي أثـر             إلغائ أو   بعدم القول به  

 مقيد بضوابط شرعية حتى لا يفتح مصراعيه لكل         جتهاد هذا الا  ين،إلا أن تعلق بأفعال المكلف  

 ، وستأتي مناقشة المعاصـرين    )٤(داخل، خشية أن يلجه من ليس من أهله، ولم يعد له عدته           

  . هم إن شاء االله تعالىأصول الكلام عن  عند في الباب القادمجتهادحول الا

ه  لم يعرف عن أحد منهم حاول أن يلغـي مـا قـرر             رفوا بالمجددين ـأن العلماء الذين ع    :ثالثاً

 بعدم جدواه، بل العكس من ذلك تماماً، فهـذا الإمـام            يـيدع أو    الفقه أصولالأولون في   

 الفقـه   أصوله في   ان من أبرز أعماله إسهام    ـوالمشهور بمجدد المائة الثانية، ك    الشافعي  

                                                
  ).١٦٠ص(يد أصول الفقه، البوطي، حول تجد  )١(

  ).٢، ص١ج(الفروق، . كما قال القرافي رحمه االله تعإلى  )٢(

  ).١٦٠ص(حول تجديد أصول الفقه، البوطي، : ينظر  )٣(

  ).١٥٢ص (هـ١٤١٨دار القادري، .٢ محمد سعيد، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، طالحسيني،  )٤(
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 ٣٨ 

 ـ     بال" ئله، وصـياغة بعـض     ض مـسا  ـجمع والتدوين والتقسيم والترتيب والاستدلال لبع

حكام، وكذلك  السنة بالاستقلال لتشريع الأ   وإظهار   الرد على المنحرفين     ، مع )١("طلحاتهصم

د وغيرهم  رازي وابن دقيق العي   ـي وال ـل الغزال بعده كأمثا ممن عرف بالمجدد ممن جاء      

 الفقه، بل إن ما كتبـه الغزالـي فـي       أصولبالتدوين في   روا  ـد اشته ـ غالبهم ق  فيكثير  

ية التـي جـاءت   صـول تصفى والرازي في المحصول يشكلان الأساس للمصنفات الأ      المس

ية وبيانها والتأكيد على أهميتهـا وشـرف        صولبعدهما، وليس فيهما إلا تقرير القواعد الأ      

 ، مع أن هؤلاء الأئمة وجـدوا هاالآخذ بها، وأن لا سبيل للمجتهد في الأحكام إلا عن طريق          

مع ذلك  و ،رب أزمانناً بل قد تزيد عليه جهلاً وتخلفاً وتشتتاً        وكانت حالة الأمة تقا   في واقع   

 ما توارثوه من أسلافهم بل عرفوا قيمـة المتقـدمين           أصولتفرقهم ب  أو   لم يربطوا تخلفهم  

م وعلمهم والتأكيد على المصادر الشرعية التي اعتمدوا عليها هـي           هعليهم وإن إحياء فقه   

 يعد في نظر المعاصرين مثالاً      مام الشاطبي والذي  الدواء الناجع لما هم فيه، فانظر إلى الإ       

 أن يتحرى كتب المتقدمين من    ... : "، إذ يقول عن كتب المتقدمين     ا عليه في تجديدهم   يتكئو

: العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبـر             أهل  

ر لا يبلغ من الرسوخ في علـمٍ مـا          أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخ         

نظري، فأعمال المتقدمين في إصلاح      أو   كل علم عملي  أهل   بلغه المتقدم، وحسبك من ذلك    

فلذلك صارت  ... تأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد،    دنياهم ودينهم على خلاف أعمال الم     

، على أي نـوع     كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم          

كان، خصوصاً علم الشريعة، الذي هو العروة الوثقى، والوزر الأحمـى، وبـاالله تعـالى               

 .)٢("التوفيق

مع قواعـد الـشرع     ي يتصادم   أصولرأي   أو    قد حكموا على كل قول     صولأن علماء الأ   :رابعاً

   كاره  اشتهر بإن،)٣(ار الملقب بالنظّامبالشذوذ والبطلان، فهذا إبراهيم بن سي   للإجمـاع فعـد

                                                
  ).٦٥ص(، هـ١٤٠٥، دار الدعوة، الكويت، ١ طبسطامي، محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين،  )١(

  ).٧٩، ص١ج(الشاطبي، الموافقات، ) 2(

، وخالف أصول الإسلام فـي مـسائل        قد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة      ام النظَّ يءبراهيم بن يسار بن هان    إ  )3(

جـوز ان   عدة، منها قوله في الإجماع إنه ليس بحجة فى الشرع وكذلك القياس فى الاحكام الـشرعية لا ي                 

يكون حجة وانما الحجة فى قول الامام المعصوم، وميله إلى الرفض، ووقيعته في كبار الصحابة، وغيرها                

هـ، تحقيق  ١٤٠٤الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، دار المعرفة، بيروت،           : ينظر.  كثير

، دار الآفـاق،    ٢ بين الفرق، ط   البغدادي، عبد القاهر  بن طاهر، الفرق      ). ٥٣ص/١ج(محمد سيد كيلاني،    

   ).١١٣ص١ج(م، ١٩٧٧بيروت، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٣٩ 

 والإمـام   ية عرضاً وعلى أنه من الآراء المرفوضة،      صوليذكر في المباحث الأ   رأيه شاذاً،   

العلم، بل  أهل   ابن حزم مع جلالة قدره لما اشتهر بإنكاره للقياس اشتد النكير عليه من قبل             

العلم خلافه ناقضاً للإجماع لرفضه القيـاس، وكـذلك الحـال بالنـسبة      أهل   ضلم يعد بع  

 وهنـاك   ،-وسيأتي تحرير قوله في الباب الثـاني  - طوفي عد رأيه شاذاً في المصلحة،    لل

مخالفـة  ال: "  الفقه على سبيل التنبيه، قال الشاطبي      أصولكر في   جملة من الآراء الشاذة تذ    

 أو  ما يكون خلافاً لدليل قطعي من نص متواتر       من الأقوال   ف للأدلة الشرعية على مراتب،   

 ـ        م كلي، إجماع قطعي في حك    ة  ومنها ما يكون خلافاً لدليل ظني، والأدلـة الظنيـة متفاوت

 .كأخبار الآحاد والقياس

 بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمـده صـاحبه مـن             جتهاد وأما المخالف للظني ففيه الا    

   .غيره أو القياس

  تفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟فإن قيل فهل لغير المجتهد من الم

 له ضابطاً تقريباً، وهو أن ما كان معدوداً في الأقوال غلطاً وزللاً قليل جـداً        فالجواب أن 

 أن أصحابها منفردون بها قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد            الأمر في الشريعة، وغالب  

عظم من المجتهـدين لا مـن   صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأ         

  .المقلدين

عليـه  ، وقال العلماء ربما ذكـروه للتنبيـه   "أما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه  ف

، وقال إمام الحرمين ناقلاً عن القاضي في التشنيع على بعـض            )١("وعلى ما فيه دون الاعتداد به     

لا يعتد بخلاف هؤلاء ولا ينخرق الإجماع بخـروجهم عنـه،   : ، وقد قال القاضي   "الأقيسة الفاسدة 

 وبهذا المبحث يكون الباحث قد انتهى في الإجابـة عـن     .)٢(" معدودين من علماء الشريعة    وليسوا

مبررات التجديد المعاصر وأن أغلب ما ذكروه من أسباب للتجديد لا يسوغ الخروج عن القواعد               

 ثم ينتقل الباحث الى التعريف المجمل للإتجاهـات المعاصـرة     الأصولية المعمول بها منذ قرون،    

   :جديد، ذاكرا أهم قواعدهم وأصولهم بالعرض والمناقشة والتحليل، فإلى بيان ذلكفي الت

   

  

  

                                                
  ).١٧٣، ص٤ج(الموافقات، الشاطبي،   )١(

عبـد العظـيم      تحقيـق  ، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، البرهان في أصول الفقه             ،الجويني  )٢(

  ).٥١٥، ص٢ج(، ٤ط، ١٤١٨ ، مصر، المنصورة،الوفاء دار، محمود الديب
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  الباب الثاني

  قواعد منهج التجديد المعاصر

  .نقد و عرض

  -:وفيه فصلان
  

 أصول المعاصرة في التجديد في الاتجاهات :ل الأولـالفص

   .الفقه

ستند عليها عرض لأهم القواعد التي ا :الفصل الثاني

  .التجديديون المعاصرون
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   الفصل الأول

   الفقهأصول المعاصرة في التجديد في الاتجاهات

  :وفيه مبحثان

  .تاريخ نشأة القول بالتجديد: المبحث الأول

   . المعاصرة في التجديدالاتجاهات: المبحث الثاني
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   تاريخ نشأة القول بالتجديد-لأولالمبحث ا
  

التجديد في الدين بالمعنى المنحرف الذي ذكرنـاه سـابقاً          الى  الدعوة  كن  في الحقيقة لم ت   

ترجع إلى وقت ظهور ترجمة كتب       بل    الفقه في هذا الباب قديمه،     أصولومن ضمنه التجديد في     

 أنها لم تظهر بصورة الدعوة إلى التجديد بـل كانـت             غير ،في زمن المأمون  ) الفلاسفة(الأوائل  

أهل  ى لها  أصحابها فقط، وقد تصد     إلا لوأحياناً قد لا تمثِّ   عبارة عن آراء تطرح في دائرة ضيقة        

  إلا من باب التنبيه على شذوذ هذا الرأي        صولكتب الأ  وصارت لا تذكر في    ،العلم بالرد والنكير  

 المرذول قاعـدة،    أن الأمر في زماننا اختلف فأصبح القول الشاذ أصلا، والرأي          وبيان غلطه، إلأ  

لتجديد ورفـض   معهم معنى مشترك في تكوينهم وهو الدعوة إلى ا         يج اتجاهاتوتكونت مدارس و  

 أنهم ليسوا سواء كما سأبين لاحقاً بإذن االله تعالى،ومن هنـا كانـت معرفـة                الجمود والتقليد، بيد  

ل ظاهرة جـديرة    جذور هذه المدارس المتلاحقة والآراء المتكاثرة والتي أصبحت في الحقيقة تمثِّ          

ف أن كثيراً من هذه الآراء المطروحة في الغالب ليس لها أساس علمـي              عر، لي بالدراسة والتقويم 

  .شرعي مقبول تعتمد عليه بل هي تكرار لصدى مدارس غربية ومناهج فلسفية

  -:وقد تعددت الآراء في تحديد أصل هذه الفكرة أجملها بما يلي

  .)١(أن هذه الفكرة ترجع إلى المدرسة الاعتزالية العقلانية  :أولا

  .)٢(أنها امتدد لمدارس وتوجهات المستشرقين  :ثانياً

                                                
  .العبده وطارق عبد الحليم، المعتزلة بين القديم والحديث، دار المنتدى الإسلامي، لندنمحمد   )١(

أبو الهادي، أبو الأجفان محمد، القراءة الجديدة لنصوص الوحي ومناقشة مقولاتهم، بحث مقدم إلـى                 )٢(

  ).٩ص(م، ٢٠٠٥مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة عشرة 

ر يدل على الاتجاه نحو الشرق، ويطلق على كل من يبحـث فـي               تعبي Orientalismالاستشراق  و  

ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجـراء الدراسـات            . أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم   

ولقد أسهم هـذا    . المختلفة عن الشرق الإسلامي، والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته          

ت الغربية عن الشرق عامة وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة، معبـراً            التيار في صياغة التصورا   

ستشراق، ترجمة كمـال أبـو    الاإدوارد، سعيد،   :ينظر.عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما     

  .م١٩٨١ بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية، ديب

 الاستـشراق  عي، مصطفى،، السبام١٩٨١ – القاهرة –  المستشرقون، دار المعارف   العقيقي، نجيب، 

  .م١٩٧٩، لمكتب الإسلامي ا،٢والمستشرقون، ط
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  .)١("التغريبين"ة الغربية والذي أطلق عليهم بـ  إلى المبتعثين المنبهرين بالمدنيأنها ترجع  :ثالثاً

  .)٢(أن أصلها يرجع إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده: رابعاً

  .)٣( في القارة الهنديةأنها من ثمرة جهود ودعوة سيد أحمد خان: خامساً

في الحقيقة أن هذه الآراء لا تبعد عن الحقيقة فكلها مجتمعه ساعدت على ظهـور هـذه                 

 أن أصل بذور هذه الفتنه ظهرت وسط الجدال الـدائر حـول              الجديدة، ويرى الباحث   الاتجاهات

ثمانيـة بحجـة    استقطاب الترتيبات الإدارية وإدخال التنظيمات المدنية من أوربا أيام الدولـة الع           

ن المعارضين بعض علماء الفقه آنـذاك   ما بين مؤيد ومعارض، وكان م)٤(إصلاح الجيش وغيره 

 ومن سـوء    ،هم بأن فتح المجال لاستيراد هذه الأنظمة سيؤدي إلى عواقب غير حميدة           مناً  اجتهاد

  :الحظ أن هذه المعارضة جاءت في وقت كان واقع الأمة لا يسندها والذي يتمثل في

  .ف المادي والمعنوي والذي سهل استجلاب هذه الأنظمةالضع .١

 .شدة تفوق الكفار علمياً وعسكرياً عقب الثورة الفرنسية على الدين الكنسي المحرف .٢

انحسار معالم الدين في مجموعة من الأوراد والطرق عند بعض المتصوفة والتي تـرى أن              .٣

 .العمران والمدنية متعارض مع العبادة

 . قابلية الاستعباد- رحمه االله– كما يسميها المودودي أو ستعماروجود قابلية للا .٤

 وغيرها كثير بما يسمى بالصدمة الحضارية ساعدت علـى انتهـاء      ةهذه العوامل الأربع  

فترة تحكيم الشريعة وضعف المدارس الفقهية وابدالهما بالقوانين الوضعية والمدارس العصرانية           

الإعراض عن المذاهب الفقهية الأربعة بمنزلة الباب الـذي         وفي الواقع أن ترك تحكيم الشريعة و      

                                                
الندوي، أبو الحسن علي الحسني، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكـرة القوميـة، طبعـة دار النـدوة                    )١(

المحافظة، علي، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر        : ينظرو). ١٢٥ص(،  هـ١٣٨٨،  ٢للتوزيع، ط 

  ).٢٤ص(م، طبعة الأهلية، بيروت، ١٩١٤-١٧٩٨النهضة، 

عبـد  : ينظـر ، و ١عبد الرزاق عيد، محمد عبده إمام الحداثة والدستور، معهد الدراسات الإستراتيجية، ط             )٢(

  .الرحمن الحاج، مفهوم التجديد الإسلامي، بحث منشور في الشبكة الإسلامية الإكترونية

م، النسخة المصورة من    ١٩٨٤،  ١ دار الدعوة الكويت، ط    بسطامي محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين، طبعة        )٣(

  ).٦٠ص(الأصل، 

الحوالي، سفربن عبد الرحمن، العلمانية نشأتها وتطورها       : ينظرو). ٢١ص(الاتجاهات الفكرية،   المحافظة،    )٤(

  ).٥١٤ص(، هـ١٤٠٨وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة، طبعة دار السلفية، الكويت، 
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 ،البدع وتحرك المغرضون ليحققوا مـآربهم     أهل   ما أن أغلق إلا وتوالت الفتن وارتفعت رؤوس       

تطـويراً وتجديـداً باسـم       أو    المصلحون فربما أرادوا إصلاحاً بانحراف في المواجهـة        وتحير

لاب المدنية الغربية وأنظمتها إلى بـلاد المـسلمين          وكان بعض الذين سعوا إلى استج      ؛المصلحة

 التي كانت تقف في ظهورها والمتمثلة بتعاليم رجال الدين الكنـسي            الأسبابحاولوا أن يشرحوا    

وكذلك العوامل التي أدت إلى بروزها تحت قيادة رجال الفكر والحرية والتمدن والذي اصـطلح               

 ،علماً على الجمود والتخلـف    ) رجال الدين (  حتى صار مصطلح   على زمنهم باسم عصر التنوير    

 رمزاً للتطور والتقدم وكان مما صاحب هذا الغزو الفكري وقبلـه العـسكري              "وأصحاب الفكر "

المدارس ومناهج العصرانيين الغربيين والتي كان يرسي معالمها المستشرقون وأذنـابهم حتـى             

 تنتشر في أوسـاط المثقفـين   المصطلحات المستخدمة في المدارس الأوربية استوردت وأصبحت     

 رجـال الـدين     التجديد، الحداثة، التنوير،   العرب ومن ذلك مصطلح الحرية، العدل، العصرانية،      

 النظريات الاجتماعية والسياسية والتربوية،وانتدب مجموعة      دريس ومن هنا ظهرت   ،وغيرها كثير 

 ودينياً آنـذاك وتوالـت      من الطلاب المسلمين لاسيما من مصر والتي كانت تحتل مركزاً سياسياً          

وظهر القول بالتوفيق بين الشريعة     . )١(بالجريئة" جب"كما يسميها المستشرق     أو   الآراء التجديدية 

الإسلامية والمدنية الأوربية الحديثة كما ظهر في الغرب تماماً وسأذكر لك المقارنة لاحقاً بـإذن               

، )٢()تَشَابهتْ قُلُـوبهم  ( قوم الغرباء واحد  االله تعالى ليعرف أن منبع آراء هؤلاء الدخلاء وأولئك ال         

  -:وإليك التفصيل في المبحث التالي

  

                                                
  ).٤٣ص(التوبة، الفكر الإسلامي المعاصر، دار القلم، بيروت، غازي ينظر   )١(

  .١١٨سورة البقرة، الآية   )٢(
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   المعاصرة في التجديد عرض ونقدالاتجاهات -المبحث الثاني
  

 التجديديـة بحـسب نـشأتها    الاتجاهـات  سأقوم بترتيب –إن شاء االله –في هذا المبحث    

وإن كانت بعض هذه المناهج لا تمـت إلـى         ية،  صولقربها وبعدها عن المدرسة الأ     أو   وتطورها

 لها الأثر الكبير في تكوين هذه الآراء التجديديـة فـي    صلة لكن اضطر إلى ذكرها لأن     الإسلام ب 

  -: الفقه فأقول وباالله التوفيقأصول

  
   -:)١( التغريبيالاتجاه  :المطلب الاول

دعوة لتقليـد الغـرب      منهجية ثابته و إنما يقوم على الهدم وال        أصول ليس له    الاتجاههذا  

نشأ على الاستهانة بقيمة الدين واليأس من مـستقبله، وكراهـة رجالـه             "فيتزعمه جيل    بالجملة،

العسكريين والمعلمين الذين لم تكن     "واحتقارهم وعلى تقديس الحضارة الغربية، وأكثرهم من نوع         

 على كل قديم والقطعيـة      رب وضلالاته مما أدى بهم إلى الثورة      ينية تقيهم من فتنة الغ    لهم ثقافة د  

ثم انتقل إلـى بلـدٍ    ،تركيا إذ هي طليعة حركة التغريب مع كل موروث إسلامي فبدايته كانت في 

آخر وطور جديد يحقق نفس الهدف لكن بتأويلات باطنية وفلسفية،ورائد هذه الدعوة هـو سـيد                

اسة ووهـب لهـا   ل حمتبنى هذه الدعوة بكل إخلاص وبك"  فهو أول رجل في الهند    )٢(أحمد خان 

 تخضع للقوى الطبيعية والسنن الكونيـة كمـا يفهمهـا          صبحت نظرته مادية بحته    كلها وأ  مواهبه

ل على أساسها القرآن تأويلاً يبلـغ بـه حـد التحريـف       ويؤو تهزائداً ويخضع لها عقيد   ضوعاً  خ

                                                
 ط  ، بيروت ،حصوننا مهددة من داخلها، مؤسسة الرسالة     حسين، محمد،   : مؤلفات -:ينظر حول هذا الإتجاه     (1) 

 طبعـة عـام     ،تبيرو،  دار الإرشاد  ،"الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر    " ، و م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ ،٧

، يكن،  م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ ، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،  "الإسلام والحضارة الغربية  " ، و م١٩٧٠/هـ١٣٨٩

 -٢ ط ، بيروت ، العالم الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر الهجري، مؤسسة الرسالة           فتحي،

، بيروت،  المكتب الإسلامي   شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي،      ،الجندي، أنور، م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة مساعد اليـافي ومحـب   ، شاتليه. ل.أ، م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨طبعة عام  

  .هـ١٣٥٠ مصر ،الدين الخطيب

م في أسرة من علية القـوم وذات صـلة وطيـدة بالحكـام      ١٨١٧سيد احمد خان ولد في دلهي الهند سنة           )٢(

 في جو صوفي ، ثم أنه في كبره دعا الى موالاة الإنجليز وتقليد حـضارتهم ،       المغول، نشأ في بداية حياته    

ورأى أن في ذلك وتقدما للأمة، وألف في تحقيق هذه الدعوة  كتاب أحكام طعام أهـل الكتـاب وتفـسير                     

: ينظـر . م١٨٩٨القرآن وإصدار مجلة باسم تهذيب الاحكام وكتاب ولاء المسلمين في الهند ، توفي سـنة        

  ).١٢٤-١٢٠ص( محمد ، مفهوم تجديد الدين، بسطامي
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 ٤٦ 

ومحاولة  الإسلام عقيدة وشريعة،   وذلك لغرض تجديد   )١(" العربية واللغة والإجماع   أصولوالعبث ب 

العلة الأولى  " للتوفيق بين الدين والعصر الحديث فالألوهية عنده كما هي عند الفلاسفة تماماً فهي            

 ثم لا دخل له بعد ذلك، والنبوة ملكـة إنـسانية وموهبـة مـن              ةلخلق هذا الكون ووضع قوا نين     

 من خارج الـنفس  الطبيعة واستعداد ينميه الفرد كما ينمي الشاعر مواهبه، والوحي لي أمراً فارقاً   

  ..الغريزةليا من مراحل الإدراك والإحساس والبشرية، ولكنه مرحلة ع

لابد أن يؤول حتى يتوافق مع العصر الحديث فما          وأما أدلة التشريع فهو يرى أن القرآن      

  .وكذلك القول في بقية الأدلة بها، وافق ذلك فهي حقائق أساسيه يجب الأخذ

 فـي الوضـوء   الأعـضاء فغسل  ")٢(نس تأويلات الباطنيةوأما تأويله للأحكام فهو من ج   

نظافة ورمز للطهارة المعنوية، والصلاة القصد فيها توجيه انتباه الرد لخالقه،والإحرام والطواف            

وتقبيل الحجر الأسود ورمي الجمرات عادات باقية من الأديان الأولى واحـتفظ لهـا الإسـلام                

  .)٣("حينل الصالتكوين ذكرى لأولئك الأطهار من الأوائل

  : يتميز بـالاتجاهوالخلاصة أن هذا 

 وربط ذلك بالتقدم كما حـصل فـي الغـرب        -فضلا عن علومها   -نبذ الشريعة من أساسها    .١

 .عندما أعلن رفضه لفكرة الدين

 .قطع كل صلة تربط الأمة بالتراث الإسلامي .٢

 .ة الغربيةباطنياً ليتوافق مع الفكر أو تأويل الأدلة، الشرعية تأويلاً فلسفياً .٣

                                                
  ).٨٦ص(الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، الندوي، : ينظر  )١(

فالظاهر هـو مـا      :لأن أصل مذهبهم أن نصوص الكتاب والسنة لها ظاهر وباطن          بذلك   سموا: الباطنية   )2(

 الحقيقي الذي لا يعرفه إلا الأئمة المستورون         العلم – بزعمهم   -يعرفه الناس ويعلمه العلماء، والباطن هو       

من آل البيت، ويعلِّمونه للناس مباشرة أو بواسطة النواب والحجاب، وقد اشترك في وضع أصـول هـذا                  

المذهب جماعة من المجوس واليهود والزنادقة معتمدين أساسا على الفلسفة اليونانية مع خليط من الأفكـار      

رسائل إخـوان  (وضعوا في أوائل القرن الرابع أول كتاب في أصول مذهبهم وهو المجوسية الصائبة، وقد   

 ثم انهم نجحوا في إقامة دول باطنية كان لهـا الأثـر الكبيـر فـي تمزيـق الأمـة            ،)الصفا وخلان الوفا  

فضلاَ عن فساد عقائد الملايين من عامة المسلمين، وقـى         ،وتهيئتها للاحتلال الصليبي والمغولي      الإسلامية

، دار الآفـاق،    ٢بين الفرق، ط    البغدادي، عبد القاهر  بن طاهر، الفرق       :االله شرهم الأمة الإسلامية، ينظر    

  ).٧٢ -٧٠ص(الحوالي، أصول الفرق والأديان، ). ١٦ص(م، ١٩٧٧بيروت، 

  ).٦٤-٦٣ص(مفهوم تجديد الدين، البسطامي، : ينظر  )٣(
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 ٤٧ 

 صوت كمـا هـي   بل أصبح لا يكاد يسمع له،   التغريبي لم يدم كثيراً    الاتجاهغير أن هذا    

  -: وذلك لسببين،عبارة اللورد كرومر

أن الهجوم المباشر والصريح على الإسلام بنبذ شرائعه وتأويل أدلته لـم يحقـق التجديـد                  .١

 .ه بشرع ربالمزعوم بل يزيد المسلم صلابة في دينه واعتزازاً

ظهور صحوة ودعوة مباركة تنادي بالحفاظ على الهوية الإسلامية وبعث تراث الأمة الديني              .٢

 .من جديد

 أو   إما مصادمة مشاعر المـسلمين     ،بيون أنفسهم بين أمرين أحلاهما مر     وهنا وجد التغري  

مواجهة الصحوة فكان لابد من التغيير ومن وضع خطة جديدة باسم المنهج العلمي والموضوعية              

  -: الحداثي وإليك البيانالاتجاهوقراءة جديدة للنص الشرعي وهذا ما يسمى ب
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 ٤٨ 

  -: الحداثيالاتجاه :المطلب الثاني

 ج زء منھ ا ق دیم یرج ع إل ى      ،الإتجاه الحداثي ھو خلیط من عدة فلسفات متراكمة بعضھا فوق بعض        

 ال  ى عوام  ل  بالإض  افة، وج  زء منھ  ا ح  دیث یرج  ع إل  ى ع  صر النھ  ضة ف  ي اوروب  ا ،عھ  د الإغری  ق

أخرى من الجھ ل ب التراث الإس لامي والإنبھ ار بالعق ل الاوروب ي م ع ض عف الإیم ان ك ل ذل ك ولّ د                 

منھجا غریبا عن ھذه الأمة في فك ره وأھداف ھ ونتائج ھ، والعجی ب من ھ أن ھ ل م یبح ث ع ن س بل تق دم             

و التخط   یط أمراض   ھا وأدوائھ   ا الحقیقی   ة لاس   یما فیم   ا یتعل   ق ب   سوء الإدارة أ ة ھ   ذه الأم   ة ودراس   

والإستفادة من الغرب فیما یعود نفعھ على الأمة ویحفظ لھا كیانھ ا وھویتھ ا لكن ا أول الم رحبین ب ھ،           

 ب  ل ذھ  ب إل  ى أبع  د م  ن ذل  ك إل  ى  ، وإنحطاطھ  ا بعلومھ  ا ال  شرعیة ذھ  ب لی  ربط تأخرالأم  ةغی  ر أن  ھ

،  أص ول الفق ھ  مالدعوة الصریحة للتجدید لآلیات ومعاییر فھ م الن صوص ال شرعیة والمتمث ل ف ي عل           

م  ا  م  ع ط  رح الب  دیل للفھ  م والإس  تنباط م  ن الن  صوص م ،والتحقی  ر م  ن ش  أنھ وبی  ان ع  دم ص  لاحیتھ 

حصي قواعدھم في التجدی د لفھ م   ی أن فصل في ھذا ال الباحثحاولییرجع علیھا بالنقض والفساد وس 

 و نم اذج  وقبل ذلك یذكر بدای ة ظھ وره ف ي الغ رب    ، النص مع عرض أقوالھم ثم مناقشتھا بالتفصیل   

  -:، فیقولمن أقوال الداعین الیھ

 أول ظهور له كان في الغرب في القرن التاسع عشر في ألمانيا ويهدف إلـى             الاتجاههذا  

إعادة صياغة المعتقدات الدينية والمذاهب التقليدية والبحث عن مصالحة ما بين العقائـد الدينيـة               

دينية التي أقرتها الكنيـسة، لكنـه يطالـب         والحقائق العلمية فهو يرمي إلى الاحتفاظ بالطقوس ال       

   .)١("بتفسير مخالف للتفسير الحرفي الذي فرضه التاريخ الكنسي

ثم تبنى هذا لاتجاه في العالم الإسلامي طائفة من أبناء الوطن العربي والإسلامي ممـن               

 قـضية    فهم لا يملكون منهجاً أصيلاً للتعاطي مـع        ،درسوا في الغرب وتأثروا بثقافته ونظرياته     

 أصـول ينطلقون من قواعد مناهج البحث الأوروبية والقائمـة علـى   "ه وإنما   أصولتجديد الفقه و  

 الإسلام ومعلوم أن مناهج البحث الأوروبية لا تسلم أصلاً بقضية الوحي            أصولمختلفة تماماً عن    

نـد االله    على أنه وحي من ع     – ولا تنظر إلى القرآن على سبيل المثال         - إلا من شذَّ كما سيأتي     -

 يـسري عليـه مـا       )٢(" ومن ثم فهو تراث    إنما تنظر إليه على أنه إبداع إنساني أتى به محمد           

وقـد   يسري على أي كتاب من الكتب المصنفة،وهذا ما سنرى تفاصيله لاحقا بإذن االله تعـالى،               

                                                
توردة الحداثة والأصولية، دار الكتاب العربي، دمـشق،  زينب عبد العزيز، هدم الإسلام بالمصطلحات المس   )١(

  ).٦٣ص(م، ٢٠٠٤

  ).٢٥ص(جمال سلطان، الغارة على التراث الإسلامي،   )٢(
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 ٤٩ 

 وبعـض  محمد أركون، نصر أبـو زيـد، عبـد الـرحمن الـشرقي،     :  كل من  الاتجاهتبنى هذا   

حمد عابد الجابري، حسن حنفي، وغيرهم كثير، وقبل أن أذكر مقالاتهم وآراءهـم             م :إطروحات

ين لنعرف أن المـصدر     ي الملّه، أذكر جزءاً من عبارات الحداثيين الغرب       أصولفي أدلة الأحكام و   

لاً والهدف الذي يرمي إليه كل من حداثي الغرب والشرق واحد وأن هذا المـنهج مـستقى شـك                 

  -:ن الغربيين لتطوير دينهم المحرفالمجدديومضموناً من محاولات 

 في أحد محاضراته التي ألقاها في Joseph L-Blauقال أستاذ الأديان في جامعة كولومبيا 

 أزمـة منـذ مـيلاد       تإن كل الأديان الكبرى قد واجه     " :جامعات ومعاهد دينية بأمريكا ما نصه     

اصة جهوداً كبيرة لحـل هـذه الأزمـة    طريقتها الخلالحضارة الحديثة وكل هذه الأديان قد بذلت        

أن القرن التاسع عشر والقرن العـشرين قـد   .ولمواجهة الحياة العصرية والعلمانية المصاحبة بها     

شهدا فترة إبداع عظيمة في هذه الأديان، وكان ذلك ببساطة أن هذه الأديان ينبغي أن تتوافق مع                  

  )١("تموت أو العصر

يدية في الغرب لكونه أول من واجه هذه الأزمـة          ومن هنا ظهرت هذه المحاولات التجد     

حتى شاء االله سبحانه أن تدخل العلمانية في بلاد المسلمين والتي لا مبرر فـي وجودهـا، كمـا                   

سيأتي، فاتخذ المقلدة نظريات أسيادهم تماماً دون أن يمعنوا النظر في الفوارق الجوهريـة بـين                

وبـين تـشريع     راع البابوات وبين دين رباني،     وبين دين من اخت    ،شريعة محرفه وشريعة خالدة   

 ـ        ي الإبـداعات  مصادم للفطرة ويحارب الإبداع وبين تشريع يوافق الفطـرة والأصـل عنـده ف

 اليهـودي    كذلك  ومن المجددين الغربيين الذين اشتهروا في التجديد للدين        والاختراعات الإباحة، 

راة حرفياً بل يرى الاختيار بـين       والذي لا يرى الأخذ بنصوص التو     ) ١٨٦٠-١٨٠٦(اشتانيهايم  

دين اليهـود   ومـن المجـد  ،)٢(لاختيار متروك لكل عصر حسب ظروفههذه النصوص وأن هذا ا 

فإنه أبتدع مبدأ آخر في دراسة الشريعة الإلهية وهـو مـا يعـرف              م  ١٨٦٠-١٨٠٦"هولدهايم  

ذلك الزمان وأنـا  أن التلمود يتحدث متأثراً بفكر زمانه وهو حق في    " :بتاريخية النص حيث يقول   

  .)٣("أتحدث منطلقاً من فكر متقدم في عصري هذا بالنسبة لهذا العصر فأنا محق

وقدم مفهوماً جديـداً عـن منزلـة         )١٨٧٤-١٨١٠( "ابراهام جايجر "ومن البارزين كذلك    

أن الواسطة الوحيدة لنقل الوحي الإلهي هم البشر المعرضين للخطـأ    "الوحي في اليهودية فهو يقول      

نقلهم للوحي لا يمكن أن يكون غير متأثر ببشريتهم ولهذا فإن كل التعاليم التي يزعم أنها مقدسة            فإن  
                                                

  ).٩٦ص( تجديد الدين، ، مفهومبسطامي  )١(

  ).٩٩ص(المرجع السابق، : ينظر  )٢(

  ).٩٩ص(المرجع السابق، : ينظر  )٣(
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 ٥٠ 

مزيج من الحقائق الإلهية ومن     لهي خالص فهي في الحقيقة مزع من الإلهي و البشري           وأنها وحي إ  

 وهـذه   في كل جيـل    تكتسب معرفة جديدة   وبما أن البشرية  ... الفهم البشري المحدود لهذه الحقائق    

المعرفة نفسها هي كشف من االله ونوع من الوحي يسميه الوحي المتطور فإن التوراة والتلمود رغم                

جون رانعال وهـو   ويقول ،)١("أنهما وحي إلا أنهما لم يستوعبا نهائياً وبصورة كاملة الحكمة الإلهية      

الذين دعـوا أنفـسهم     .. ".:تكوين العقل الحديث  " أحد دعاة التجديد في التشريع النصراني في كتابه       

حتى الكاثوليك قد ذهبـوا   أو اليهود أو بالمتدينين الأحرار في كل فرقة دينية سواء بين البروتستانت       

امـات  خوإذا كان له أن يظل تعبيراً دائماً عـن ال   . إلى القول أنه إذا كان للدين أن يشكل حقيقة حيه         

لمعرفة الجديدتين، وأن يتـآلف مـع الـشروط      الدينية للجنس البشري؛ فلابد له أن يتمثل الحقيقة وا        

  .)٢("المتغيرة في العصر الحديث من فكرية واجتماعية

 ، الغربـي  الحـداثي الاتجـاه وأقتصر على هذه النقول لأن فيها الكفاية لتحديد معالم هذا           

ير نصوص القرآن والسنة    ولتصديق ما ذكرته سابقاً أورد نقولات بعض الحداثيين العرب في تفس          

ها لغرض تحقيق الملائمـة بـين       يلة الأحكام عن طريق إنزال قواعد البحث العلمي عل        ل أد وتأوي

  :ب التجديدالوحي والواقع الإسلامي كما يزعمون لنرى براعة التقليد عندهم لكن في ثو

إقتداء بمـشروع   " نقد العقل الإسلامي  " باسم   الاتجاههناك مشروع كبير يتبناه أصحاب هذا         .١

 كـل التـراث     إعـادة قـراءة   "وهذا المشروع يعنون به     "  العقل الحديث  تكوين" جون إندال   

أي (ث المناهج اللغوية والتاريخية والسوسيولوجية والأنتربولوجية       الإسلامي على ضوء أحد   

 ثم القيـام بعدئـذٍ      )المقارنة مع بقية التراثات الدينية وبخاصة ما حصل في الغرب المسيحي          

بقـاء  ح ميتاً فيه ومعرقلاً لحركة التطـور والإ بطرح ما أصبتقييم فلسفي شامل لهذا التراث ل  

  .)٣("على العناصر الصالحة من أجل استخدامها في البنيان الجديد

إن  "-:قضايا في نقد العقل الديني ما يلي      "يقول صالح هاشم في مقدمته لكتاب محمد أركون          .٢

عله علماء أوروبا ومفكروها    ما يفعله أركون بالنسبة للتراث الإسلامي يشبه إلى حد بعيد ما ف           

آجـلاّ،   أو  وهو يرى أن هذا النقد العلمي سوف يطبق على تراثنا عاجلاً           )٤(ةللمسيحيبالنسبة  

 .يق التحرير يمر من هنا لا محالةفطر. طال الزمن أم قصر

                                                
  ).١٠٠ص(المرجع السابق، : ينظر  )١(

  ).١٠٥ص(المرجع السابق، : ظرين  )٢(

  ).٢٩٢ص(أركون، قضايا في نقد العقل الديني،   )٣(

، دار ٢هاشم صـالح، ط : محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم،ترجمة وتعليق     )٤(

  ).١٥ص(م، ٢٠٠٠الطليعة، بيروت، لبنان، 
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عنده  ويشمل ذلك.." إعادة تفسير التراث طبقاً لحاجات العصرهوالتجديد "يقول حسن الحنفي .٣

 .  الفقه وجميع العلوم النقلية والإنسانيةأصول الدين وأصوللوم بما في ذلك اللغة وكل الع

 الفقه  أصولويقول عبد المجيد الشرفي عن القراءة التأويلية التي يريد أن يجعلها كبديل لعلم               .٤

من أبرز خصائصها البحث عن معان متجددة للنص ملائمة لظـروف الحيـاة             : يقول عنها 

كلامهم في هذا الباب يطول ولا يكلف البحث عنه كبير جهد بل مـا علـى           و )١("...المتجددة

 سـأحاول و بحث منه إلا وسيجد بغيته،    القارئ إلا أن يفتح أي كتاب من كتبهم بل ربما أي م           

 الأدلة ومباحـث    أصول أن أرتب مجمل قواعدهم والمتعلقة ب       في المباحث القادمة   قدر جهدي 

 لتحقيـق   الاتجـاه  هـذا    أصولإنه يمكن حصر    : فأقول  الفقه، أصولالدليل والاستدلال في    

ويمكـن  ،  )٢( )نسنة والتأرخـة والعقلنـة    الأ(وهي  -:مشروعهم المذكور آنفاً في ثلاث قواعد     

  -:صياغتها بصورة تفصيلية على النحو التالي

وهذا ما  "التسوية بين النص الشرعي والتراث الإنساني في التأويل والتحليل :القاعدة الأولى

  ".بالأنسنةيسمى 

  :بيان ذلك بمقدمتين

  .مة للحداثةعنصر مقاو) الدين( أن نصوص الوحي :المقدمة الأولى

 تجديـد،  أن لا حداثة ولا: النصوص المقدسة متغلغلة في المجتمع، النتيجة :المقدمة الثانية  

عن النصوص الشرعية ومساواتها بأي نص بـشري حتـى يـتم             والحل عندهم في رفع القداسة    

حد، يقول عبد المجيد الشرفي متحدثاً عن الدين الإسـلامي بأنـه يلعـب              أو    من غير قيد   تأويلها

 دور العائق دون تبني الحداثة، ودور الحافز على رفع التحـدي الـذي يمثلـه                -:دوراً مزدوجاً "

لأن كل تغييـر يطـرأ       الغرب الغازي في نفس الوقت، لقد مثل الإسلام عنصر مقاومة للحداثة،          

إذ أن الدين كان يطبع جميع مجالات الحياة وجميع          جتمع يبدوا وكأنه تنكر للإسلام،    على بنية الم  

 ..، ومن الطبيعي أن يقاوم عملية التهميش الذي يـستهدفه         لب عليه القداسة  المؤسسات في عالم تغ   

ولأن الدين كان متغلغلاً في المجتمع، فإن أية محاولة لإنقاذ هذا المجتمع بدت مستعصية ما لـم                 

                                                
  ).١٠٩-١٠٨ص (لبنات، دار الجنوب للنشر، تونس،الشرفي، : ينظر  )١(

  ).١٨٨ -١٧٨ص(م، ٢٠٠٦، المركز الثقافي العربي، ١ روح الحداثة، ططه، عبد الرحمن،  )٢(

فالمراد بهـا   " التأرخة"نقل النص الشرعي من الوضع الإلهي إلى الوضع البشري، وأما           " الأنسنة"يقصد ب 

 فهـي   -": العقلنة"وأما  تاريخية النص الشرعي دون تعدية الخطاب إلى غير المخاطبين في ذلك العصر ،              

  .التعامل مع النص الشرعي بوسائل ومنهجيات النظريات الحديثة 
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 الدين لهذا الغرض إما بتأويله تأويلاً يتلاءم ومقتضيات النـضال الـسياسي والاجتمـاعي     تستغل

 إن القول بإلهية النصوص والإصـرار       :نصر أبو زيد  "ويقول  . )١("الجديد،وإما بتحييده على الأقل   

تتـدخل العنايـة     على طبيعتها الإلهية تلك يستلزم أن البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمها ما لم            

   .)٢("البشر طاقات خاصة تمكنهم من الفهم هية بوهبالإل

  -:ستدلال على هذه القاعدة الملحدة اتبعوا الخطوات التاليةوللا

  -: الفقه كآلة للفهم و الاستنباط وذلك بعدة طرقأصول إلغاء علم -:أولاً

  -:، والتوهين من مصادرهالاستغناء عنه بمناهج البحث الحديثه -:الطريقة الأولى

 تخليص الأمـة مـن فقـه    -:عيجناية الشاف "زكريا أوزون في خاتمة كتابه المسموم        :يقول

أخيراً ومع انتهاء هذا الكتاب أكون قد أنهيت الثلاثية الأساسية فـي إظهـار المـشاكل                ": الأئمة

  :المعضلة المعوقة لتطور الأمة الإسلامية؛ حيث أظهرت أن

  :المعضلة الأولى

جناية سيبوية  "وعرضت لذلك في كتابي الأول      .  مضمونها تكمن في الاهتمام بشكل اللغة لا     

   الرفض التام لما في النحو من أوهام–

  :المعضلة الثانية

وعرضت ). الحديث النبوي ( البشري   جتهادوالا) القرآن(تكمن في الخلط بين الوحي المنزل       

  .  إنقاذ الدين من إمام المحدثين–) جناية البخاري(في كتابي الثاني 

  : الثالثةالمعضلة

وعرضـت  .تكمن في تقديس فهم السلف واعتماده ليكون ملزماً سارياً على كل زمان ومكان         

وقد بذلت فـي تلـك      "  تخليص الأمة من فقه الأئمة       –جناية الشافعي   "لذلك في كتابي الثالث هذا      

اً إلـى   الثلاثية المذكورة جهداً يعرف قيمته تماماً من يعمل في مجال الفكر والثقافة، وسعيت دوم             

يدفعني إلى ذلك إظهار الحقيقة التـي لا   .الإيجاز بلا خلل والتبسيط بلا شطط والتوثيق بلا إهمال        

يمكن بناء مستقبل هذه الأمة وإعادتها إلى ركب الحضارة والمنافسة بدونها، وما لم تعـد الأمـة                 

ستبقى على مـا هـي      العربية والإسلامية النظر في تلك المفاصل الثلاثية الرئيسية السابقة فإنها           

  .عليه اليوم من التخطيط والتخلف والتشرذم

                                                
  ).٢٦-٢٠ص(، تونس، ٣الإسلام و الحداثة، دار الجنوب للنشر، طعبد المجيد الشرفي ، : ينظر  )١(

  ).٢٠٦ص(، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٤نقد الخطاب الديني، طنصر ابو زيد ،   )٢(
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وإعادة النظر هذه لا تكون في طرح الشعارات والتحدث عن التطور والإصلاح وأنـصاف              

إذ لا أمل في إصلاح     . الحلول المقترحة؛ إنما هي في اقتلاع جذور الأخطاء و التخلي عنها تماماً           

  .)١(" البشر ولا خير في أمة يحكمها أمواتهاما لا يصلح ولا ثواب في تطبيق ما فرضه

هي الحيلة الكبرى التي أتاحـت      : ويقول محمد أركون عن كتاب الرسالة للإمام الشافعي بأنها        

 إذن، إلـى     نـدعو  نحن لا " ويقول محمد الجابري     ،)٢("شيوع ذلك الوهم الكبير بأن ذات أصل إلهي       

التخلي عن الفهـم    : ن ما ندعو إليه هو    كلا أ ..دارجبمعناها اللغوي ال  " يةالقطع"القطعية مع التراث،    

التراثي للتراث، أي التحرر من الرواسب التراثية في عملية فهمنا الآلية اللاعلمية التي تقوم علـى                

 وأحياناً يأتي التزهيد من هذا العلم في الطعن في أئمته والمحققين ،)٣(ربط جزء بجزء ربطا ميكانيكيا

ي ازدهر في العصر الـسابق، فقـد     الذ " الفقه أصول"أما عن علم    : ماعيلمحمود اس .لمسائله يقول د  

 كـالغزالي والـشاطبي     –ي السلطة   أصولفريغه من مضمونه وشلت فعاليته وسخر من قبل         ت جرى

لا تستحقها؛ فجرى تـسخير الـشريعة       " مشروعيته" لدعم السلطة الجائزة وإكسابها      – )٤(والشوكاني

في وسع كل فقيه أن يرجع ما يشاء باسم الشرع وحسب الظـن      لأغراض غير معرفية، حتى أصبح      

فمـن  "إلا لغياب العقل وتحريم المنطـق؛        وسادت الفوضى في استنباط الأحكام لا لشيء       .ىوالهو

ي السلطة أصبحت أصولوالأخطر من ذلك أن فتاوى   ،  ؛ هكذا افتي ابن الصلاح الفقيه     "تمنطق تزندق 

يحفظها الفقهاء عن ظهـر  " ملخصات"رى تدوينها في صورة ر التالية؛ فجونموذجا يحتذي في العص 

لذلك أصبح  ،  "الحاجبابن   والبيضاوي و  )٥(القرافي"نظر؛ كما هو حال ملخصات      أو   قلب دونما فهم  

        ب اهتمام الفقهاء بسفاسف عرضية تتعلـق       الفقه القائم عاجزا عن مواجهة مشكلات الواقع؛ إذ انص

الذي يحتاج إلى المزيد من القياس والاستنباط فقد توقف البحـث           أما فقه المعاملات    . بفقه العبادات 

فهـي  " النوازل" أما   في الشرق الإسلامي؛  " الحيل"في الغرب الإسلامي و   " النوازل"فيه؛ لذلك شاعت  

                                                
، رياض الريس للكتب و النـشر، تمـوز،   ١جناية الشافعي تخليص الأمة من فقه الأئمة، طزكريا أوزون،    )١(

  ).١٨٣-١٨٢ص(م، ٢٠٠٥يوليو 

  ).٢٨٨ص(أركون محمد، تاريخية الفكر العربي، المركز الثقافي العربي، بيروت، : ينظر  )٢(

 المركز الثقـافي العربـي،      ،٦الجابري، محمد عابد، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط            )٣(

  ).٢١-٢٠ص(م، ١٩٩٣

محمد بن علي الشوكاني فقيه ومفسر وأصولي ولد في شوكان في اليمن ، من مؤلفاته نيل الأوطار وإرشاد            )٤(

 دار  محاسن من بعد القرن الـسابع،     البدر الطالع ب  ،  محمد بن علي    الشوكاني،  : ينظر. الفحول وفتح القدير  

  )٢١٥-٢١٤ ص٢ج. (بيروت –المعرفة 

  .مع أن القرافي لم يشتهر بالمتون، بل بشرحها و تحقيق مسائل الأصول   )٥(
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 يتجاوز  أمورتقديم تبرير شرعي في     " الحيل"مسائل لم يستطع الفقهاء التماس حلول لها، بينما تعني          

   .)١("م الشرع يعولون فيها على التسويغ والتبرير إرضاء للحكمالفقهاء بصددها أحكا
  

إعادة الصياغة لمضمونه مع تجديد مصطلحاته للتوافق مع منهجية التفكير : الطريقة الثانية

   -:المعاصر

أن "  الفقـه    أصـول دراسة في علم    : مناهج التفسير " حسن حنفي في رسالته   .فقد حاول د  

في دراسة فهـم   "الهيرمينوطيقا"هي أحد المراحل التي مرت بها و "فينومينوجيا"يثبت صحة نتائج   

 – في هذه الفلـسفة      – الأمر أن لكل نص حقيقه يجب الوقوف عندها، ولا يتعلق           حقيقة النص إذ  

متعالية عابرة للحظات التاريخيـة، وإنمـا بحقيقـة محايثـة لمنطـق التجـارب               "بحقيقة مطلقة   

  الفقه واتبع في دراسته    أصولوذلك باكتشافها من داخل علم       ،)٢("والممارسات والمقاصد والأفعال  

 بعد أن قام بتوسعها لتـشمل موضـوعات  " أزمة العلوم الأوربية"في ، )٣("، إدموندهوسرلالمفكر  "

فالدكتور حسن حنفي جـاء     ،  )٤(الوعي التاريخي والأزمة الروحية للغرب وانعكاسها على علومه       

وأمـا عـن    " التـراث والتجديـد   "كما في كتابـه     . نفس المنهج للعلوم الإسلامية واستخدم عليها     

وأكثر كفاية في ظنـه فهـو     الفقه فقد حاول أن يأتي بألفاظ جديدة أعمق دلالةً    أصولمصطلحات  

  :من المعنى الضمني إلى اللفظ جديد" يقول

الكفايـة  أساساً على أن اللفظ التقليدي لا يعبر بما فيه    إذا كان الانتقال إلى لفظ جديد قائماً      

لا يشير تماماً إلى الموضوع المراد فإنه في بعـض    أو   عن المعنى الكامن فيه ولا يشير بوضوح      

 أو  الأحيان يكون اللفظ التقليدي لفظاً سلبياً مطلقاً ومعيباً في ذاته، ولا يؤدي وظيفة إما في التعبير               

ون أكثـر قـدرة علـى      في الايصال، فيترك تماماً ثم يعبر عن معناه الضمني بلفظ آخر جديد يك            

فـإن جلـب   . فلفظا المصلحة والمفسدة كأساس للشرع  . التعبير عن هذا المعنى الضمني وإيصاله     

                                                
  ).٣٣ -٣٢ص(م، ٢٠٠٥، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ١محمود اسماعيل، التراث وقضايا العصر، ط  )١(

  ).١٤ص(، دار البيارق، )نقد وتجريح(حميد سمير، الهيرمينوطقيا والنص القرآني   )٢(

، وأصـبح   ١٨٨٧ولد لأبوين يهوديين، ولكنه تنصر عـام        ) ١٩٣٨ -١٨٥٩( فيلسوف الماني :  ادموند هوسرل، (3)

لوثريا، نشر من الكتب، فلسفة الحساب، بيد ان نتاجه الفلسفي الذي وسم بعمق الفكـر الغربـي فـي القـرن                     

ومنذ صـدور   ) ا الخالصة المدخل العام الى الفينومينولوجي   (، و   )مباحث منطقية (العشرين، لم يبدأ إلا مع كتابيه     

هذين الكتابين أصبحت الفينومينولوجياالعلم الفلسفي الأساسي القادر بمنهجه الجديد على تحويل الفلسفة الى علم              

منـصور،  :ينظـر ) أزمة العلم الأوروبي والفينومينولوجيا المتعالية    ( دقق، ثم طور هذا الفكر في كتابه الأخير       

  ).٣٣٧ص(ام ، الطبعة الأولى، ٢٠٠ دار أسامة، عمان، محمد احمد، موسوعة أعلام الفلسفة،

، أشرف منصور، مجلة الحـوار المتحـدث        "حسن حنفي والقراءة الفيينومينولوجيه للتراث الديني     : "ينظرو  )٤(

  .م٣١/١٢/٢٠٠٦، تاريخ ١٧٨١العدد 
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المصلحة ودفع الضرر يخشى منهما أن تفسر المصلحة والمفسدة تفـسيراً نفعيـاً محـضاً دون                

 ـ          . اعتبار للاساس النظري   صل ولذلك يمكن التعبير عن معنيهما بالإيجاب والـسلب، وبـذلك يح

فإنهمـا يـدلان علـى قـوانين     "  والنهيالأمر"وكذلك لفظ .المعنى على أكبر درجه من العمومية   

لا تفعل مع أن الموضوع هو تحليل الزمان كموطن للفعل وكمقـام             أو   مفروضة في صيغة إفعل   

  .له ثم تحليل استمرار الفعل بتكراره

فظ التقليدي والتعبير عـن     فيمكن إذن البحث عن لفظ جديد يتحاشى المعنى الذي يثيره الل          

ألفاظ سلبية لا تعبـر عـن معناهـا ولا          "أحكام التكليف الخمسة  "وأخيراً فألفاظ   . الموضوع نفسه 

أنها ألفاظ قانونية توحي بشيء مفروض من الخارج مثل واجب، وحـرام، ومكـروه،                أو توصله

 المـستويات   ومندوب، وحلال، مع أن هذه الألفاظ تشير إلى وضع الانسان فـي العـالم وإلـى               

أما وسط  . المختلفه للسلوك التي تتدرج بين قطب موجب وهو الواجب وقطب سالب وهو الحرام            

 فـي  الأشـياء القطبين فهو الحلال الذي يمحي فيه السالب و الموجب والذي يفيد بـأن شـرعية         

أمـا  . سلبياًأما الواجب فيفيد فعلاً ضرورياً إيجابياً، والحرام يفيد فعلاً ضرورياً           .وجودها الطبيعي 

و المكروه فعـل وسـط بـين        . فعلاً ممكناً إيجابياً   المندوب فهو وسط بين الواجب والحلال يفيد      

  .)١(الحرام والحلال يفيد فعلاً ممكناً سلبياً

تمامها مستوردة من الثقافة مناهج البحث بل الثقافة العربية بالادعاء أن : الطريقة الثالثة

  -:اليونانية

، وبيان أن هذه الأمة لا تاريخ لها ولا         امنها إلغاء تراث الأمة وأصالته    هذه الطريقة يراد    

نتجه الغرب من نظريـات     أهوية بل هي إعادة إنتاج ثقافة سابقة،وعليه فما المانع من استيراد ما             

 ر في ضوئها الوحي ونأخذ ما وافق معه تراثنا و نترك ما خالف، والمشكلة أن هـذا                 ومناهج نفس

 ممن يجهل تاريخ الأمة الإسلامية لكنا قد عذرناه بجهله لكنه جاء مـن شـخص                دعاء لم يأت  الإ

 د عابد الجابري فهو يقول في بحثه الذي قدمه        محم.د: لأمة وتاريخها المجيد إنه   يعرف ثقافة هذه ا   

أن الثقافة العربية لم تكن في الدافع مجرد حلقـة وصـل بـين              : مة العربية للتراث والثقافة   للمنظ

  .)٢("ونانية والثقافة الأوربية الحديثة، بل لقد كانت بالفعل إعادة إنتاج للثقافة اليونانيةالثقافة الي
  

                                                
والنـشر والتوزيـع،    حسن حنفي، التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، المؤسسة الجامعية للدراسات              )١(

  ).١٢٦-١٢٥ص(م، ٢٠٠٢- هـ١٤٢٢الطبعة الخامسة، 

والذي اعتمدته المنظمه العربية للتـراث والثقافـة     " التخطيط الشامل للثقافة العربية   "قاله في بحث له بعنوان      )٢(

  ).١٨ص(سلطان، جمال، دفاع عن ثقافتنا، : ينظرو. والعلوم
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  -:إزالة عائق القدسية عن النص الشرعي وذلك بإتباع الطرق التالية:  ثانياً

   -: في الخطاب الإلهي التفريق بين مستويات مختلفة-:الطريقة الأولى

بين الـوحي والمـصحف     و" التنزيل"و" الوحي"بين  ومن طرقهم الظاهر عوارها تفريقهم      

  .)١( بين القرآن الشفوي والقرآن المكتوبكما يفرقون

  -:)٢( المماثلة بين القرآن والنبي عيسى -:الطريقة الثانية

 ـ(ن والسيد المسيح من حيث طبيعـة        والمقارنة بين القرآ   ":ديقول نصر أبوزي   ) زول الأول ن

لكل منهما، فـالقرآن كـلام االله        ن وجوه التشابه بين البنية التحتيه      تكشف ع  ) ميلاد الثاني (وطبيعة  

ي يسلم بالدعوى  أن الرجل الحداث  :ولتقرير هذا الكلام يقال    )٣("رسول االله وكلمته  : وكذلك عيسى   

ثم " كما أن كلمة االله تجسدت في عيسى بن مريم، فكذلك كلام االله تجسد في القرآن                 "التشبيهية التالية 

 لما كان المسلمون ينفون عن السيد المسيح الطبيعة الإلهية ويثبتـون لـه         -:ليها الحكم التالي  يبنى ع 

  ".الطبيعة الإنسانية، وجب عليهما أن ينفوا عن القرآن الطبيعة الإلهية ويثبتوا الطبيعة البشرية

  -: القائلة بأن القرآن مخلوق)٤( إحياء مقولة المعتزلة-:الطريقة الثالثة

                                                
، دار الطليعـة للطباعـة      "ر الموروث إلى تحليل الخطاب الـديني      القرآن من التفسي  "أركون، محمد،   ينظر    )١(

  ).١٢-١١ص(بيروت، 

  .)١٧٩ص(طه عبدالرحمن ، روح الحداثة : ر الطريقة الاولى والثانية نظي  )٢(

ص (م ،   ٢٠٠٣ابو زيد نصر ، نقد الخطاب الديني ، الطبعة الرابعة ، مكتبة مدبولي ، القـاهرة ،                  : رنظي  )٣(

٢٠٥-٢٠٤ (.  

 سموا بذلك، لإعتزال أئمتهم كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة الحسن البصري بسبب خلافهم                :لمعتزلةا  )4(

في أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ولكنه في منزله بين المنزلتين، فطردهم الإمام الحسن البصري،                 

نة لأهل السنة، ثم تطـور أمرهـا        وقيل لإعتزال مقولتهم هذه عن سائر فرق الأمة، وهكذا أصبحت فرقة مباي           

  :بحيث أصبحت في نهاية القرن الثاني الهجري، تمثِّل منهاجا فكريا مستقلا، وذلك لسببين

 ترجمة كتب الفلسفة اليونانية، فقد أقبل عليها المعتزلة واهتموا بدراستها وأسسوا علم الكلام مستوحي من            -أولاً

  .قواعدها

ة، كأبي الهذيل العلاَّف وإبراهيم النَّظام، الذين كان لهم الدور الكبير في تطـوير               نبوغ طائفة من المعتزل    -ثانياً

  .   المذهب عما كان عليه بحيث صار يقرب من الفلاسفة والبراهمة

  -:أهم عقائدهم وهي المعروفة بالأصول الخمسة -

 سميع بذاته بصير بذاته أو عليم عليم بذاته:والمراد به عندهم نفي الصفات عن االله تعالى، فيقولون    :  التوحيد -١

  وهكذا ... بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر 

  . والمراد به عندهم أن االله لا يخلق الشر ولا يريده، ولم يقدر المعاصي على العباد:  العدل-٢
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 ة قد رفضها المؤمنون منذ انتصار الإمام أحمد في جهاده ضدها إلى يومنا هذا             هذه المقول 

في كتب بالية مندثرة، ثم يأتي هؤلاء لإحيائها حتـى   أو بل لم تكد تذكر إلا في دوائر ثقافية ضيقة  

يتسنى لهم القول بأن القرآن نص لغوي مخلوق مثله مثل أي نص بشري في جريان التأويل عليه                 

. ر هنا بنظرية المعتزلة عن القرآن المخلوق      ينبغي أن نذكِّ  "يقول محمد أركون     عانيةوالتحريف لم 

أي الأطروحة الحنبلية القائلة بأن القـرآن غيـر   (مأساتنا نحن المسلمين هي أن الأطروحة الثانية  

وحذفت مقولة المعتزلة التي لـم تنتـصر إلا         . هي التي انتصرت وترسخت في التاريخ     ) مخلوق

وبمـا أن الأطروحـة   .رة وفي الأوساط العقلانية المستنيرة أيام المأمون بشكل خـاص   قصي لفترة

أكثر، فإننا لم نعد نـستطيع أن نتخيـل وجـود            أو   التقليدية قد سيطرت علينا طيلة عشرة قرون      

لقد طُمست أطروحة المعتزلة تحـت ركـام التـاريخ          . مورتصور آخر للأ   أو   أطروحة أخرى، 

لتالي فينبغي أن نحفر عليها أركيولوجياً، أن ننبشها مـن تحـت الأرض، أن              وبا. وطبقاته السلفية 

  .نذكِّر الناس بها

                                                                                                                                          
 يقبـل فـيهم     أنه يجب على االله أن يعذِّب العصاة، ولا يعفو عنهم، ولا          : والمراد به عندهم  :  الوعد والوعيد  -٣

   .شفاعة ولا يخرجهم من النار أبدا

  : المنزلة بين المنزلتين-٤

وهي الاعتقاد بان مرتكب الكبيرة كالزاني وشارب الخمر والسارق لا يسمى مؤمنا ولا كافرا بل هو في منزلة                  

  . بين الإيمان والكفر

  =: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٥ 

ج على أئمة المسلمين اللذين ليسوا على مذهبهم بالسيف، وقد جـروا علـى     والمراد به عندهم وجوب الخرو    = 

تحكيم آرائهم : ومن أخطر أصولهم     الأمة بسبب هذا الاعتقاد من الفتن العظيمة التي لا تزال الأمة تعاني منها،            

وإنكـار   إنكار عذاب القبـر      -:وعقولهم، والإعراض عن الكتاب والسنة، وقد بنوا على ذلك عقائد باطله مثل           

الصراط والميزان وكثير من هذه الأمور الغيبية الثابتة، وهم كذلك يردون الأحاديث الصحيحة لمجرد مخالفتها               

لقواعدهم العقلية، ويخطئون الصحابة والتابعين وسائر الرواة إذا رووا ما لا يتفق ومذهبهم، أما مـا يخـالف                  

الشرع واللغة بعد تأويله، وقد وافقهم علـى ذلـك هـؤلاء            آراءهم من الآيات، فإنهم يفسرونه بما لا يتفق مع          

العصرانيون الجدد في كثير من تأويلاتهم وأحكامهم، كما سيأتي، وإن كان في تقريرات الشيخ محمد عبده فـي        

تقرير العقيدة ما يخالف بعض أصولهم المذكورة، لكن من حيث الاعتداد بالعقل في مقابل النص يوافقهم وربما                 

هو ومن جاء بعده في توسعة المذهب ليشمل الأحكام العملية، وقواعد الأصول والفروع وقد فصلت               زاد عليهم   

تفصيل الكلام عم المعتزلـة، كـل   ل: هذه المسألة واالله أعلم، ينظر) الفصل الأول من الباب الثاني   ( في الأصل   

م الشامل لمـصطلحات الفلـسفة،      ، و المعج  المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم         :من

، الحوالي، أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية، سلسلة مقالات منـشورة فـي مجلـة               )٨١٣ص(للحفني،

   .)٤٧ – ٤٣ص(م، ١٩٩٤المنتدى، صنعاء اليمن ، 
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ماذا تعني هذه الأطروحة؟    . وكل ذلك من أجل أن نفتح ثغرة في الجدار المسدود للتاريخ          

أن نقول بأن القرآن مخلوق فهذا      .  أن القرآن بحاجة إلى وساطة بشرية      – بكل بساطة    –إنها تعني   

هذه هي النظرية التي نـسيها المـسلمون        . أنه متجسد في لغة بشرية، هي هنا اللغة العربية        يعني  

. تصل إليه إلا عن طريق لغة بشرية       أو   وبالتالي فلا يمكنك أن تذهب إلى االله      . على مدار التاريخ  

  . )١(عدم قدرة على التمييز أو وكل ما عدا ذلك وهم

ما يسمى بـ    أو   اتطبيق أحكامها بأزمنة نزوله     في  النصوص الشرعية مرتبطة   :القاعدة الثانية 

  ."النص تاريخية"

 أن ما تضمنه النص الشرعي من أحكام إنما هو متجه بالخطاب التكليفـي إلـى                :بيان ذلك 

المخاطبين في زمن نزوله والذين كانوا على وضع من الحياة معين وأما الآخرون الذين يكونون               

ر ذلك الوضع فلا يشملهم الخطاب ولا يندرجون تحـت          في زمن غير ذلك الزمن وفي وضع غي       

ولذلك فإنهم يحق لهم أن يفهموا النص في ظل عرفهم وواقعهم الـذي يعيـشون                مقتضى النص، 

  .فيه

       أن القـراءة  "ر به نصر حامد أبو زيـد مـن       ومن أقوالهم الدالة على هذه القاعدة ما عب

ءة تستبعد السياق الاجتماعي للتنزيل، ومن      الحرفية وحدها هي التي تقف عند العارض، لأنها قرا        

وبين الثابت والمتغيير فـي     ،  لابد من التفرقة بين الجوهري والعرضي     ..ثم للأحكام التي يتضمنها   

  ".مظهراً من خصائص هذه القراءة فيقول"يفعبدالمجيد الشر"ويذكر " )٢(دلالة تلك النصوص

المتجددة هي كذلك، على أساس أن       متجددة للنص، ملائمة لظروف الحياة       البحث عن معانٍ  

قطعية مع ثقافة العصر، فتكون     ...الكتاب عند ظهوره قد اندرج ضمن استمرارية ثقافية وأنه أحدث         

هذه الخاصية الديناميكية للنص ذاته دعوة إلى قراءات جديدة لم يثرها النص بدون أن يعني ذلك أنه                

 وغيـر  منياً منطلقاً لخطاب آخـر منتظـراً  لا يسمح بها، وهكذا يصبح الخطاب التأسيسي والأول ز   

مؤمل في آن واحد لأنه لم يكتشف بعده، وفي هذا المستوى يمكن أن تكسب الألفاظ أبعـاد جديـدة،            

بمقاصده أكثر من التقيد بحرفيته، وهناك في كل الحالات محاولة           أو   ويمكن أن يتعلق بروح النص،    

  .)٣(راءة خاصة للتاريخلكشف غائية النص عبر آثاره التاريخية وبواسطة ق

                                                
هاشـم صـالح، دار     : أركون،محمد، قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم؟، ترجمة وتعليق             )١(

  ).٢٧٨ص (م، ٢٠٠٠) يناير(الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية كانون الثاني 

  ).٦٩-٦٨ص (أبوزيد، نصر حامد، دوائر الخوف، : ينظر  )٢(

  ).١٠٩-١٠٨ص (شرفي عبد المجيد، لبنات، : ينظر  )٣(
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 ٥٩ 

مـساهمة فـي    "ومن هذا المنطلق جاءت رسالة محمد أركون في أطروحته للدكتوراه باسم          

فهو يرى بأن محاولات    " مسكوية فيلسوفاً ومؤرخاً  : دراسة الإنسية العربية في القرن الرابع الهجري      

فالتفسير الإسلامي القديم ..تطبيق أدوات الألسنيات الحديثة ومفاهيمها على الخطاب القرآني قليلة جداً

يأخذ كلمات القرآن على حرفيتها وبحسب المعنى القاموسي، ولا يأخذ بعين الاعتبار الدلالات الحافة           

وأما أنا فأقوم بقراءة تزامنية كما يقول       :"ويقول" والمحيطة أي في ظلال المعاني عندما يفسر القرآن       

 وأتموضع في لحظة القرآن، أي في البيئة العربية  بمعنى أني أنسى كل شيء     ،علماء الألسنيات اليوم  

 ،فالقرآن لا يفرض نظاماً اقتصادياً محدداً دون غيـره        "."البدوية و الحضرية للقرن السابع الميلادي     

قتـصاد  ن علـم الا  هذه أشياء متروكة للبشر لكـي يحلّوهـا طبقـاً لقـواني       سياسياً معيناً ولا نظاماً   

هو أولاً وقبل كل شيء خطاب ديني يتحدث ببلاغـة عاليـة عـن              القرآن  . والاجتماعية والسياسية 

مل الصالح، والعدل،   كالحياة، والموت، والآخرة، والع   : موضوعات أساسية تخص البشر أينما كانوا     

 (:وفيه مبادئ أخلاقية ذات طابع كوني كتلك الآية التي يقول .لخا...وحب الجار          

                                 ()ألا يكفي هذا المبدأ الأخلاقي وحده      ،  )١

  .)٢("وكه وكل حياتك الشخصية في المجتمع؟للكي يوجه كل س
 الشريعة للمستشار محمد سعيد العشماوي يجد أن الكتاب من أولـه            أصولومن تأمل كتاب    

الشريعة من أساسـها واالله      ا المبدأ والذي هو في الحقيقة هدم لأصل       يدور حول تقرير هذ    إلى أخره 

  .المستعان

  -:واتبعوا في استدلال على هذه القاعدة الخطوات التالية

  -: إلغاء صفة الإلزام في آيات الأحكام-:أولاً 

 وتـارة  الأمـر وبيان ذلك عندهم أن الحكم الذي تتضمنه الآية القرآنية يأتي تارة بصيغة             

 مضمونه التشريعي كما أنـه      – كما يزعمون    – بحيث لا تعرف على وجه اليقين        ،الخبربصيغة  

وبين أن يكـون قـراراً ناسـخاً وأن      عاماً وأن يكون قراراً خاصاً،اًقد يتردد بين أن يكون قرار  

يكون قراراً منسوخاً كل ذلك يؤدي في نظرهم، إلى اختلاف شديد في القيمة التـشريعية لآيـات                 

  .)٣(ي صفتها الإلزاميةالأحكام وف

                                                
  ).٧ -٨(سورة الزلزلة الآية   )١(

  ).٢٨٦-٢٨٥-٢٨٤ص(الإسلام اليوم؟، قضايا نقد العقل الديني كيف نفهم أركون،   )٢(

، مركـز   ٢:ط" فما بعد قراءة جديدة في آيات الأحكـام       ) ٥٠ص(القرآن والتشريع،   : "الصادق بلعيد : ينظر  )٣(

  .النشر الجامعي، تونس

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٦٠ 

  : )١(ت الأحكام وإخفاء النسبية عليهاآياعدد  تقليل -:ثانياً

 التي نزلت فيها والارتبـاط      حواليرى الحداثيون أن آيات الأحكام لتأثرها بالأوقات والأ       

 فـإن عـددها     - كما يزعمون  –بعضها بالفترة المكية وأخرى المدنية ولوقوع النسخ في أكثرها          

  .)٢(ز ثمانين آية وهي قابلة كذلك للتأويل وخاضعة للتفسير العصريأصبح لا يتجاو

  -:ومن آثار هذه القاعدة

                أبطال الآيات الدالة على أن القرآن فيه بيان كل شيء كما في قولـه تعـالى: "          

                                     ")٣(،وقوله تعالى:"    

                                                    

            ")٤( 

 ).صوص السببالعبرة بعموم اللفظ لا بخ(يةصولرفض القاعدة الأ .٢
 

  -:أساس الوحي" العلماني"العقل الحداثي  -:القاعدة الثالثة

فإن العقل بلا وحـي ينيـر        ،هذه القاعدة هي أصل البلية وهي التي أفرزت الآثار السابقة         

يثبـت علـى    أو ط ويضطرب فلا يدوم له قرار   لاشك بأنه سيتخب   ،طريقه وهدى يرشده إلى صوابه    

" التراث والتجديـد " إن:  حنفي في معرض رده على من قالحسن.قول دوهذا هو واقع هؤلاء ي  حال  

 العلمانيـة فـي   تقد نشأ:" سيؤدي إلى حركة علمانية وفي العلمانية قضاء على تراثنا القديم، فيقول      

رفض الصور الخارجية، وقسمة الحياة إلى قسمين،     الغرب إستجابة لدعوى طبيعية تقوم على أساس      

نشأت . ينية للجماهير، وتواطئها مع السلطة، وحفاظها على الأنظمة القائمة        واستغلال المؤسسات الد  

العلمانية استرداداً للإنسان لحريته في السلوك والتعبير، وحريته في الفهم والادراك، ورفضه لكـل              

العلمانية إذن رجـوع إلـى      . أشكال الوصايا عليه، ولأي سلطة فوقه إلا من سلطة العقل والضمير          

ة الإنـسان   الشكل، إلى الجوهر دون العرض، وإلى الصدق دون النفاق، وإلى وحـد المضمون دون 

، فـالوحي علمـاني فـي    لمانية إذن هي أساس الوحي نسان دون غيره، الع   دون ازدواجية، وإلى الإ   

جوهره، والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ، تظهر في لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها عـن               

                                                
  .)١٨٦-١٨٥ص(طه عبد الرحمن ، روح الحداثة ، : هذه النقطة: رنظي  )١(

  ).٩٩ص ( للنشر، القاهرة، العشماوي، محمد سعيد، معالم الإسلام، سينا  )٢(

  ).٨٩(سورة النحل، الآية   )٣(

  ).٣٨(سورة الأنعام، الآية   )٤(
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 ٦١ 

علمانية في تراثنـا وواقعنـا هـي    الكهنوت، والعلمانية ما هي إلا رفض له ؟ ال      وما شأننا ب  . التطور

  . )١("ساس واتهامها باللادينية تبعية لفكر غريب، وتراث مغاير، وحضارة أخرىالأ

               ويأتي محمد أركون ليرفع من شأن العقل الحداثي ويتهم العقل التابع للوحي ويصفه بأنـه

 أو حنفـي  أو حنبلـي  أو مذهب مـالكي (قليم معين إ أو ب معينعقل ضيق عقل مرتبط بتعاليم مذه  

" ويشرح هذه الحداثة العقلية بأنها"الحداثة العقلية هي التي تنقصنا بشكل موجع " ثم يقول ان  ) شافعي

ثـم  " جملة الفتوحات اللاهوتية والعلمية والفلسفية التي حصلت في أوربا منذ القرن السادس عـشر             

الحل يكمن في توليد فكرة نقدية جديدة عن التـراث فـي الـساحة             "لم فيقول   يقترح حلاً للجيل المس   

ويطالب برامج التدريس بأن يعرف الطلاب بالجانب العقلاني الذي وجـد فـي             "العربية والإسلامية 

التراث الإسلامي مثل إنتاجات ابن سينا والتوحيدي والمعري، وكذلك تعريفهم بكل مراحل الحداثية             

. لت في أوربا منذ القرن السادس عشر، والذي يتطلب عنده برنامج ترجمة شمولي            الفكرية التي توا  

، فإننا سنثير حركة تنويرية رائعة في مختلف        الاتجاه ما فعلنا ذلك وغيرنا برامج التعليم في هذا          إذا

وهكذا يتحقق حلم طـه حـسين     . ي المهيمن صولالمدارس والجامعات، ونوازن بذلك تأثير التيار الأ      

وبالتـالي فـلا يكفـي أن       . ني والعقاد وأحمد أمين وغيرهم من قادة التنوير الفكري والثقافي         والماز

نعرض منجزات التراث في الفترة المبدعة من تاريخه، وإنما ينبغي أن نـضيف إليهـا منجـزات                 

  -:واتبعوا لتقرير هذه القاعدة الخطوات التالية .)٢(الحداثة الأوروبية وفتوحاتها الأساسية

  -:)٣( إطلاق سلطة العقل-:أولا

وأما النص  والمراد بذلك أن يكون العقل حراً مهيمناً متبوعاً فلا يتقيد بقيود ولا تحده حدود،         

عندهم فهو يشكل عائقاً يحول دون حرية العقل وإبداعاته فلذا يجب تحطيم سلطته، والمتأمل لكتابات             

 ـ           .د   بعض المنــاهج نـصر أبـو زيـد يجـد أن هـذا الفكـر قـد شـغل بالـه حتـى توسـل ب

فقد تعمد أن يضع عنـوان أحـد كتبـه بكلمـات متقطعـة          ليحطم هذه السلطة،  ،  )٤(نوطيقيةيالهيرم

                                                
  ).٣٦ص(حنفي، التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم،   )١(

، دار الطليعـة،    ٢هشام صالح، ط  : محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم؟، ترجمة             )٢(

  ).٣٠٤-٢٠٣ص(م، ٢٠٠٠ يناير، بيروت، لبنان،

.  عادل ضـاهر، الأسـس الفلـسفية للعلمانيـة، ط          -:ينظر حول فلسفة العقل وتقرير مبادئه لدى هذا الإتجاه          )3(

 .م٢٠٠١أمواج، الأولى، . للمؤلف نفسه، ط" أولية العقل"م، وكتاب ١٩٩٣الأولى، . دارالساقي، ط

التعبير والشرح والترجمة، وكلهـا  :  يوناني والذي يعني ثلاثة أشياء يعود معناها إلى أصل   " الهيرمينوطيقا"كلمة  )  4(

وينطبق ذلك أيـضاً    . مفردات تشير إلى استعمال تقنية لغوية ومنطقية ورمزية وبلاغية لكشف حقيقة شيء ما            

على النصوص قصد تحليلها وتفسيرها وإبراز القيم التي تختزنها والمعايير التي تحيل عليها هذا مـن حيـث                  

لتها اللغوية أما وظيفتها فتقتصر في تفسير لغة الوحي الإلهي الغامضة من أجل فهمهـا أولاّ ونقلهـا إلـى                   دلا

 ).١٠ص(حميد سمير، الهيرمينوطقيا والنص القرآني، دار البيارق، : ينظر. الأوضاع الراهنة ثانياً
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 ٦٢ 

وتشكيل جملـة العنـوان بنفـسه       "راغ  وذلك ليدع القارئ إملاء الف     ))الحقيقة السلطة، النص،((وهو

رئ في الأخيـر هـو       بعد الانتهاء من قراءة الكتاب وما يدركه القا        الجملة المفككة  نطلاقاً من هذه  ا

بل يرى أن مبدأ أن     ،  "النص يمارس سلطة تحول دون الحقيقة     " ترتيب جملة العنوان بالصيغة الآتية    

الإمام الـشافعي   "ول في كتابه    القرآن فيه حل لكل المشكلات مبدأ على درجة عالية من الخطورة يق           

أن  :الية من الخطورة فحـواه    يبدأ الشافعي بتقرير مبدأ على درجة ع       : ما يلي  " الوسطية والايدلوجية

 أو   يدل بطرق مختلفة على حلول لكل المشكلات والنوازل التـي وقعـت            - القرآن الكريم  –الكتاب  

وتكمن خطورة هذا المبدأ الذي ساد تاريخنا  ..في المستقبل على السواء أو يمكن أن تقع في الحاضر    

ه وتياراته وفصائله، وهو    اتجاهاتكل  العقلي والفكري وما زال يتردد حتى الآن في الخطاب الديني ب          

  .)١("المبدأ الذي حول العقل إلى عقل تابع يقتصر دوره على تأويل النص واشتقاق الدلالة منه

  .سبق في القاعدة الأولى نصوص وشواهد كثيرة تدل عليها

والفلـسفية   )٢(النظريـات البنيويـة   أو  التوسل بالمناهج المقررة في علـوم الإنـسان        -:ثانياً

  .والهيرمينوطيقا )٣(الابستمولوجياوك

  .نتاج تطبيق هذه المناهج الغربية والذي سبق ما هو الإ

   -:الاتجاهنقد قواعد ومسالك هذا 

  : بالصورة المتقدمة هوالاتجاهإن الذي دفعني إلى عرض هذا : قبل الشروع في الرد أقول

                                                
 .)٢٣-٢٢ص (   عمان،–دار البيارق،الأردن  حميد سمير، الهيرمينوطيقا والنص القرآني،  )1(

كل ظاهرة، إنسانية كانت أم أدبية، تشكل بنية، ولدراسـة          : اشتق لفظ البنيوية من البنية إذ تقول       -:البنيوية  ) 2(

إلى عناصرها المؤلفة منها، بدون أن ننظر إلى أيـة عوامـل           ) أو نفككها (هذه البنية يجب علينا أن نحللها       

، قوم على فكرة الكلية أو المجمـوع المنـتظم        تة للتحليل،   فكري وأدا  منهج، فهي في حقيقتها     خارجية عنها 

اهتمت بجميع نواحي المعرفة الإنسانية، وإن كانت قد اشتهرت في مجال علم اللغة والنقد الأدبي، ويمكـن            

 – المعجم الأدبي، دار العلم لملايـين         عبالنور، جبور،  -:ينظر.تصنيفها ضمن مناهج النقد المادي الملحدة     

، نشر الندوة العالمية للشباب التابعة لرابطـة        )٩٥٠ص  (وموسوعة الاديان والفرق    .م١٩٨٤ ٢بيروت، ط 

  العالم الاسلامي، السعودية، الرياض

دراسة نقدية لمبـادىء    : نظرية المعرفة والعلوم، ومجالها     : هي لفظة اغريقية بمعنى المعرفة، وترجمتها         )3(

الموضوعية، وكان دافع الفلاسفة لهذا البحث هو عـدم         العلوم من شانها اظهار جذورها المنطقية وقيمتها        

مكتبة مدبولي،  . الحنفي، عبدالمنعم، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ط       -:ينظر. ثقتهم بالمعرفة الحسية  

 .)١٧ص(م، القاهرة ٢٠٠٠الثالثة 
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 ٦٣ 

تأويل يقرب من تـأويلات     ب" الكتاب والسنة والإجماع  "  الأدلة المتفق عليها   صولتعرضهم لأ  .١

 .الباطنية وهي تحريفها عن مقتضاها وتفريغها عن مضمونها

 . وتجديد فكرها وتطوير واقعها.أنهم يتحدثون بلسان الشرع والحرص على الأمة .٢

 هذه الأمة عند بعض المثقفين الذين لا عنايـة لهـم            صولأن كلامهم يورث الشك والفتنة لأ      .٣

 .دبالعلم الشرعي، والواقع خير شاه

 أوجد مناخاً للتوهين والشك في قدرة الأدلة الشرعية         الاتجاهوهذه من أخطرها أن وجود هذا        .٤

ن، وذلك بفعل التهويل الإعلامي الكبير الذي يصطحب هذا         يلدى كثير من المفكرين الإسلامي    

 عرضـهم للإسـلام     أثنـاء  مما أوقع بعض الغيورين من الدعاة        ه في عرض منهج   الاتجاه

 كما سـيأتي  همعلى مواكبة مشاكل العصر أن يقعوا في مقدمات باطلة في نقد       وبيانهم قدرته   

 -: الآتيالاتجاهبيانه في 

هم الـسابقة  أصـول  أرتـب مناقـشة    أنوالآن نأتي إلى الشروع في النقد، وقد حاولـت       

   -:كالتالي

  . ذكر المقدمات التي بنوا عليها قواعدهم السابقة والرد عليها-:أولا

. قواعدهم واستدلالاتهم السابقة وبيان ضعف مدركها وبطلان حجتها مناقشة-:ثانياً 
  

  -: المقدمات التي بنى عليها الحداثيون قواعدهم السابقة-:أولا

 قياس واقع الأمـة الإسـلامية فـي         : بحالة الجمود والتأخر وهي    وتتعلقالمقدمة الأولى   

  .ي الجمود والتأخر فاالعصور المتأخرة بواقع أوروبا إبان عصر النهضة لاشتراكهم

  -:بيان ذلك

والتـي  ،  "الكنيسة"من المتقرر لدى الدارسين أن أعظم عنصر للجمود ونبذ التقدم آنذاك هو             

   -:تقوم على عاملين اثنين

 ).الدين(نصوص وشرائع انجيلية  .١

 ).رجال الدين(شروحات وتعاليم قسيسية  .٢

س النص واحتكاره على فئـة      وكذلك حالة الجمود تتكرر في الأمة الإسلامية بتقدي       : قالوا

  .)١(من علماء الشرع

                                                
م لكن حتى تصح لهـم      هذا الواقع الخيالي الذي افترضوه هم يعلمون علم اليقين أنه لا أساس له في الإسلا                )١(

  .المقدمة الثانية أصروا على التأكيد عليه
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 ٦٤ 

  

  -:المقدمة الثانية وتتعلق بحالة التجديد والتقدم وهي

في انتصارهم على عنصر الجمود والتمثيل فـي        " عصر التنوير "تقليدهم علماء ومفكري    

   ."الكنيسة"

 أو   أن التسلط التي كانت تمارسه الكنيسة باسم الدين ضـد أي علـم بـشري               :بيان ذلك 

العقل واسـتقلاله بالمعرفـة   اكتشاف مادي مما أثار علماء ودعاة التجديد آنذاك بالمطالبة بتقديس          

وقد نجحوا فعلاً في إحداث نهضة علمية مادية والتي جاءت بعـد أن تجـاوز                عن الوحي، بعيداً  

غـربيين   في بلادنا تقليـداً لأسـلافهم ال       ةها ظهرياً فجاء هؤلاء المقلد    ءالعقل الكنسية ونبذها ورا   

ليدعوا إلى تجديد شامل ومراجعه للنصوص بنزع صفة القداسة عنها لكونهـا عائقـة للحداثـة                

 علـى  اًوالتطور وما علم هؤلاء الجهلة أن الانتصار الذي حققه العقل في الغرب كـان انتـصار     

الخرافة وليس على الوحي لأن الوحي لم يطبق أصلاً وسيأتي النقد المفصل لهذه المقدمة وبيـان                

  .أن لا تعارض أصلاً بين العقل الإبداعي وبين الشرع الإلهي

قد مر في الغـرب إلـى ثـلاث           ثم إن الدعوة إلى تحكيم العقل على النصوص الدينية        

   -:مراحل

 والذي دعا إلى تطبيق المنهج العقلي في الفكـر  ،)١("ديكارت" مرحلة مذهب  :المرحلة الأولى  . ١

 وموضوعة أن ميدان العلم الطبيعة،   "دسة وكان يرى    والحياة واستثنى من ذلك النصوص المق     

استغلال القوى الطبيعية وأدواته الرياضة والتجربة ويختص الدين بمصائر النفس بالعالم الآخر         

 . ) ٢( والتسليم فلا مضايقة بين العلم والدين ولا سلطان لأحدهما على الآخرالاعتقادويعتمد على 

 والذي قام بتطبيق المنهج العقلي على الكتاب المقـدس        )٣("سبنيوزا" مرحلة   -:المرحلة الثانية  .٢

  أن تدرس الكتـب    التي ترى " لنقد التاريخي مدرسة ا "نفسه ووضع الأسس التي قامت عليها       

                                                
، ديكارت هو المؤسس الحقيقي للفلـسفة الحديثـة الاوروبيـة، وميـزة      )١٦٥٠ – ١٥٩٦(رينيه ديكارت     )1(

ديكارت انه نقل الفلسفة من الاسكولائية والتنظيرية الى التجريبية والعلمية وهو صاحب المبـدأ المـشهور      

 الحنفي،  -:ينظر. يجوز للإنسان أن يصدق سوى الأشياء التي يقرها العقل وتؤكدها التجربة           لا: الذي يقول 

  .٣٥٦عبدالمنعم، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ص

  ).١٩ص(م، ١٩٧٣أميل بتروا، العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، تحقيق أحمد فؤاد الأهواني،   )٢(

رق عنه بادخاله تطبيق النصوص الدينية ضمن المنهج العقلي، ينظـر هـذه             هو تلميذ لديكارت، إلا أنه يفت       )3(

دار . حسن حنفي لكتاب سبينوزا المسمى، رسالة فـي الاهـوت والـسياسة، ط            .الفوارق وفكره، مقدمة د   

  ).فما بعدها٩ص،(م، ٢٠٠٥التنوير بيروت، 
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 ٦٥ 

الدينية على النمط نفسه الذي تدرس به الأسانيد التاريخية أي علـى أسـاس أنهـا تـراث                  

 . )١(بشري

الذي دعا بوضوح بإخـضاع الـوحي للعقـل عنـد         و )٢("جان لوك " مرحلة   :المرحلة الثالثة  .٣

الاً فقط أطفأ نور كليهما وكان مثله       من استعبد العقل ليفسح للوحي مج     :"التعارض حيث يقول  

ه ويستعيض عنها بنور خافت يتلقاه بواسطة المرقب مـن          يينكمثل من يقنع إنساناً بإن يفقا ع      

 ."نجم سحيق

ا يؤكدها بوضوح خاصـة القاعـدة الأولـى         م هاتان المقدمتان سبق من مقالات المقلٍّده     

  .والثالثة فهما تطبيق حرفي للمنهج السابق
  

   -:نقد المقدمتين السابقتين

   -:المقدمة الأولى

م أن الكنيسة وتعاليم علمائها آنذاك سبب للجمود والتخلف الذي ساد أوروبـا لكـن لا                 نسلَّ -:أولاً

وكـذا تـراث العلمـاء    " قرآن والـسنة ال"أن النص الشرعي والمتمثل في    م بأي حال    نسلِّ

الراسخين في تدوين العلوم الشرعية لتفسير الوحي سبب للجمود والتأخر وذلك للفـوارق           

 الواقع الكنسي بتشريعاته والواقع الإسلامي بأحكامه ومن هـذه        -:الجوهرية بين الواقعين  

  -:الفوارق

 عليه الصلاة والـسلام  - عيسى–أن أوروبا لم تعرف الدين الحق الذي انزله االله على النبي        .١

ن  إ -":بـرنتن "ووثنيـات متـضاربه يقـول       بل هي عبارة عن مزيج مركب من خرافات         

 في العالم مخالفة    عقيدة الرسمية في أعظم امبراطورية     ال –المسيحية الظافرة في مجلس نيقيه      

تعبيـر  ن في الجليل، ولو أن المرء اعتبر العهـد الجديـد ال           يكل المخالفة لمسيحية المسيحي   

النهائي عن العقيدة المسيحية لخرج من ذلك قطعاً لا بأن مسيحية القرن الرابع تختلف عـن                

فـأين هـذا     )٣("المسيحية الأولى فحسب، بل بأن مسيحية القرن الرابع لم تكن مسيحية بتاتاً           

 كانت للإسلام دولة يقـوم      حتى الواقع من واقع أمة الإسلام الذي لم يلحق رسولها محمد           

 الإلهي دولة فريدة في العالم كلـه واسـتمرت دولـة            ليل من أمرها ودقيق على هديه     كل ج 

                                                
 ).١٥٤ص(سفر الحوالي،. الحوالي، العلمانية، د  )1(

  )٢١٤ص(، مصر،٢صة النزاع بين الدين والفلسفة، طالطويل، توفيق، ق  )2(

  ).٢٠٧ص(م، ١٩٦٥محمود محمود، مصر،: ، ت)قصة الفكر العربي(، أفكار ورجال "جرين برنتن ")٣(
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 ٦٦ 

الإسلام تنمو وتتسع وانضوى تحت حكم االله شعوب وأمم العالم المتحضر من بلاد الـصين               

إلى المحيط الأطلسي ولم يبقى خارجاً عن دائرته إلا أوروبا التي كانت مطمورة في ظلمات               

  . )١(أفريقية وشمال وجنوب شرق آسيا الوحشية في أواسطبعضها فوق بعض والقبائل 

ين لم يعمدوا إلى شيء من الإصلاح فـي المجتمـع     يويضاف إلى ذلك أن هؤلاء المسيح     

الأوربي الذي نبتوا فيه برغم ما هو معروف بالرغم من تحريمهم لكثير من العادات والطقـوس                

يمان بتجديد المجتمـع مـن طريـق    ولا الإ الحكم أصولالقديمة، ولم تكن لهم فلسفة في الدولة و     

نشاء والتنظيم، ولم يخطر ببال أحد منهم أن في استطاعة جماعاتهم الـصغيرة البعيـدة عـن                 الإ

المجتمع الروماني شيئاً من التعديل، ذلك لأنهـم         أو   السلطة والنفوذ أن تحدث بالسياسة الرومانية     

 عليـه العـذاب   قَّالإنسان طريد جنة الخلد وحأيقنوا أن الدنيا متاع الغرور والشرور وتعلموا أن      

   .)٢(المقيم

نجـيلاً واحـداً    ظها وتشريعاتها فلم يكن الإنجيل إ     أن نصوص وأحكام الإنجيل قد حرفت ألفا       .٢

 كلارك   يقول آدم  لاً للتوراة المنزلة على موسى       ومكم انزله االله تعالى على المسيح      

ل الكثيرة الكاذبة كانت رائجـة فـي أول القـرون           الأناجي أن   قٌمحقَّ"أحد شارحي الأناجيل    

هيجت لوقا على تحرير الإنجيل، ويوجد ذكر        غير الصحيحة،    حوالالمسيحية وكثرة هذه الأ   

أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة، والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقيـة، وكـان     

 . )٣(مجلداتجمع الأناجيل الكاذبة وطبعها في ثلاث " فابري سيوس"

والسبب في كثرة النسخ للأناجيل جهالة مصنفيها وانقطاع أسانيدها والتحويـل والتعـديل     

خمـسة  " رحمة االله الهنـدي   "الذي ظل يمارس فيها دون شعور بالحرج وقد أورد العلامة الشيخ            

 )٤(ضافة في الأناجيل مدعمة بالوثـائق والأعترافـات        بالزيادة والإ  فريحأربعين شاهداً على الت   و

 وجعلـه خاتمـة الكتـب    لذي أنزله االله تعالى على محمـد    فأين هذه الوقائع من واقع القرآن ا      

 M O PX  R S T U V W X Yوالمهيمن عليهـا  
 [ZL )من خلقه كما قال سبحانهفل بحفظه ولم يكله إلى أحد   وتكّ )٥  Mg h i j k l 

                                                
  .)٦٥٣ص(الحوالي، العلمانية،   )١(

  ).٦٤ص(، المرجع السابق  )٢(

  ).٢٩٢ص(، هـ١٣٨٤ رحمة االله الهندي، إظهار الحق، تحقيق عمر الدسوقي، الدار البيضاء،  )٣(

  ).٢٦٤ص( السابق، المرجع  )٤(

  )٤٨(سورة المائدة الآية   )٥(
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 ٦٧ 

mL)لاف لا في أخبـاره ولا  اخت أو ومن مظاهر حفظه أن المرء لا يجد فيه أي تناقض       )١

ــالى   ــال تع ــه ق ــي أحكام  M K L NM O P Q R S T U V Wف
XL)٢(   كما في قوله تعالى :Mz { | } ~L)الأخبـار  أي صدقاً في )٣ 

إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمـدة الملـة،           " وعدلا في الأحكام قال العلامة الشاطبي       

وأنه لا طريق إلى االله سواه، ولا نجـاة بغيـره، ولا   وينبوع الحكمة وآية الرسالة، ونور البصائر  

، )٤("عليه، لأنه معلوم من دين الأمة      تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال         

الـسنة  أهـل    خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من         لا" :وقبل ذلك يقول ابن حزم    

ولهذا نجـد عامـة     . )٥("في وجوب الأخذ بما في القرآن      يةوالمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيد   

يين بجميع مذاهبهم لم يتعرضوا إلى بيان حجية الكتاب والاستدلال عليه لأنه أصبح مـن               صولالأ

  .)٦(ضرورات إيمان المسلم بربه

  -: فكذلك أمر معلوم بالضرورةهوأما قطعية القرآن وصحة نقله وتواتر طرق

ح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هـذا القـرآن هـو    وص" :قال الإمام ابن حزم

  .)٧("المكتوب في المصاحف المشهور في الآفاق كلها

  .)٩("قضية الكتاب والخبر المتواتر معلوم قطعي:")٨(قال الأسمندي

القرآن الذي بين لوحي المـصحف متـواتر، فـإن هـذه            :"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 وهي متـواترة مـن عهـد        ليها الصحابة ونقلوها قرآناً عن النبي       المصاحف المكتوبة اتفق ع   

                                                
  )٩(سورة الحجر الآية   )١(

  )٨٢(سورة النساء الآية   )٢(

  )١١٥(سورة الأنعام الآية   )٣(

  ).٣٤٦، ص٣ج(الموافقات، الشاطبي،   )٤(

  ).٩٢، ص١ج(الإحكام، ابن حزم،   )٥(

تري، القطع والظن عنـد الأصـوليين حقيتهـا، وطـرق اسـتفادتها،             سعيد بن ناصر بن عبد العزيز الش        )٦(

  ).١٥٥، ص١ج(م، ١٩٩٧ -هـ١٤١٨، دار الحبيب، الرياض، ١وأحكامها، ط

  ).٩٢، ص١ج(الإحكام، ابن حزم،   )٧(

هو أبو الفتح علاء الدين محمد عبدالحميد الأسمندي الرازي، فقيه حنفي أصولي، ولد بسمرقند، وتوفي فيها            )٨(

  ).٢٠٨، ص٣ج(الجواهر المضيئة، : ينظر. هـ٥٥٢سنة 

  ).٣٤٤، ص٣ج(بذل النظر في الأصول، الأسمندي، : ينظر  )٩(
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 ٦٨ 

 حفظ االله وعنايته للقرآن فحسب بل تكفّل        ولم يكن .)١("رتيالصحابة نعلم علماً ضرورياً أنها ما غُ      

فسلامتها وحفظها معجزة من معجـزات هـذا      ،")٢(،  بحفظ المصدر الثاني في التشريع وهو السنة      

الألوف من الأسانيد والأحاديث غيباً، ولو       لها رجالاً يستظهرون مئات     االله ضيالدين الخالدة فقد قَ   

واسـتنبط  . أن أحدهم شك في كلمة بل في حرف لذكر ذلك في روايته أداء للأمانة وتبرئة للذمة               

الذي وضعت  " مصطلح الحديث "بين الأمم السابقة واللاحقة وهو علم        المسلمون علماً لا نظير له    

يذهل لها الباحثون المعاصرون وما يـزال فـي الأمـة علمـاء معاصـرون             وقواعد   أصولله  

ونتيجـة للـضبط    .  مع أن الكتب المدونة تملأ الآفـاق       محتفظون بسلسلة السند حتى الرسول      

المتفق والدقة البالغة كانت الأمة واثقة كل الثقة في قدرة علمائها على كشف كل مدسوس علـى                 

 المؤمنين عن أربعة آلاف حـديث       ريا أمي : ديق فأمر بقتله فقال   بزن" السنة، فقد جيء إلى الرشيد      

  .وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام

  ما قال النبي منها حرفاً واحداً؟

 بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانهـا        عن عبد االله   قأين أنت يا زندي   : فقال الرشيد 

  .)٣("فيخرجانها حرفاً حرفا

م لهم إلا إلغاء العقـل والقـضاء        لمتحكمين في الكنيسة والذين لا ه     لدين ا  طبيعة رجال ا  

 ـ   الاستعباد للـسادة الإقطـاعيين، ونـصب    ومباركة"صكوك الغفران"عليه بالتشريعات الجائرة ك

 ¬ » M¨ © ªأنفسهم أرباباً من دون االله تعالى كما قـال سـبحانه            
® ¯L )٤(.  

 أو  أمراً  الكهنوتيه بل يعتبر نصب هيئة تشرع للخلق       فأين هذا من واقع لا يؤمن بالسلطة      

حكماً ينظم حياتهم شركاً في التشريع، وجعل واجب العلماء مقتصر على تعلـيم الكتـاب                أو   نهياً

ل واستخراج أحكامه وفق ضوابط وقواعد شرعية لم تخترع من قبل أنفسهم بل هـي مـن                 المنز

ن لـم   ، ومن هنا وجـدنا هـؤلاء الحـداثيي        )٥(لتأويلمظاهر حفظ االله لهذا الدين من التحريف وا       

 الفقه بحجة أنه تراث     أصولإلى إلغاء    نكار السنة إلا بعد أن سعوا     يتجرؤوا على تأويل القرآن وإ    

                                                
  ).٥٦٩، ص١٢ج(مجموع الفتاوى، ابن تيمية،   )١(

  ).٦٥٤ص(الحوالي، العلمانية،   )٢(

  ).٦٥٤ص( السابق، المرجع  )٣(

  .)٣١(سورة التوبة الآية   )٤(

  ).٨٨ص (، هـ١٤١٢، دار الوطن السعودية، ١ طسلطان، جمال، دفاع عن ثقافتنا،  )٥(
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 ٦٩ 

 الفقه محصور في استكـشاف أدلـة   أصولبشري، وما علم هؤلاء المساكين أن دور العلماء في          

أصـله فـي القـرآن       ومن جاء بعده وإلا فإن       الشرع واستخراج طرقه، كما فعل الإمام الشافعي      

وأختم نقد هذه المقدمـة       سابقاً هذه الشبهة في الباب الأول ونقضها بالتفصيل،        وقد ذكرت ،  والسنة

بالاستشهاد بكلام الإمام ابن قيم الجوزية لنفاسته وقوة جلاءه لواقع الدين الإسلامي لاسيما وأنـه               

 أحـد   يحتى لا يـأت    )١(غداد واكتساح الأمة الإسلامية   عاش في الفترة المظلمة التي تلت سقوط ب       

حين تبعد   ه كحاجة الشرائع السابقة   أصولس له نفسه فيدعي أن ديننا بحاجة إلى تجديد في           فتوسو 

  في معرض بيانه لعموم الرسـالة المحمديـة مـا   - رحمه االله-مقيال قال ابن عن زمن نزولها،

   -:نصه

 ـ -:رق اليهما تخصيصفلرسالته عمومان محفوظان لا يتط  " ل  عموم بالنسبة إلـى المرس

 فرسـالته  ، الـدين وفروعـه  أصولليهم وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في        إ

يمان به إلا بإثبات عموم رسالتة في هذا وهـذا          كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ولا يتم الإ         

مة في نواع الحق الذي تحتاج إليه الأأرج نوع من   فلا يخرج احد من المكلفين عن رسالته ولا يخ        

 وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر          رسول االله    يعلومها واعمالها عما جاء به وقد توف      

 والأكلداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود        آ وعلمهم كل شئ حتى      ،مة منه علما  للأ

امة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقـر        قوالشرب والركوب والنزول والسفر والإ    

حكام الحياة والموت ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجـن  أوالصحة والمرض وجميع   

تـم تعريـف    ألههم  إ وعرفهم معبودهم و   ،والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأى عين         

ممهم وما جـرى    أنبياء و فهم الأ ت جلاله وعر  حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعو      

وعرفهم من طـرق الخيـر والـشر دقيقهـا       ،ليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم     لهم وما جرى ع   

 الموت وما يكون بعده فـي البـرزخ   أحوالمن  فهم  وعر ،مته قبله وجليلها ما لم يعرفه نبي لأ     

 فهم  وكذلك عـر  ،  رف به نبي غيره   والعذاب للروح والبدن ما لم يع      وما يحصل فيه من النعيم    

الكفر والضلال ما ليس لمن عرفـه       أهل   من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق        

 من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو           فهم  وكذلك عر  ،..حاجة من بعده  

 مـن مكايـد إبلـيس       فهم  ر وكذلك ع  ،علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا         

 ،وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه                 

 فهم وكذلك عر نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهـم معـه إلـى    أحوال من 

                                                
  .وهو حالة تشبه واقع الأمة اليوم بل قد تزيد، واالله المستعان  )١(
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 ٧٠ 

لهـم دنيـاهم أعظـم     معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت أمور من فهم  وكذلك عر ،سواه

 ته ولم يحوجهم االله إلى احد سواه فكيف يظـن خرة برموبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآ    ،استقامة

ن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة اكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنهـا      أ

 ـأ كمـن ظـن   ذلك فهو    معقول خارج عنها ومن ظن     أو   حقيقة أو   إلى قياس  أو   تكملها اس ن بالنّ

 ذلك وقلة نـصيبه مـن   وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن   ،حاجة إلى رسول آخر بعده    

ه الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما ما سواه وفتحوا به             صحاب نبي أق االله له    الفهم الذي وفّ  

 يمنع من الحديث عن     ان عمر   ليكم وقد ك  إلينا وهو عهدنا    إالقلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا       

ن يشتغل الناس به عن القرآن فكيف لو رأى اشتغال الناس بـآرائهم وزبـد   أ خشية رسول االله  

  ".)١(ذهانهم عن القرآن والحديث فاالله المستعانأفكارهم وزبالة أ

وحيث انتهى الكلام عن فساد المقدمة الأولى والتي هي أصل التصور الفاسد لدى هؤلاء              

  -:في نقد المقدمة الثانية وهيفلنشرع 

  
  

  تقليد منهج البحث العقلي في تفسير الوحي الإلهي -المقدمة الثانية

  -:نقد هذه المقدمة

علم أن هؤلاء الحداثيين لما أرادوا استبدال قواعد الشريعة بقواعد غربيـة وأن يحـاربوا               ا

 أعرضوا عـن    دهم حيث  عوقبوا بنقيض قص    الفقه لكونه تقليد لنتاج بشري وتراث إنساني       أصول

ة وأقل  فوقعوا في تقليد قوم لا دين لهم ولا ذم        باحة تقليدهم الإ  أحوالربانيين والذي أقل    أئمة  تقليد  

فما أشد غفلة هذا الإنسان الحديث حتى كأنه، على ظاهر تقدمـه  "  تقليدهم التحريم والزندقه  أحوال

، إن لـم يقـدم   ةدم قليل النفع على كثير    ألا ترى كيف أنه يق    ! العلمي والتقني الهائل، إنسان جهول    

صريح الضرر على صحيح النفع كما يفعل الجهلة من الخَلْق؟ وهل في الضرر أسـوء مـن أن                  

يدعو إلى الحقوق وحظوظ تٌخرجه من رتبة الإنسانية وتنزل به إلى درك البهيمية،محتجاً في ذلك               

يدعيه هذا الإنسان    ة؟ لكن لو كان ما    بأنه طريق العقلانية الواضح الذي هو وحده عنوان الإنساني        

فيا تُرى كيف بالطريق العقلاني الذي يتبعه يفضي به إلى نقيض مقصوده؟ ألـم يكـن                 ،صحيحاً

  .يريد أن يزداد به استقامة، فإذا هو يزداد اعوجاجاً؟ بلى

 بعد هذا، نستغرب أن هذا الإنسان، كلما استحدث شـيئا، سـابغاً عليـه أوصـاف                 وهل

لبث أن تأذى منه بوجه من وجوه، فيمضي إلى أصلاحه بنفس الطريق العقلاني الذي              الكمال، ما   

                                                
  ).٣٧٦-٣٧٥، ص٤ج(إبن قيم الجوزية،أعلام الموقعين،   )١(
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 ٧١ 

استحدثه به، غير معتبر بانقلاب المنفعة التي كان يرجوها منه إلى مضرة لم تكن في حسبانه؛ ثم                 

إنه لا يكاد يفرغ من هذا الإصلاح، حتى تبرز في هذا الشيء أخرى من الأذى يحتاج إلى العمل                  

   .)١("، وهكذا دواليكعلى صرفها

 ذلك هو حال الإنسان الحداثي الجهول يقوم منهجه على تأسيس وعي مضاد لا يعتـرف              

بأسس الفهم الشرعي كصفات التصديق واليقين والتسليم والطاعة بل بالمفهوم النـسبي والـشك              

 )٢(يـة والحرية فهو يرى في الشك علامة العافية وفي السؤال شرط الوجود وفي النفي دلالة الحر       

" تسليط العقل الحداثي على الـنص الـشرعي       "إذا تقرر ذلك فإن أعظم نتيجة أفرزها هذا التقليد          

ن هؤلاء الحداثيين قد سلكوا في استدلالهم سبيل المناهج الغربيـة            إ -:ن نقول أويمكن توضيحه ب  

مسميات تلـك  فاعتقدوا أن البرهان ما انتهت إليه هذه الحداثة الغربية فاقتضى التعارض التام بين    

المناهج وبين مادل عليه النص الشرعي فانتهوا إلى القول بتقديم العقـل ليـصح لهـم البرهـان            

  -: ولنقض برهانهم هذا أتبع بيان الوجهين التاليين،السابق

، وذلك أن الحكم على الشيء فرع عن         في الغرب   توصيف واقع العقل والمعرفة    -:ولىالوجه الأ 

  .تصوره

  .الحداثي العقل  نقض-:الوجه الثاني

 لأن الحكم على الشيء فرع عـن         في الغرب   توصيف واقع العقل والمعرفة    -:الوجه الأول بيان  

  .تصوره

ين يقـضيان بقطـع الـصلة بـصنفين مـن           ي والتقني في الغرب يقوم على أصل      الواقع المعرف 

  -:الاعتبارات التي يأخذ بها كل مسلم

ى هذا الأصل أن لكل أحـد أن يـضع           تجريد العلم من الأخلاق ومقتض     -:الأصل الأول 

 ما عدا أنه يجعل فيهـا  بنيان نظريته بحسب ما شاء من القرارات المعرفية والإجراءات المنهجية       

  .عن العمل بقواعد سلوكية معينة أو عتبارات التي تصدر من التسليم بقيم معنويةمكاناً للا

 الأصل أنـه لا إيمـان    لا علم إلا ما خضع للعقل والحس ومقتضى هذا         -:لأصل الثاني ا

النظريـات   أو بالغيب فلكل واحد أن يركب من العلاقات وأن ينشأ من النظريات ما عدا العلاقات      

  .)٣(التي لا تفيد تحقيقات التجربة الحسية ولا تقديرات العقل المجرد

                                                
 ، المركز الثقافي العربي،   ٢طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، ط             )١(

  ).١٣ص(م، ٢٠٠٥

  )١٥ص(حميد سمير، الهيرمينوطيقا والنص القرآني،   )٢(

  ).٩٢ص(طه عبد الحمن، لسؤال الأخلاق، ينظر   )٣(
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 ٧٢ 

أن العقل الذي نشأ في الغرب وتشكل بصورة برهان ويتحكم في جميع المعارف ما هـو              

نفكاك من ربقة الكنيسة والتحرر مـن       إلا اندفاع أعمى ورد فعل غير موجه هدفه الا        في الحقيقة   

فلم يكن همه إلى أين يتجه؟ بقدر ما كان كيف يهرب؟ فالعقل الذي هذا حاله لا شك أن                  "عبوديتها  

غير أنه وللأسف فر إلى مـا       ! الشك والحيرة ملازمة له أينما هرب إلا أن يفَّر إلى مولاه وخالقه           

ه ورتب مسائله ديكارت،    أصولوهو العقل الذي أسسه أرسطوا ووضع       ! عليه آباؤوه من قبل   كان  

وتولوا ترسيخه في النفوس حتى أصبح برهاناً يـتحكم فـي        ،ثم خلفهم هؤلاء فتوسعوا في مبادئه     

  .  الدينيةاجميع العلوم بما فيه

  
  -:ك التالية في نقضه المسالعبِتّأَ و. نقض العقل الحداثي-الوجه الثانيبيان 

 من خلال العرض السابق للعقل الغربي تبين أنه عقل مجرد عن الغيب             -:المسلك الأول 

لأنه يفكر بكسب شيء غير محسوس، وكذلك هو مجرد عن الأخلاق لأنه في ظنهم أعظم من أن            

يقيد حريته فإذا كان هذا هو وصف العقل الغربي فكيف يوثق به في المعارف الدنيوية فضلاً من                 

  .ن يحكم في النصوص الشرعيةأ

أن هذا التصور للعقل فرع عن مفهوم العقل عند اليونان بل هو تابع لـه               : المسلك الثاني 

سنناقش الأصل لأن بتوهينه توهين للفرع، فالعقل عند اليونان جوهر قـائم بنفـسه ولـيس                 ولذا

  -:)١(عرضاً من الأعراض وهذا غلط من وجوه

 صـفة  يلمين وجمهور العقلاء إنما هو من باب الأعـراض أ أن اسم العقل مسماه عند المس      .١

 M µو )٢(M ª «L :قائمة بالإنسان وعلى هذا دل القرآن في قولـه تعـالى          
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾L )ونحو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر         )٣ 

 .)٤(عقل يعقل عقلاً

                                                
" مادة هذا المبحث في الغالب مأخوذة من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية، واستعنت في تهـذيبها بكتـاب                   )١(

لرحمن، وكان عملي يقتصر على الترتيب وتوظيـف        طه عبد ا  .، للعلامة د  "تجديد المنهج في تقويم التراث    

  .الدليل على ما نحن بصدده مع التوسع في بعض التقسيمات والتطبيقات

  ).١٧٩(سورة البقرة الآية   )٢(

  ).٤٦(سورة الحج الآية   )٣(

 ولم يقل قط فـي القـران، لهـم          -:قال).١٧٦ص(ابن تيمية، الرد على المنطقيين، دار المعرفة، بيروت،           )٤(

  .ول لا يعقلون بها، كما لم يقل لهم أسماع لا يسمعون بهاعق
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 ٧٣ 

 و العلـة الأولـى      أن تفسير العقل بالجوهر مبني على اعتقادهم في الإلهيات فيسمونه المبدأ           .٢

وربما سموا به الرب، وهو عندهم لا يعلم شيئاً سوى نفسه ولا يريد شيئاً، ولا يفعل شـيئاً،                  

وإنما الأفلاك تتحرك للتشبه به فحاجة الفلك عندهم من العلة الأولى من جهة أنه متشبه بهـا     

 .)١(كما يتشبه المؤتم بالإمام والتلميذ بالأستاذ

 فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لا يعمـل           ، ويراد العمل  ،العلمأن العقل يطلق ويراد به       .٣

 : ولذا ذم االله تعالى من لا علم ولا عمـل لـه قـال تعـالى                ،به صاحبه ولا العمل بلا علم     

M½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç L)ومعلوم أن من لا عقل له لا تكليف عليه          ،)٢ 

  .)٣(معافهو غير مؤاخذ فثبت أن المراد بالعقل العلم والعمل 

إذا ثبت أن العقل صفة فلا بد أن يقوم بجوهر متميز كما تقـوم بـاقي الأفعـال الإدراكيـة           .٤

 ففعل النظر يقوم بالعين وفعل الإصغاء       ،للإنسان بجواهر مخصوصة تسمى أعضاء الإدراك     

يقوم بالإذن وكذلك العقل يقوم بعضو يمتاز بالوصل بين العلم والعمل ألا وهو القلب، ومـن               

 ـ          الأعضاءان القلب سيد    هنا ك  ه  وذلك لأن أعضاء الإدراك المحصلة للعلم الذي يخـتص ب

 هـي    الثلاثـة  الأعـضاء " العين ثم الأذن ثم القلب فهذه         أدناها مرتبة  الإنسان مراتب ثلاث،  

ينال به العلم ويدرك أعنى العلم الذى يمتاز به البشر عن سائر الحيوانات دون ما                 ما أمهات

واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به بـين مـن      م والذوق يشاركها فيه من الش   

 M µ ¶ ¸ ¹:يحسن إليه ومن يسيء إليه إلـى غيـر ذلـك قـال االله تعـالى      
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å 
ÆL)وقال -)٤:- Mª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¸¶ 
¹ º » ¼ L)وقال-)٥:M Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì 

                                                
وشتان بين هذا المعنى والمعنى السابق، فإذا كان القول بالجوهر داعياً إلى تقدير موجودات عقلية مـستقلة                 )١(

متعددة سميت بالعقول المحررة العشرة، فإن القول بالأعراض يكون داعياً إلى أفعال سلوكية ينتفع بها في                 

  .يم النظر العقلي ولذا كان العمل شرطاً في مسمى العقل كما في الوجه الثانيتقو

  .قرن السمع بالعقل لأنه عرض). ١٠(سورة الملك الآية   )٢(

تقسيم العقل، المسودة في أصول الفقه، لآل ابن تيمية، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، المـدني،              ينظر    )٣(

  ).٥٥٨ص(، هـ١٣٨٤القاهرة، 

  ).٧٨(ورة النحل، الآية س  )٤(

  ).٩(سورة السجدة، الآية   )٥(
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 ٧٤ 

Í Î Ï Ð Ñ Ò)ــال )١ ــال )٢( M £ ¤ ¥ ¦ §L:وق  :وق
M- . / 0 1 32 4 5  76L)٣(.  

" من العمـل والقـوة       الأعضاءوقال فيما لكل عضو من هذه                         

                                                   
        ")٤(.  

نها إنما يرى صـاحبها     أ وهو   ،ن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء        إثم    

مـا القلـب والاذن فـيعلم       أ ف ،شخاصالأ الجسمانية مثل الصور و    الأمور الحاضرة و  الأشياءبها  

 ،مات المعنويـة   الروحانية والمعلو  الأشياءنسان بهما ما غاب عنه ومالا مجال للبصر فيه من           الإ

ما الاذن فإنهـا  أ ، إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته بنفسهالأشياءثم بعد ذلك يفترقان فالقلب يعقل      

تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب فهي بنفسها إنما تحمل القول والكلام فإذا وصل ذلـك                 

هـو القلـب وإنمـا سـائر         الأمر في حقيقة    ،إلى القلب اخذ منه ما فيه من العلم فصاحب العلم         

 حتى ان من فقد شيئا من هذه        ؛يكن ليأخذه بنفسه   ما لم  الأخبار له توصل إليه من      بهج ح الأعضاء

فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم        ،   فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه          الأعضاء

 الأشـياء غة وكذلك من نظر إلـى      من الحكمة البال   الأشخاص   والضرير لا يدرى ما تحتوى عليه     

 علـى القلـب     الأمرالعلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا فمدار         أهل   استمع إلى كلمات   أو   بغير قلب 

 ¿ ¾ ½ ¼ « M µ ¶ ¸ ¹ º:وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى      
À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í L)حتى لم يذكر هنا     )٥

 غائبة وحكمة معقولة مـن عواقـب     أموراق الكلام هنا في     العين كما في الآيات السوابق فإن سي      

 ( ') & % $ # " ! M  لا مجال لنظر العين فيها ومثله قولـه        الأمور

                                                
  ).٣٦(سورة الإسراء، الآية   )١(

  ).٢٦(سورة الأحقاف، الآية   )٢(

  ).٧(سورة البقرة الآية،   )٣(

  ).١٧٩(سورة الأعراف، الآية   )٤(

  ).٤٦(سورة الحج الآية   )٥(
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 ٧٥ 

* + -, . / 0 1L)في قوله  الأمروتتبين حقيقة   ،  )١ :M 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 : ; < =L)٢(.  

وهذا غلط بل إن    ) الأخبارل والشرع مختص ب   لاستدن العقل مختص بالا   أ ب الاعتقاد( :ثالثاً

الشرع جاء بالبراهين العقلية التي تعلم بها العلوم الإلهية ما لا يوجـد عنـد هـؤلاء الحـداثيين                   

  -:وأسلافهم الفلاسفة أبداً ويدل على ذلك وجوه

 أن الشرع جاء بالأقيسة العقلية الصحيحة لبيان الحق ومن هـذه الأقيـسة القيـاس       :الوجه الأول 

فهما موجودان في القرآن بأمثله كثيرة ومن ذلـك          )٤(سيوالقياس العك  )٣(يالطرد

 M½ ¾ ¿ À Á Â :قوله تعالى بعد ما ذكر إهـلاك الرسـل قـال          
ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô ÕL)وقولــــه  )٥:  Mi j k l m 

n o L)ووجه الدلالة أنه لما أهلك المكذبين من الرسل بتكذيبهم كـان            )٦ 

عل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم فيتقى تكذيب          من الاعتبار أن يعلم أن من ف      

 الرسل حذراً من العقوبة وهذا قياس الطرد، ويعلم أن من لـم يكـذب الرسـل لا              

  .يصيبه ذلك وهذا قياس العكس

 أن من خواص العقل معرفة الكليات و يتوسط معرفة الجزيئيات ولذا اتفق العقلاء              :الوجه الثاني 

  : على معرفة الكليات ويدل على ذلك قوله تعـالى         على أن ضرب المثل مما يعين     

 MÂ Ã Ä ÅL)٧(  Mq r sL)ومعلوم أن كـلاً مـن       ،)٨

                                                
  ).٤٤( الآية الفرقانسورة   )١(

  ).٣١١-٣٠٩، ص٩ج(ة، مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد،ابن تيمي). ٣٧(سورة ق الآية   )٢(

  .هو كلما وجد الوصف وجد الحكم، مثال كلما وجد الدخان وجدت النار: الطردي    )3(

الـسمرقندي،  : ينظر. إنعدم الحكم، كلما انتفت النار انتفى وجود الدخان       الوصف  هو كلما انعدم    : العكسي   )4(

 .عبدالملك السعدي. شيخ العلامة دلل.، الحاشية)٨١٥،ص٢ج(ميزان الاصول

  ).١١١(سورة يوسف، الآية   )٥(

  ).١٣(سورة آل عمران، الآية   )٦(

  ).١٠٥(سورة الشعراء، الآية   )٧(

  ).١٢٣(سورة الشعراء الآية   )٨(
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 ٧٦ 

جاءه رسول واحد، ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسل ولم يكن تكذيبهم            هؤلاء إنما 

  .بالواحد بخصوصه

 ، المختلفـين  ويفرق بين،أن الشرع جاء بالميزان العقلي الذي يجمع بين المتماثلين       : الوجه الثالث 

مملوءان من هذا يبين االله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثـال          " والقرآن والحديث "

وينكـر  . ويبين طريق التسوية بين المتماثلين، والفرق بين المختلفـين        .المضروبة

 M± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º على من يخرج عن ذلك كقوله     
» ¼ ½ ¾ À¿ Á Â ÃL )الآية وقولـه   )١ :  M¾ 
¿ À Á L)أي هذا حكم جائر لا عادل، فـإن فيـه تـسوية بـين               ،)٢

 M± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ ومن التسوية بين المتماثلين قولـه     . المختلفين
 ºL)٣(وقوله  :M¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «L)٤(.  

  .)٥(M1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  <L : تعالىقوله :الوجه الرابع

 بين السمع والعقل وأقـام  – سبحانه –؛ فجمع الأشياء والقلب هو آلة العقل التي يميز بها   

بهما حجته على عباده، فلا ينفعك أحدهما عن صاحبه أصلاً؛ فالكتاب المنزل والعقـل المـدرك                

 .)٦(حجة االله على خلقه

  -: تبين فساد المسلك التاليالاعتقاد هذا بطلانوإذا تقرر 

  : المسلك الرابع

 ـ           ( ) ه عنـد التعـارض    أن العقل أصل الشرع بحجة أنه الدليل على صحته فوجـب تقديم

ه باسـم المخالفـة     وللتدليل على فساد هذا القول الذي هو عصمة كل من عارض شرع االله ودين             

  -: اتبع الوجوه التاليةللقطعيات العقلية

                                                
  ).٢١(  الآيةالجاثيةسورة   )١(

  ).٣٥( الآية القلمسورة   )٢(

  ).٤٣( الآيةالقمرسورة   )٣(

  ).٢١٤(سورة البقرة الآية   )٤(

  ).٣١١-٣٠٩، ص٩ج(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية،  ،)٣٧(، الآية  قسورة  )٥(

  ).١٧٣ص(الشثري، سعد بن ناصر، الأصول والفروع،   )٦(
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 ٧٧ 

 ، أن العقل كما سبق وصف عرضي يمثل حلقة وصل بين التصورات والتصديقات:الوجـه الأول  

المخلوقات تابع للأمـر     ه حكم سائر   فحكم ، وبين العلم والعمل   ،وبين الدماغ والقلب  

 تعتريـه الـصحة     ، خادم للشرع وليس مخدوماً    ، بل هو تابع وليس متبوعاً     ؛الإلهي

 فإن جاءت مادته موافقه لمضامين الحقائق الشرعية فهـو الـصحيح وإن             ،والفساد

كانـت   أو   مادته مخالفه لمضامين الحقائق الشرعية بأن كانت مقدماته كاذبه         جاءت

 ومن هنا تعرف أن من الخطأ مقابلة الوصف         ، فهو الفاسد   مجملة مشتبهة  فيها ألفاظ 

ستدلالي مطلقاً بل المقابلة الصحيحة أن يقابل الوصف الشرعي         في الشرع بالعقل الا   

بالوصف البدعي ذلك أن الشرعي هو وصف يقوم بكل ما كان موافقاً لما أنزل االله               

ن أقوال وأفعـال وإقـرارات،       م سبحانه وتعالى العزيز ولما ثبت عن الرسول        

معارضاً له، لكان هو الوصف الذي يقوم بكل مـا          ) العقلي(بحيث لو جاز أن يكون      

 فـلا يمكـن أن يكـون هـذا         يخالف الكتاب المنزل والسنة المطهرة، وهذا باطل؛      

  .)١(، فالبدعة تقابل الشرعة"البدعة"المخالف إذن إلا ما اصطلح عليه باسم 

ستدلالي الصحيح والشرع الحنيف فهما متوافقان    بخلاف العقل الا   ضدان لا يجتمعان     فهما

رهم من أئمة الشرع بالقول عند      يين وغي صولمتعاضدان لا يتعارضان أبداً وقد كثرت عبارات الأ       

هـذا   ثبت شرعاً وعقـلاً أو     أو    دل عليه الشرع والعقل    الأمرستدلال على أمر معين بأن هذا       الا

  .القول باطل شرعاً وعقلاً

ثم أذكر في الوجه الذي      ذكر في الوجه التالي أدلة عدم التعارض بين العقل والشرع         وسأ

 .يليه أدلة تحريم معارضة العقل للشرع واحتجاجه عليه

  -:أن العقل الاستدلالي الصحيح لا يتعارض أبداً مع الشرع و إليك الأدلة :الوجه الثاني

أن يقبل بمعارضة هذا العقـل لـه لأن   أن من علم صحة الشرع بالعقل الاستدلالي لا يمكنه         .١

من أقر بصحة الـسمع وأنـه علـم    : "ذلك سيفضي إلى التناقض قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

صحته بالعقل لا يمكن أن يعارض بالعقل البتة، لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة الـسمع،                

مع ولا فإذا شهد مرة أخرى بفساد كانت دلالتـه متناقـضة، فـلا يـصح لا لإثبـات الـس                 

ومعنى ذلك أن من كان عنده العقل هو الشاهد على صحة النَّقْل، كان هذا العقل               . لمعارضته

 بعـد أن شـهد   عنده كذلك شاهداً بأن كل ما خالف هذا النقل فهو باطل؛ فلا يمكن أن يجوز            

                                                
شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، درء         : ينظرو).٣٧٤ص(طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث،           )١(

  ).١٩٨، ص١ج(رشاد، تعارض العقل والنقل، تحقيق محمد 
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 ٧٨ 

بفساد هذا النقل، وإلا وقع في صريح التناقض، وصار عقله لا يـصلح للاسـتدلال علـى                 

، وعليه فلابد من إقرار العقل بصحة الـشرع فـلا     )١(لا إثباتا له ولا اعتراضاً عليه     الشرع،  

 .تعارض إذن

من المسلمات البديهية أن الحق لا يتناقض والقواطع لا تتعارض فكمـا أنـه لا ينبغـي أن                   .٢

تتضارب الأدلة القطعية لكل من العقلين الصحيحين فيما بينهما فكذلك لا ينبغي أن تتعارض              

 النقلية والأدلة الاستدلالية القطعية فيما بينهما وإنما يقع التعارض إما بسبب نقص في              الأدلة

 أو  السبب في عـدم ثبـوت الـشرع        أو   ن أنه عقل ليس بعقل صحيح     العقل بحيث أن ما ظّ    

 أو   شرع ليس بشرع لعدم نسبته للـشارع أصـلاً         ه ظنّ الذيحيث  ب قصورٍ في فهم المستدلِ   

 .ة ما أراده الشارع فعلاًلعدم توفيق صاحبه لمعرف

الأدلة الدالة على تحريم معارضة العقل للشرع بل التسليم والمتابعة وذلك للوجـوه   : الثالث الوجه

  -:التالية

أن الشرع يستند إلى القول الصادق والدليل الصحيح فلا يجوز قط أن يكون خبـر الـشارع         .١

 ولا  )٢(M3 4 5 6 7L   7 8على خلاف ما أخبر به لأن مصدره االله سبحانه        

يحكم بظلـم بخـلاف    أو كذلك أن تكون أحد مقدمات دليل الشرع كاذبة بحيث يتكلم بلا علم      

 ويبني عليها نتائجه ويستنتج عنهـا مـا         )٣(العقل الاستدلالي قد يسلم صاحبه بمقدمات كاذبه      

ليس بالضرورة لازما عنها وسبقت الأمثلة على هذه النتائج من خـلال عـرض القواعـد                

 .ات السابقةوالمقدم

ه بينما العقل الاستدلالي مختلف في مبادئه الضرورية ومعارفـه        أصولأن الشرع متفق على      .٢

النظرية وأصحابه مختلفون فيما يدعون من دعاوى وما يقيمون من أدلة وما ينسبون مـن               

مقدمات بكونها معلومة بضرورة العقل حتى أن هذا الاختلاف يبلغ إلـى حـد أن الأدلـة                  

 وكل يدعي تحصيل القطـع  )٤(توارد على المسألة الواحدة فهذا يثبتها وهذا ينفيها       المتناقضة ت 

فدونك الأبحـاث التـي     " العقلي وربما أقروا بحقيقة تداخل التصور العقلي والتوهم الخيالي؛        

 ـ      ، والتي اندفعت تُبين، بما لا يدع مجـالا         "علوم المعرفة "تجري حالياً في مجال ما يسمى ب

                                                
  ).١٧٧ص(ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل،   )١(

  ).١١٢(سورة النساء، الآية   )٢(

  ).٢٠١-١٩٩ص(درء تعارض العقل والنقل، المصدر السابق،   )٣(

  ).١٩٤-١٥٦ص(المصدر السابق،   )٤(
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 ٧٩ 

ت لاها ومناهجها مبنية على جملـة مـن الخيـا         أصولقلانية الحداثية في    للشك، كيف أن الع   

و " نظرية الشواهد المثلى  " والمثالات، وهي تستند في ذلك إلى نظريات علمية حديثية منها           

نظريـة الفهـم دلاليـات      " "و" نظريـة الفهـم الاسـتعاري     "و  "نظرية دلاليات الإطارات  "

 !. عنها بل إلى الشك والوهم أقرب وكلها تدل على انتفاء القطع.)١(القصصي

القرب من الشرع لا من العقل الاسـتدلالي         أو   ختلاف على قدر البعد    والا الاتفاقأن ميزان    .٣

 حتى أنـه  )٢(فكل من كان عن الشرع أبعد كان التنازع في معقولاته أعظم والعكس بالعكس          

ديد بحسب درجات   من الممكن إقامة ترتيب بين أصحاب العقل الاستدلالي في ممارسة التج          

 الفقه وقواعد الشرع غيـر أن       أصولاختلافهم فأقلهم اختلافاً الفريق الذي لديه بعض إلمام ب        

 في توظيفها في بعـض المـسائل الفرعيـة          عليل بالمصلحة دخلت عليهم فأخطئوا    شبهة الت 

التـي   أو   ات فردية ثم أصحاب المدرسة العقلانيـة      اجتهادوهؤلاء قلة وتنحصر آراءهم في      

 أن نطلق عليها المدرسة التوفيقية أي التي أرادت أن توفق بين الشرع والواقـع فهـم           يمكن

يملكون ثقافة إسلامية عامة لكن ليس لديهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهـا               

 وعدم رسوخهم في العلم وهؤلاء أعظم تفرقا من الأولـين ثـم أصـحاب         صوللجهلهم بالأ 

 فهؤلاء أعظم تفرقاً واختلافاً ممـن    –ي نحن بصدد مناقشة قواعدهم       والذ - الحداثي   الاتجاه

 .سبق فإذا كان اختلافهم في الأدب لا يجمعهم جامع فكيف باختلافهم في النظر والشرع

ي محكوم عليه وهذا مبنـي علـى الـدليل          الاستدلالأن الشرع حاكم على غيره بينما العقل         .٤

الاستدلالية فقد قامت الحاجة إلى حاكم واحـد دائـم   السابق إذا أنه إذا جاز أن تتعدد العقول     

                ل يفصل بينهما فيما اختلفت فيه ولاحاكم أبلغ اجتماعاً ولا أكثر دواماً مـن الـشرع المنـز

وانظر إلى حال هؤلاء الحداثيين لما لم يحكموا الشرع كيف أنهم ينتقلون من ضلال علـى                

تحـت الحداثـة     أو   دسها إلى ما بع   ضلال ومن جهل إلى جهل أعظم منه بل من الحداثة نف          

بشكل كبيـر فـي نقـد    " الآباء هدمه الأبناء والأحفاد وبدأت الأصوات تعلوا     هوأصبح ما بنا  

بعد أن اشتعلت   . الحداثة الغربية وتهميش ذلك الإله الذي قُدس في كثير من مجتمعات العالم           

في كتابـه الـشهير     ) يونارل(الفيلسوف الفرنسي   : جذوة النقد من كبار فلاسفة الغرب، أمثال      

غير أن الفيلسوف   . حيث قدم نقداً عنيفاً لمشروع الحداثة الغربي      ) الظروف ما بعد الحداثي   (
                                                

  ).١٦٨ص(سؤال الأخلاق،   )١(

م مناهج المخالفين، بحسب درجـات اخـتلافهم        وقد رتّب شيخ الإسلا   ). ١٥٨-١٥٧ص(المصدر السابق،     )٢(

وبعدهم عن الشرع، فبدأ بالأقل اختلافاً وهم أهل الإثبات من المتكلمين، وانتهى بـأكثرهم اختلافـاً وهـم                  

  .الفلاسفة
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 ٨٠ 

بزعمه أن الحداثة نفسها لم يكتمـل مـشروعها    ذهب إلى أبعد من ذلك ) هابرماس(الألماني  

) جاك دريـدا  (بة  وعزز هذا النقد للحداثة الغربية وأجنحتها السياسية والعسكرية ما كت         . بعد

 .)١("وغيرهما في بيان مهازل الحداثة وتناقضاتها الكثيرة) وميشيل فوكو(و

بأنها تجرد مـن العقلانيـة      ) ما بعد الحداثة  (ويوصف الدكتور عبدالوهاب المسيري فلسفة      

المادية؛ فهي فلسفة تدرك حتمية التفكيك الكامل والسيولة الشاملة، إذ يتم التوصل إلـى أن               

 نسبي مادي، وأن الفلسفة الإنسانية وهم، وأن الاستنارة المضيئة حلـم وعبـث،              كل شيء 

وأن الواقع في حالة سيولة حركية مثل المادة الأولى، وأن ليس ثمة ذات إنسانية متماسـكة    

ثابتة، ولا موضع طبيعي مادي ثابت ومتماسك، فهذه كلها مجرد تقاليد لغويـة وعـادات               

توجـد   جدت الذات ووجد الموضوع فلن يتفاعلا، إذ لا       فكرية وصور مجازية وحتى إن و     

فالنسق الفلسفي الغربي العلماني يمر في مرحلة عجز كبير فـي           . التفاعل أو   لغة للتواصل 

الإجابة عن الأسئلة المصيرية الباعثة على القلق الإنساني بعد إجهاده عبر مسيرة تطـوره            

 . )٢(الحضاري

دلالي عن إدراكه فهو ينبئ بما يجاوز حـدود العقـل           أن الشرع يخبر بما يعجز العقل الاست       .٥

وفي نفس الوقت لا يشتغل بما يناقض مقتضاه كما قال شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله             

 .الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول

أن الشرع مقاصده عامة ومحكمة بخلاف العقل ومناهجه المعاصرة فإنها في الحقيقة تتصف              . ٦

النسبية والفوضوية وبيان ذلك أن الأصل في العقل أن يـشتغل بدراسـة قـوانيين العقـل               ب

المشتركة والكلية أما العقل الحداثي إذا تفحصنا أطواره وجدناه يشتمل على أصناف متكاثرة             

ومن جانب آخر نجد أن     " ومتغايرة من القواعد والمسلمات وبالتالي من الأنساق والنظريات،       

عضها فـوق   ب نمواً مطرداً ولا يركب بعضها بعضا ركوب الطبقات          ا تنمو هذه النظريات لا  

 المعرفة، وإنما أن بعضها قاطع عن بعـض،         لبعض، متجهة خطوة خطوة إلى تحقيق كما      

نظريـة  "نحو التبـاين بـين  (بحيث تقوم بينها علاقات تباين وتهادم، لا علاقة تكامل وتساند     

" والتباين بـين     ،"الميكانيكا الذرية "و" المكانيكا العقلية "، وكذا بين    "نظرية التطوير "و  " التكوين

 "....).نظرية نيوتن"و " نظرية إنشائية

                                                
  .، منشور في موقع الإسلام اليوم!الحداثة) تحت(في حقبة ما ..القحطاني، مسفر بن علي، الليبراليون الجدد  )١(

يري، عبد الوهاب، والتريكي، فتحي، الحداثة وما بعد الحداثة دار الفكر، سلسة حوارات لقرن جديـد،          المس  )٢(

  .م٢٠٠٣دمشق، 
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 ٨١ 

 أضف إلى كون هذه النظريات لا يكمل بعضها بعضا، أن كلا منها، ما أن يتخذ له طريقاً                 

 ـ                 ي في الإجابة على بعض الأسئلة حتى يقع في أسئلة أخرى قد تكون أعوص منه، فتأخذ الأسئلة ف

التزايد والانتشار في كل اتجاه، بحيث قد يؤديان إلى الخبط، فضلا عن الأسئلة التي لا تلقـي أبـداً             

الإجابة داخل نطاق النظرية العلمية، سواء منها تلك التي تتصل بحدود الإطار النظـري وحـدود                

 .)١("بحقائقها أو تلك التي تتعلق بالخصائص الذاتية للأشياء أو وسائل التفسير

الإلهي بـل     ستة أدلة تبين بوضوح عدم قدرة العقل البشري بمعارضة ومحاجة الشرع           هذه

قوة العقل وفاعليته وتوفيقه مرهون بإعانة وتأييد الشرع له فلا استقرار ولا ثبات له إلا بأن يـذعن                  

  :اة التجديد فأقولوأختم هذا المبحث بتوجيه دعوة لدع .لربه ويتقيد بأحكامه

تجديد الإسلامية على تباين مناهجها أن تتوجه إلى تجديد النظر فـي            الواجب من دعوات ال   

 الفقه وإعادة النظـر فـي أبوابـه         أصولمسألة العقلانية المعاصرة وليست الدعوة إلى تجديد علم         

وذلك بأن يتعاطوا لتمحيص مبادئها ومناهجها وقيمها، حتى يتبـين لهـم مـدى              "ومباحثه المقرره،   

  . )٢("لإصلاحية والتغييرية التي علقت عليها واستعملت لأجلهاوحدود وفائها بالأهداف ا

   -:مناقشة قواعد الحداثيين واستدلالاتهم السابقة وبيان ضعف مدركها وبطلان حجتها: ثانياً

سبق إن ذكرنا هذه القواعد مبينة على مقدمتين وتبين لنا بطلانها في المبحث السابق ومعلوم 

لكنـي  .  الـسابق  الاعتقـاد اطل حقاً، فما هذه القواعد إلا ثمرة ذاك         أن كل ما بني على باطل فهو ب       

  -: ومن ذلك،مضطر أن أناقش بعض الاستدلالات التي أرى من المهم الوقوف عندها

 " العقل الاستدلالي"مناقشة الاستدلالات الوارده في تأييد قاعدة التسوية بين النص الشرعي و . ١

  :ادة خطوات فبدؤوتوسل الحداثيون لإثبات هذه القاعدة بع

 أصـول  أن   -: الفقه والحرص على إلغائه وتغييره والسبب في ذلـك         أصولالهجوم على     .أ 

الفقه بمثابة الباب الذي يمنع ولوج كل صاحب هوى أن يقول في القرآن والسنة ما شـاء                 

فإذا كسر فلا زمام حينئذ يضبط العقول ولا لجام يسكتها وعندها تسرح في واد من التيـه             

لون بها الخلـق ومـن هـذه    سون بها الحق ويضلُّ  تكثر الأهواء والشبه التي يلب    والضلال ف 

 -: الفقه يتميز بأنهأصولالمشبهات التي أوردوها قولهم أن 

 .تراث بشري والمسلم غير ملزم إلا بالنص . ١

مـوروث  !أنه موروث عن ثقافة اليونان فلم لا يصح أن يستبدل بمنهج جديد معاصر             . ٢

 من ثقافة أخرى؟
  

                                                
  ).٦٦ص(سؤال الأخلاق،  طه، عبد الرحمن،  )١(

  ).٦٠ص(، المرجع السابق  )٢(
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 ٨٢ 

   -:يقال " تراث بشري والمسلم غير ملزم به الفقهأصولأن " الجواب على قولهم :أولا

أننا نسلٍّم بـأن    : قد سبق الإجابة عن هذه الشبه في باب الأول ويضاف إلى ما تقدم بأن يقال              

 الفقة كتبه علماء المسلمين وقاموا بتدوينه وترتيبه وتهذيبه ابتداء من الإمام الـشافعي        أصول

ذا لكن لا نسلٍّم بأن موضوعاته وأدلته مستحدثة بل هي مستقاة من الوحي إمـا               إلى يومنا ه  

متثال المكلفـين لأحكامهـا قـولاً       ا: ذلك أن المقصود من وضع الشريعة     نصاً وإما إيماء، و   

وهو المكلف الـذي يتلقـاه ليمتثلـه     وعملاً فالحكم الشرعي له مصدر وهو الشرع، ومورد       

كلفهم دون أن يبين لهم كيفية الامتثال والسبيل التي يعرفون          ويستحيل أن يترك الشارع من ي     

من خلاله أحكامه وشرائعه وما يحب وما يكره وما يأمر به وما ينهى، ومن المعلـوم أنـه                  

ليس بقدره كل أحد معرفة هذه الأحكام بذاته دون أن يكون ملماً بقواعد الشرع وراسخاً في                

هم ورثة يتوارثونهم في العلم والحكمة، ومن هنا        مقاصدها وإلا لم ترسل الرسل ولم يجعل ل       

حتى لا يتـأول أحـد   جاء دور المجتهدين في أبراز القواعد التي بها تعرف أحكام الشارع،           

:  أنه قال   وروي عن رسول االله   . الشرع بهواه كحال هؤلاء الحداثيين ولحديث ابن عطية       

ومعنـى  : اضي أبو محمد رحمـه االله     قال الق ". من تكلم في القرآن برأْيه فأَصاب فقد أخطأَ       "

هذا، أن يسأَل الرجلُ عن معنى في كتاب االله، فيتسور عليه برأْيه، دون نظـر فيمـا قـال                   

   .)١(صولالعلماء، واقتضته قوانين العلوم، كالنحو والأ

  :يقال.  الفقه من ضمن الثقافات المستوردة من اليونانأصولأن :  الجواب على قولهم-:ثانيا

 من أقيسة عقلية دل عليه الكتاب والسنة بل إن المـوازين العقليـة              ه وما فيه   الفق أصول .١

بـراهيم وموسـى    يخلق االله اليونان من عهد نـوح وإ      ذكرها االله في جميع كتبه قبل أن      

وغيرهم، وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطوا قبل المسيح بثلاثمائة سنة فكيف كانـت      

 .الأمم المتقدمة تزن به

ار المسلمين بعد أن ترجم يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون إليه ولا إلـى أهلـه     أنه مازال نظ   .٢

 ماذا تقول في المقدمة المنطقية المذكورة في        :فإن قيل . )٢(في موازينهم العقلية الشرعية   

 الفقه كالعلاوة ألحقها بعض من غلب عليه علم         أصول، فالجواب أنها في     صولكتب الأ 

طام عن المألوف شديد ولذلك كل من غلب عليه علم وألفـه            الكلام به لشدة الفهم له،والف    

                                                
: لعزيـز، ت  ، تفسير ابن عطية المحرر الوجيز تفسير الكتـاب ا         ابن عطية، أبو محمد عبد الحق الأندلسي        )١(

  )٢٩ ص١ج (.هـ١٣٩٨، توزيع وزارة الأوقاف، قطر، ١مجموعة من العلماء، ط

  ).٢٤١ص٩ج(ابن تيمية، احمد بن عبدالحليم، مجموع الفتاوى، ) 2(
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 ٨٣ 

مزج به سائر علومه يعرف ذلك باستقراء تصانيف الناس وحسبك مـن ذلـك كلـه أن     

الإمام فخر الدين الرازي الذي هو أمام المتاخرين في المنط والكلام لم يذكر في كتبـه                

 .)١(ا من ذلكئية شيصولالأ

لموازين العقلية ومن ذلك كتب الإمام الـشافعي وقبلـه          يزنون با  أن أمة الإسلام مازالوا    .٣

كتب محمد بن الحسن الشيباني، ولم يسمع سلفاً ذكر هذا المنطق اليوناني وإنمـا ظهـر      

في الإسلام لما عربت الكتب الفلسفية في عهد دولة المأمون ومع ذلـك قـد تـواترت                 

ن وإتهـام الـنص     العلم بذمه والتحذير منه ومن آثاره بدعة خلق القـرآ         أهل   نصوص

 -:القرآني بأنه مخلوق كحال هؤلاء الحداثين وكشف هذه البدعة في الوجه التالي

 وبـين القـرآن     التشابه بين طبيعة عيسى     "قولهم بإلزام القول ببشرية القرآن لوجود         :ثالثا

 الطبيعة الإلهية المقدسة يلزم مـن       بجامع تجسد كلام االله فيها، فإذا انتفى عن عيسى          

أن تنتفي عن القرآن الطبيعة الإلهية وكونه كلام االله تعالى ويدخل في هـذه الـشبهة      ذلك  

  .الكلام بالقول بخلق القرآن أهل قول المعتزلة و

   
   -:الجواب

، ويوردهـا   الاعتقـاد من المسائل الكبار والتي تبحث في أبـواب         "كلام االله تعالى  "مسألة  

ومن ثم يوردون   " الكتاب"رير الدليل الأول وهو      الأدلة عند تق   أصوليون عادة في مباحث     صولالأ

أقوال المخالفين في بيان حد الكتاب، ونحن سنسلك في الرد على هذه الشبهة طريقتهم من خـلال       

  -: التاليةالنقاط

  .الكاشف عن الحقيقة" القرآن" بيان حد :ىالأول

ما أدعى هؤلاء الحداثين من     ك.  أسماء القرآن تباين ألفاظها هل لها أثر في تغيير المسمى          :ةالثاني

  .تفريقهم بين المصحف والقرآن وبين القرآن الشفوي والقرآن المكتوب

  . بأن القرآن كلام االله تعالىالاعتقاد الإجابة عن الشبهة الواردة على أصل :ةالثالث

  

                                                
  ).١٠٠، ص١ج(الطوفي، شرح مختصر الروضة،   )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٨٤ 

   -:الكاشف عن الحقيقة" القرآن"حد  بيان -أولاً 
  

ى اسم الفاعل وبمعنى اسـم المفعـول، فعلـى      مصدر قرأ ويأتي بمعن    -:القرآن في اللغة  

 قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيـه  -:لان العرب تقول القول أنه مشتق من قرأ بمعنى جمع     

لـت  زفهو بمعنى اسم الفاعل، فالقرآن بمعنى قارئ أي جامع ثمرات علوم الكتب السماوية التي أن       

  .)١("هرالمطِّ أو  القرآن المقروء أي المتلوقبله مع زيادته عليها؛ وأما بمعنى اسم المفعول بمعنى

  -:يون بتعريفات منهاصولوأما في الاصطلاح فقد عرفه الأ

 .)٢("وهو كلام االله المنزل للإعجاز بسورة منه" .١

 لأجل إظهار عجز الملائن عـن        اللفظ المشتمل على المعاني الباهرة المنزل على محمد       " .٢

  .)٣("قراءتهالإتيان بسورة مثله، ولأجل التعبد ب

  .)٤("الكلام المنزل للإعجاز بآية منه المتعبد بتلاوته" .٣

 كلام االله   -:وكل هذه التعريفات وغيرها كثير لا تخرج عن القيود التالية وهي أن القرآن            

تيان بسورة مثله والمكتوب    تعالى المنزل بلسان عربي المتعبد بتلاوته الذي عجز الخلائق عن الإ          

  ".نقول إلينا بطريق القطعمبين دفتي المصحف وال

  
  

-:شرح التعريف 

جميعه كـلام االله    "جنس يتناول كلَّ كلام تكلم االله به سبحانه ومن ذلك القرآن فهو             " كلام االله " .١

حروفه ومعانية، ليس شيء من ذلك كلاماً لغيره، ولكن أنزله على رسوله، ولـيس القـرآن             

 هـو    وكذلك سـائر الكـلام لـيس       بل لمجموعها،  اسما لمجرد المعنى، ولا مجرد الحرف،     

و إن االله تعالى يتكلم بصوت كما جـاءت بـه الأحاديـث             . الحروف فقط، ولا المعاني فقط    

الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد، ولا صوت القارئ ولا غيره، وإن االله لـيس كمثلـه                

                                                
 هـ ، ١٤٢٦لر ابعة،   دار المعرفة، ا  .الأصفهاني، الراغب الحسين بن محمد، المفردات في غريب القران، ط          (1)

  ).٤٠٠-٣٩٩ص(ضبط ومراجعة، محمد خليل عيتاني، 

، مؤسـسة الرسـالة،     ١الطوفي، شرح مختصر الروضة، تحقيق عبد االله بن عبد المحـسن التركـي، ط               )٢(

  ).٧، ص٢ج(م، ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

  ).٩٠، ص١ج(الشنقيطي، محمد الأمين، نثر الورود شرح مراقي السعود،   )٣(

  ).٤٤١، ص١ج(حر المحيط، الزركشي، الب  )٤(
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 ٨٥ 

علـم  شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياتـه                  

 ـ           ـ   هالمخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه المخلوق، ولا معاني ، ولا  ه تـشبه معاني

حروفه يشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد، فمن شبه االله بخلقه فقد ألحد فـي                 

والأمـة مـن    . )١(أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياتـه             

أن القرآن كلام االله تعالى، هو منتظم من الحروف والأصوات، ومؤلف           السلف مجمعة على    

ء بألسنتنا، محفوظ في صدورنا، مسطور فـي مـصاحفنا،          وومجموع من سور وآيات، مقر    

ا ولذلك وجب احترام المصحف وتبجيله حتى       نملموس بأيدينا، مسموع بآذاننا، منظور بأعيين     

  .)٢( يجوز للجنب تلاوتهلا يجوز للمحدث مسه ولا القربان إليه، ولا

  .خرج به الأحاديث النبوية لأنه ألفاظها لم تنزل على محمد " المنزل" .٢

نجيل والزبور وغيرها مـن صـحف       يخرج به ما كان أعجمياً كالتوراة والإ      " بلسان عربي " .٣

 .الأنبياء

ها غيـر  اخرج الأحاديث الربانية والآيات المنسوخة فإن" المتعبد بتلاوته الذي أعجز الخلائق   " .٤

أي عجزوا مع قوة فصاحتهم وشدة حرصهم على        " أعجز الخلائق "متعبد بتلاوتها، وأما قوله     

 ليتبين أن النص القرآني أعظـم        بعضها إبطاله وأعلم أن وجوه إعجاز القرآن كثيرة وسأذكر       

من أن تطبقّ عليهم مناهج البحث الحديثية كما ادعى هؤلاء الذين لم يقدروا كلام االله تعـالى        

 :من وجوه هذا الإعجازف

النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها، لأن نظمه ليس من               "  . أ 

 M ½ ¾ ¿ À Á :الشعر في شيء، وكذلك قال رب العزة الذي تولى نظمه         
ÃÂ Ä Å Æ Ç È  ÉL)قال لأخيه   وفي صحيح مسلم أن أنيسا أخا أبي ذر        ،)٣  :

: فما يقول الناس؛ قـال يقولـون  :  االله أرسله؛ قلتلقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن      

لقد سمعت قول الكهنة، فما     : شاعر، كاهن، ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء، قال أنيس        

هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعراء فلم يلتئم على لسان أحد بعـدى أنـه      

                                                
  )١٧٣-١٦٣، ص١٢ج(مجموع فتاوى،   )١(

عـدنان درويـش    : الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات معجم في المطلحات والفروق اللغوية، ت              )٢(

  ).٧٢١ص(م، ١٩٩٣ -هـ١٤١٣، مؤسسة الرسالة،٢ومحمد المصري، ط

  ).٦٩(، الآية  يسسورة  )٣(
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 ٨٦ 

بيعة أنه ليس بسحر ولا     وكذلك أقر عتبة بن ر     )١("، واالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون     شعر

، فإذا اعترف عتبه على موضعه      "فصلت" حم: "شعر لما قرأ عليه رسول االله عليه وسلم       

من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة؛ بأنه ما سمع مثل القرآن قـط كـان هـذا              

القول مقرا بإعجاز القرآن ولضربائه من المحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع            

 . القول وأنواعهأجناس 

 . الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب  . ب 

 # !"M  الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحـال، وتأمـل ذلـك فـي سـورة               .ج 
$L)وقولـه سـبحانه    إلى آخرها،  )٢:M È É Ê Ë Ì Í 

ÎL)إلى آخر السورة)٣ .  

وهذه الثلاثة من النظم، والأسلوب، و الجزالة، لازمة كل سورة، بل           :قال ابن الحصار  

هي لازمة كل آية؛ وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سـائر         

  .كلام البشر؛ وبها وقع التحدي والتعجيز

ما كان يتلو من      التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله من أمي          الأمور عن   الأخبار  .د 

ممهـا،  قبله من كتاب، ولا يخطه بيمينه؛ فأخبر بما كان من قـصص الأنبيـاء مـع أ                

أهل  الكتاب عنه، وتحدوه به، من قصة     أهل   والقرون الخالية في دهرها؛ وذكر ما سأله      

 وهو أمي   –الكهف، وشأن موسى والخضر عليهما السلام، وحال ذى القلانين؛ فجاءهم           

 بما عرفوا من الكتـب الـسالفة صـحته؛ فتحققـوا     –علم  من أمة أمية، ليس لها بذلك  

  .صدقه

إلـى  : ، المدرك بالحس في العيان، في كل ما وعد االله سبحانه؛ وينقـسم            الوفاء بالوعد . ھ  ـ

وإلـى  . ، وإخراج الذين أخرجوه من وطنه     أخباره المطلقة، كوعده بنصر رسوله      

 Mj k l m n )٤(M w x y z { |L :وعد مقيد بشرط، كقوله   
                                                

بـاب فـضائل   ،  كتاب فضائل الصحابةحجاج أبو الحسين القشيري، صحيح مسلم،    مسلم بن ال  النيسابوري،    )١(

  .)٤/١٩٢٠ج(، محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت، تحقيق-دار إحياء التراث العربي :  دار النشر،ابي ذر

  ).١(سورة ق، الآية   )٢(

  ).٤٢(سورة إبراهيم، الآية   )٣(

  ).٣(سورة الطلاق الآية   )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٨٧ 

oL)١( MV W X Y Z [ ]\ ^ _ ` a 
b c d e f g h i jL)وشبه ذلك)٢ .  

القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام، في الحلال والحرام، وفي سـائر        ما تضمنه     . و 

 .الأحكام

 .الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي  . ز 

 M O P Q R S T فالتناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً من غيـر اخـتلا        .ح 
U V W XL)٤)(٣(.  

خلافاً لغلاة الروافض وغيرهم ممن انحرف في هذا البـاب          " المكتوب بين دفتي المصحف   " .٥

وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو المكتـوب          "قال الإمام ابن حزم     

 .)٥("في المصاحف المشهور في الآفاق كلها

رجـة  ما لم يبلـغ د    "احتراز من القراءة الشاذة قال الأصفهاني       " المنقول إلينا بطريق القطع   " .٦

 .)٦("التواتر يقطع بأنه ليس من القرآن

  

                                                
  ).٢(لآية سورة الطلاق، ا  )١(

  ).٦٥(سورة الأنفال، الآية   )٢(

  ).٨٢(سورة النساء، الآية   )٣(

  .بتصرف).٦٦-٦٣، ص١ج(القرطبي، أبي عبداالله محمد بن أحمد، تفسير القرطبي، دار الريان للتراث،   )٤(

  .)١٩١ ص١ج(ابن حزم ، الإحكام ،   )٥(

، تحقيق محمد مظهر، دار المـدني       "بشرح مختصر ابن الحاج   "الأصفهاني، شمس الدين، بيان المختصر        )٦(

  ).٤٦١، ص١ج(هـ، ١٤٠٦جده، 
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  :ويات المختلفة في الخطاب الإلهي الجواب عن شبهة التفريق بين المست-ثانياً

 كلها تدل على المعنى السابق، و أن كثرت أسـماءه  اعلم أن للقرآن أسماء شريفة عديدة   

 أسماؤه وتعددت ة من كثرفإن العظيم   وإنما هو لبيان عظمته    مسماهليس دليلاً على التغاير في      

 ولذا رد العلماء على من فرق بين الكتاب والقـرآن وبينـوا أن لا              صفاته الدالة على الخير،   

  .-:جابوا به على هذا التفريق الوجهين التاليينعبرة بهذا التفريق ومن ضمن ما أ

وحكاية قولهم فـي     )١(M * + , - L:حكاية قول الجن في سورة الجن     : أحدهما

 M 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C :حقاف حيث قالوا  سورة الأ 
D E F GL)وهو القرآن، وقد سموه كتاباً، فـدل علـى أن             )٢،والذي سمعوه واحد ،

  . كتاب االله تعالى هو القرآن

أن مـسماها   : الكتاب، والقرآن، أي  : إجماع الأمة على اتحاد مسمى اللفظين     : الوجه الثاني 

  .)٣(ن هو الكتاب، والكتاب هو كتاب االله تعالىواحد، فالكتاب هو القرآن، والقرآ

إلا أن هذا التفريق لفظي لا يترتب عليه شيء، بخلاف تفريق هؤلاء الحـداثيين بـين                

ذكروه تفريقهم بـين     دلالات الكلام الإلهي للتشكيك في القرآن ونزع الثقة عنه، ومن جملة ما           

يدون أن يقولوا بأن ما فـي       الوحي والقرآن وبين المصحف الشفوي والمصحف المكتوب وير       

  . ناقص عما كتب في المصاحف النبي  ه جبريلافَل وما شَنزِالمصحف زائد عما أُ

   -:هويجاب عن

  بين الوحي والقرآن عموم وخصوص مطلـق  يقال أن وبأن-:التفريق بين الوحي والقرآن  -:أولا

فـالقرآن أحـد     فالقرآن جزء من الوحي، وأما الوحي فهو جنس يشمل القران وغيـره           "

أنواعه فمن ذلك ما يوحي االله إلى نبي من أنبيائه عليهم السلام ليثبت االله عز وجـل مـا               

أراد من وحيه في قلب النبي ويكتبه، وهو كلام االله ووحيه، وما يكـون بـين االله وبـين             

  رسوله، ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته، ولكنهم يحـدثون              

  

                                                
  ).١(سورة الجن، الآية   )١(

  ).٣٠(سورة الأحقاف، الآية   )٢(

  ).١١-١٠، ص٢ج(الطوفي، نجم الدين الربيع سليمان، شرح مختصر الطوفي، ،   )٣(
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 ٨٩ 

به الناس حديثاً يبينونه لهم، لأن االله أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم إياه، ومن الوحي ما                

ومـن   يرسل االله به من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبيائهم من النـاس،              

الوحي ما يرسل االله به من يشاء من الملائكة فيوحيه وحياً في قلـب مـن يـشاء مـن                    

 - – مما أوحاه االله إليه ليبلغ بـه محمـد    ي ما جاء به جبريل      ومن الوح  .)١(رسله

 M c d e f g h i j k l m n:وهو القرآن قـال تعـالى     
o p q r s t u vL)٢(.  

منه أن يقرروا بـأن      والذي يريدون    ،التفريق بين المصحف الشفوي والمصحف المكتوب      -:ثانياً

ف المعروف الآن وهـذا باطـل        ونطق به غير الذي كتبه في المصح        ما سمعه النبي  

، وذلك بأن المكتوب فـي      قطعاً بل هو كفر إذ فيه اتهام بالزيادة عما أنزل على محمد             

ل عليه وهو الـذي     نزِ مما أُ  المصاحف الآن والمشهور بين الأنام هو الذي بلغّه النبي          

نه عثمان   دو        ة، فقـد   علم أن هذه الشبهة ليست بجديد      لا زيادة في ذلك ولا نقصان ثم ا

فيه ف انقل جزءاً من كلامه      -:ذكرها الإمام القرطبي رحمه االله وأطال في ردها وفيما يلي         

السنة أهل    لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة       :الكفاية لكل من أراد الهداية قال رحمه االله       

 معجزة لـه وأنـه محفـوظ فـي          أن القران اسم لكلام االله تعالى الذي جاء به محمد           

ضطرار سـوره وآياتـه      مكتوب في المصاحف معلومة على الا      قروء بالألسنة الصدور م 

نقصانا منه فقـد    أو   فمن ادعى زيادة عليه   .. .ة من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته     رأّبم

د  ورّ ،ل عليـه  ن المنـز  آ من القر  أبطل الإجماع وبهت الناس ورد ما جاء به الرسول          

 M, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9قوله تعالى 
: ; < = >L)وأبطل آية الرسول     )٣         لأنه إذ ذاك يـصير القـران 

مقدورا عليه حين شيب بالباطل ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية وخرج عن أن يكون                 

 فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكتاب االله ولما جاء به الرسول، وكان               ،معجزا

ج تسع من النساء حلال، وفـرض       ن صلاة،وتزو الصلوات المفروضات خمسو  : ن قال كم

                                                
  ).٣٩٧، ص١٢ج(مجموع فتاوي ابن تيمية،   )١(

  ).١٩٥ -١٩٢(سورة الشعراء، الآيات   )٢(

  ).٨٨(سورة الإسراء، الآية   )٣(
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 ٩٠ 

االله أيام مع شهر رمضان، إلى غير ذلك مما لم يثبت في الدين، فإذا رد هذا بالإجمـاع،                  

  .كان الإجماع على القرآن أثبت وآكد وألزم وأوجب

الفـضل  أهـل   ولم يزل: القاسم بن بشار بن محمد الأنباريقال الإمام أبو بكر محمد بن      

ن من شرف القرآن، وعلو منزلته، ما يوجبه الحق والانصاف والديانـة، وينفـون              والعقل يعرفو 

عنه قول المبطلين، وتمويه الملحدين وتحريف الزائغين، حتى نبغ في زماننا هذا زائغ زاغ عـن                

يزال االله يؤيـدها، ويثبـت أُسـها،         الملة،وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التي لا         

فـزعم أن   ،العداوة والكفرأهل  ها، ويحرسها من معايب أولى الحيف والجور، ومكايد   فرع يوينم

 –ا فعل   ـه فيم ـ على تصويب  اب رسول االله    ـ باتفاق أصح  -المصحف الذي جمعه عثمان     

 M g h i j k lىوفـي قولـه تعـال     :  قال أبـو بكـر     لا يشتمل على جميع القرآن،    
mL)حفـظ القـرآن مـن التغييـر         دالله عز وجل ق    دلالة على كفر هذا الإنسان؛ لأن ا       )١ 

الإلحاد، ليدخلوا في القرآن     أهل   والتبديل، والزيادة والنقصان،وفي هذا الذي أتاه توطئة الطريق ل        

ما يحلّون به عرى الإسلام، وينسبونه إلى قوم كهؤلاء القوم الذين أحال هذا بالأباطيـل علـيهم؛                 

م، وبثباته تقام الصلوات، وتؤدي الزكوات، وتتحـرى      وفيه إبطال الإجماع الذي به يحرس الإسلا      

 دلالة على   )٢(M ed f g h i j k l m nL:المتعبدات وفي قوله تعالى   

منع الخلق من القدرة علـى أن    ": أحكمت آياته "بدعة هذا الإنسان وخروجه إلى الكفر، لأن معنى         

  .)٣( كلّه ردا لقوله، وخزيا لمقالهوحسبك بهذاها بمثلها، يعارضو أو ينقصوا منها، أو يزيدوا فيها،

  

                                                
  ،)٩(سورة الحجر، آية رقم   )١(

  ).١(سورة هود، آية رقم   )٢(

  .، بتصرف)٧٥-٧٠ص(ير القرطبي، تفس  )٣(
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 ٩١ 

 بـأن القـرآن كـلام االله        الاعتقـاد الشبهة الواردة على أصل     " الجواب عن    -ثالثاً

  -:"تعالى
  

  -:هذه الشبهة مركبة من

 فيقول الحداثي إذا كان المسلمون قد رفعوا عن عيسى        قياس القرآن المقدس على عيسى       .١

    الله فيلزمهم أن يرفعوا عن القرآن صـفة القداسـة          مع أنه كلمة ا   ) الإلهية( صفة القداسة

 .لا منهما تجسدت فيه كلمة االلهبجامع أن كّ

 .إحياء فكرة المعتزلة القائمة على القول بخلق القرآن .٢

  -:وابـالج

 أنه عبد من عباد االله  الصحيح في عيسى الاعتقادوذلك بأن  أن أصل القياس فاسد؛

 لفهذا حا "كلمة االله"ن أولي العزم من رسله، وأما كونه اصطفاه االله لتبليغ شريعته وجعله م

 M v w x y:كما قال تعالى" كن" كان تكوينه بأمره سبحانه جميع الخلق وأولهم آدم 
z { }| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦L)بل كل الموجودات إنما أنشئت ،)١ 

 M¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä كما قال تعالى " كن"ووجدت امتثالا لأمره تعالى
ÅL)ليس الأشياء بل هو خلقها والكلام الذي به خلقت الأشياءفالخالق لم يخلق به " .)٢ 

 والفرق بين الخالق والمخلوق وبين ما به خلق الخالق الأشياءهو الخالق لها بل خلق الخالق 

وهؤلاء جعلوا الخالق هو الذي به خلقت المخلوقات فجعلوا الكلمة هي الخالق وجعلوا  ،لمعقو

 بها، وإيضاح هذا أن الكلمة إن كانت مجرد الصفة فإن الصفة ليست خالقة وإن المخلوقات خلقت

 .)٣("كانت الصفة مع الموصوف فهذا هو الخالق ليس هذا هو المخلوق به

 في مقام التشريف والتكريم وذلك أن المضاف فهي الكلمة إلى عيسى " إضافة"وأما

 :إلى االله تعالى على نوعين

                                                
    ).٥٩(سورة آل عمران، الآية   )١(

  ).٨٢(سورة يس، الآية   )٢(

 المـسيح، تحقيـق أبـو       ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحكيم، الجواب الصحيح لمن بـدل ديـن                )٣(

  ).٥، ص٢ج(م، ٢٠٠٣عبدالرحمن عادل بن سعد، دار ابن الهيثم، القاهرة، 
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 ٩٢ 

لم االله وقدرة االله ونحو ذلك فهذا من بـاب إضـافة الـصفة إلـى                 ع -:إضافة معنى كقولنا    . أ 

 .الموصوف

وكقولنا  )١(MV W XLإضافة أعيان فهذا من باب التشريف والتكريم كقوله تعالى           . ب 

 . ونحو ذلك....للمساجد بيوت االله

  . عليه من نتائج فاسدةبنوفإذا تبين بطلان الأصل الذي هو محل القياس بطل ما 

كـلام االله تعـالى ووحيـه وهـو مخلـوق           "ى فكرة المعتزلة بأن القرآن      وأما الجواب عل  

 كما يقرر القاضي عبد الجبار المعتزلي وغيره من المعتزله، فهذا قـد بـين الـسلف                 )٢("محدث

 مـن أن    صـول الصالح باطلهم، وردودهم على المعتزلة مشهورة ومقررة في كتب الـسنة والأ           

  .بدا وإليه يعودالقرآن كلام االله تعالى غير مخلوق منه 
  

ريخيـة  أت"ما يـسمى بــ       أو   " تطبيقها بوقت نزولها   ختصالأحكام الشرعية ي  "مناقشة قاعدة   

 -":النص

   بها رفع التكـاليف الـشرعية عـن واقـع البـشرية وحـصر              هذه القاعدة مؤداها وموج

   .)٣(موضوعاتها في المبادئ الأخلاقية العامة كالموت والعدل وحق الجار ونحو ذلك

   -:بطال المسلمات الشرعية التاليةمن كل ذلك إويلزم 

 .عموم الرسائل المحمدية، وأنها عامة لكل زمان، ومكان .١

 .شمول أحكام الدين التكليفية لجميع المكلفين إذ هي من مقتضيات الرسالة .٢

 .)٤(ة وإحكامها إلى يوم القيامة إذ هي من مقتضيات الشموليثبات الأحكام الشرع .٣

ولبيـان فـسادها واجتثـاث    " تاريخية النص"عدم عند إعمال قاعدة تن فهذه ثلاث مسلمات  

ريخيـة  فالقول بتأ كالضدين لا يمكن اجتماعهما البتّةات الثلاث السابقة فهما محك الم ررتقَّجذورها  

                                                
  ).١٣(  الايةالشمس،سورة   )١(

، ١الهمداني، القاضي عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمـسة، تحقيـق عبـد الكـريم عثمـان، ط                    )٢(

  ).٥٢٨ص(، مكتبة وهبة القاهرة، هـ١٣٨٤

  ).٢٨٦ص(يد الفكر الديني، أركون، محمد، تجد  )٣(

 السفياني، عابد بن محمد، الثبات والـشمول فـي الـشريعة            -:حول ثبات أحكام الشريعة وشمولها    : ينظر   )4(

ضمرة، عبدالجليل زهير، الحكم الشرعي بـين       :هـ ، وكتاب    ١٤٠٨دار الفرقان، الأولى،    . الإسلامية، ط 

هـ، فقد أتيا على معظـم مـسائل هـذا المبحـث     ١٤٠٦أصالة الثبات والصلاحية، دار النفائس، الأولى،       

  .بصورة تفصيلية مؤصلة، فلهم الفضل على السبق والفائدة
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 ٩٣ 

لا تاريخيـة  " النص يعني لا عموم ولا ثبات لأحكام الشريعة، والقول بالمسلمات الـثلاث يعنـي            

 أن ما تضمنه النص الشرعي من أحكام إنما          وهو ريخية النص رادهم بتأ  م تُوسبق أن بينّ  " للنص

 فلا يتجاوزه إلى العصور التي تـأتي  ،هو متجه بالخطاب التكليفي إلى المخاطبين في زمن نزوله        

هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص الـسبب؟ كمـا          : الأصل لا علاقة له بقاعدة      هذا ثم أن ،بعده

  . المبحث إن شاء االلهسيأتي تحريرها في آخر هذا

 الدالة على فساد هذا الأصل فـي ضـمن تقريـر            الوجوهذكر   إذا تبين ذلك فلنشرع في    

طرادهـا وشـمول أحكامهـا، مـع ثباتهـا          إالمسلمات الثلاث المذكورة وهي عموم الرسـالة و       

   -:واستقرارها

  حمـد  على خيـر الأنـام م      لة من االله عز وجل     المنز الإسلام أن شريعة    -:الوجه الأول 

– -          وأديانهم وأزمنتهم   شريعة عامة شاملة للثقلين الإنس والجن على اختلاف أجناسهم ولغاتهم

مدينة بعينها بل واجب على      أو   وأمكنتهم فليست هي مختصة للعرب ولا بالعجم ولا بزمن نزولها         

 يحلّ ما    وبما جاء به وطاعته وأن      أوجب عليه الإيمان بمحمد       تعالى كل إنسان أن يعلم أن االله     

 قال شيخ الإسلام فهذا أصل متفـق        .، يحرم ما حرم االله ورسوله جملة وتفصيلاً       أحل االله ورسوله  

الـسنة  أهـل    :عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين          

 محمـد   والآيات التي أنزلها االله على      " قال في موضع آخر     و" أجمعين والجماعة وغيرهم   

 أسـباب  لجميع الخلق من الإنس والجن؛ إذا كانت رسالته عامة للثقلين، وإن كان من           بفيها خطا 

نزول الآيات ما كان موجوداً في العرب فليس شيء من الآيات مختصاً بالسبب المعين الذي نزل                

لـسبب  اهل يختص بنوع السبب المسؤول عنه؟ وأما بعـين     :  باتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا    فيه

أحـد الـسرقة والمحـاربين       أو   اللعان أو   الظهار أو   ن آيات الطلاق  أ: فلم يقل أحد من المسلمين    

وسيأتي تفصيله في نهاية هذا     . )١(وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب نزول الآية         

فتقريره ف به   كلَّمما من جهة الحكم ال    أ .ذا عموم للرسالة من جهة المكلفين     االله فه  المبحث إن شاء  

   -:في الوجه التالي

ما يحتاجه الناس علـى     " اثبات أن الشريعة شاملة وعامة في أحكامها لكل        -:الوجه الثاني  

 حـوال الإطلاق فلا تخلو حادثة واحدة عن حكم الشريعة في جميـع الأعـصار والأقطـار والأ               

                                                
  ).١٤، ص١٩ج(ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد، مجموع فتاوي،   )١(
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 ٩٤ 

ويشهد لذلك عـدة    " )١(المعاني التي تضمنتها الشريعة تعم جميع الحوادث وتسعها إلى يوم القيامة          ف

   -:أدلة منها

البراهين الدالة على أن القرآن جاء بتفصيل وبيان كل حكم يحتاجه العبـاد قـال الـشافعي                  .١

دين االله نازلة إلا في كتاب االله الدليل على سبيل الهدى           أهل   ليست تنزل بأحد من   :"رحمه االله 

 ـ         ")٢(فيها : (ه تعـالى   وتصديقاً لقول الشافعي أورد بعض الأدلة فمن ذلك قول        

                                 ()٣(.  
  

وتفصيل كل شيء مما يحتاج العباد إليه مـن الحـلال والحـرام والـشرائع           : قال القرطبي 

  .)٤("والأحكام

 M? @ A B C D E F G HL  :قوله تعالى  .٢
 كالحلال والحـرام والـدعاء   مما يحتاج في الشرع ولابد منه في الملة       : "قال ابن عطية  . )٥(

 .)٦("إلى االله و التخويف من عذابه وهذا حصر ما اقتضته عبارات المفسرين

أي اللوح المحفوظ " :قال القرطبي رحمه االله  ،  )٧(M P Q R S T VU L :قوله تعالى  .٣

رآن أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا         أي في الق  :  وقيل ،فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث      

وقد دللناه عليه في القرآن؛إما دلالة مبينة مشروحة، وإما جملة يتلقى بيانها مـن الرسـول                

 :القياس من الذي ثبت بنص الكتاب؛ قال تعـالى         أو   من الإجماع،  أو   عليه الصلاة والسلام،  

)                                   ()( وقال )٨    

                      ()ما لم ينص   ) النحل( فأجمل في هذه الآية وآية       ،)٩

، إما تفصيلا   هركَعليه مما لم يذكره، فصدق خبر االله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذَ               

                                                
  ).١٣١ص (، "الثبات والشمول في الشريعة الإٍسلامية"السفياني، عابد بن محمد   )١(

  ).٢٠، ص١ج(الشافعي، الرسالة،   )٢(

  ).١١١(سورة يوسف، الآية   )٣(

  ).٣٥٠٦، ص٥ج(القرطبي، الجامع لأحكام القرأن،   )٤(

  ).٨٩(سورة النحل، الآية   )٥(

  ).٤٩٣، ص٨ج (الكتاب العزيز، المحرر الوجيز في تفسير ابن عطية، أبو محمد عبد الحق   )٦(

  ).٣٨(سورة الأنعام، الآية   )٧(

  .٤٤سورة النحل، الآية   )٨(

  .٧الحشر، الآية سورة   )٩(
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 ٩٥ 

: (قال حيث   تأصيلا؛ وإما                ()ولتوضيح كلام القرطبي أقول   . )٢(")١ :

 من الخبر والإنشاء إمـا أن       تشتمل النصوص الشرعية بجملتها على الخبر والإنشاء ثم كلٍّ        

 الأخبـار تفـصيل فـي    ومن ال؛على سبيل الإجمال أو ،يأتي في القرآن على سبيل التفصيل  

 عما سبق من    الأخبار ثم   ،يجب له من صفات الكمال والجلال      إخباره سبحانه عن نفسه وما    

 ثم البيان الكامل عما سيؤول إليه جميع الخلق في يوم المعـاد             ،الأمم السابقة وعاقبة أمرهم   

ن لوعده  وما فيه من وقائع ومشاهد وبيان فضله لأوليائه من المؤمنين وإظهار عدله للمكذبي            

 ـالمستكبرين عن عبادته فكل ذلك جاء بيانه بالتفصيل فيما تقوم به            الووعيده و  وأمـا   ،ةحج 

اجتنابها  أو   متثالهام التكليفية والمطلوب من العباد ا     التفصيل في الإنشاء فيشمل جميع الأحكا     

 .رث والأسرة والحدود والكفارات وبيان المحرمات والموبقات والتنفير منهاكأحكام الإ
 

  -:وأما على سبيل الإجمال والعموم فهو على قسمين

 .في السنة ثم الإجماع ثم القياس والاستدلال نصوص مجملة ويأتي بيانها إما .١

السنة تشترك فـي     أو   وإما نصوص عامة بأن تأتي جملة من النصوص الشرعية في القران           .٢

لح العباد في عاجلتهم    بالقواعد العامة الدالة على أن الشريعة جاءت بمصا        معنى واحد تعرف  

  . )٣(وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها

رار والمـشقة   ضِ ضرر ولا  ومن ذلك إباحة الشريعة في التوسع في التصرفات وقاعدة لا         

النصوص الشرعية بضوابطها   العلم من   أهل   تجلب التيسير والعادة محكمة ونحو ذلك مما استقرأه       

  .ن ذلك في مباحث الباب التالي م وسيأتي بيان شيءالمعروفة

   -:البراهين الدالة على أن الشريعة وضعت للحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه .١

 MÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ àß قوله تعالى: ومن ذلك
á â ã ä åL)٤( وقولــه MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç  ÉÈL)٥( 

                                                
  .٣سورة المائدة، الآية   )١(

  ).٢٤١٧، ص٤ج(تفسير القرطبي،   )٢(

  ).٥٠، ص١ج(الشاطبي، الإعتصام، تحقيق، مشهور حسن سلمان، دار ابن عفان،   )٣(

  ).٥٩(سورة النساء، الآية   )٤(

  ).١٠(سورة الشورى، الآية   )٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٩٦ 

وهـذا  ()١(خـسي السر قـال  .صولوشيء نكره في سياق الشرط فتعم كما هو مستقر في الأ  

  .)٢()اعةالخطاب يتناول الموجودين في عصره والذين يؤمنون به إلى قيام الس

قـال   ،)٣(M ` a b c d e f g h  jiL:قوله تعالى 

 أفعال المكلفين علـى الإطـلاق وإن كانـت         فيفلذلك جرت الأحكام الشرعية     " -:الشاطبي

 يدعى إلا والشريعة عليـه    آحادها الخاصة لا تتناهى فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون          

معقولهـا   أو  نـصوصها فـي حاكمة إفرادا وتركيبا وهو معنى كونها عامـة وإن فـرض      

  .)٤("خصوص ما فهو راجع إلى عموم

  -:ومن البراهين العقلية على شمول التكليف لجميع المكلفين ما يلي .٣

حكم الـشرعي   فكذلك ال  أن الحكم القدري محيط بجميع أفعال العباد علماً وكتابة وقدراً،          .١

 .)٥(محيط بجميع أفعال المكلفين أمراً ونهياً وإذناً وعفواً

 كما هو عام الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء فكمـا            أن رسول االله     .٢

  . )٦(لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه له

الة على إحكام النص الشرعي وثبات ما تضمنه مـن           البراهين والآيات الد   :الوجه الثالث 

   -:التالي، وهي كحكم تكليفي

بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشـد   "المراد من إحكام النص الشرعي اتقانه        :اولاً

فإذا أمر بأمر لـم  " فهو على نسق واحد بحيث يصدق بعضه بعضاً          ،)٧("من الغي في أوامره   

بملزوماته؛وإذا نهى عن شـيء لـم       أو   بنظيره أو   ع آخر بل يأمر به    يأمر بنقيضه في موض   

                                                
، فقيه حنفي أصـولي، مـن أشـهر    )هـ٤٩٠ت(السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي السهل،            )١(

  ).٧٨، ص٣ج(الجواهر المضيئة، : "ترجمتهينظر ". المبسوط في الفقه: "مؤلفاته

، ١ج(،  بيـروت  – دار المعرفـة  ،أصـول السرخـسي    أبو بكر حمد بن أحمد بن أبي سهل،   ،السرخسي  )٢(

  ).٢٣٨ص

  ).١١٤(سورة الأنعام، الآية   )٣(

  ).٧٨، ص١ج(الموافقات،   )٤(

  ).٣٣٢، ص١ج(ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين،   )٥(

  ).٣٥٠، ص١ج(المرجع السابق،   )٦(

  ).٦٠، ص٣ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )٧(
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 ٩٧ 

وهذا هو معنـى    . )١(عن ملزوماته  أو   عن نظيره  أو   يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه       

فإن المجتهد إذا نظر في أدلـة       " التشابه العام الوارد في القرآن وقد دل على ذلك الاستقراء         

ر، واتسقت أحكامها وانتظمت أطرافها علـى وجـه       الشريعة التي جرت له على قانون النظ      

 وقـال  )٢(Me f g h i j k l m n oL :واحد كما قـال تعـالى     

Mz { | } �~ ¡ ¢ ¤£L)رت وصحت كلمـات االله     أي   ،)٣استم

 :قـال القرطبـي   .لا مبدل لما حكم به   : " قال قتادة  ، والعدل في الأحكام   الأخبارفي الصدق في    

 لأنه مـن    ؛" دلالات القرآن لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه         ودلتّ الآية على وجوب اتباع    "

قال الشاطبي مبينا ثبات الشريعة وعدم تبـديل         .)٤("الأمورعند حكيم لا يخفى عليه شيء من        

 ولا ،فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقهـا           ": أحكامها

 ولا بحـسب    ، ولا بحسب خصوص بعضهم    ،سب عموم المكلفين  بح رفعا لحكم من أحكامها لا    

 ولا حال دون حال بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع وما كان شرطا                 ،زمان دون زمان  

 وهكذا جميع الأحكـام فـلا       ،مندوبا فمندوب  أو   فهو أبدا شرط وما كان واجبا فهو واجب أبدا        

 .)٥("غير نهاية لكانت أحكامها كذلك ولا تبدل ولو فرض بقاء التكليف إلى ،زوال لها

أن مما علم من الاضطرار في دين الإسلام بل كل الشرائع أن الخلق جميعاً خلقـوا لغايـة      : ثانياً

 M C D E F G H:واحدة محصورة في عبادة االله تعالى كما قال تعالى        
IL)تكـون   و يلزم من ذلك نزول الشرائع والأوامر والنواهي، وهذه الشرائع إما أن              ،)٦

 � ~M :كمـا قـال تعـالى      لحكمة ومصلحة أولا تكون والثاني باطل لأنه عبث       
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § L)٧( .        

                                                
  ).٦١، ص٣ج(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   )١(

  ).١(، الآية هودسورة   )٢(

  ).١١(سورة الأنعام، الآية   )٣(

  .)٢٥٠٧، ص٤ج(القرطبي، أحكام القران،   )٤(

  ).٧٩، ص١ج(الشاطبي، الموافقات،   )٥(

  ).٥٦ ( ، الآيةالذارياتسورة   )٦(

  ).١١٥( ، الآيةالمؤمنونسورة   )٧(
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 ٩٨ 

 M! " # $ % &  3 ('L)فتقرر أن الـشرائع وضـعت لحكمـة         )١ 

 M N O P Q R S T:ومصلحة والأدلة على ذلك كثيرة فمنهـا      
U V W YX Z [ \ ]L)٢(.  

للعباد ورجوعها إلـى     أو    تكون راجعة إلى االله تعالى     المصلحة إما أن   أو   ثم أن هذه الحكمة   

االله محال لأنه غني بذاته لكمال صفاته وكمال إنعامه على عباده، فسلم مما تقدم أن الشرائع                

وضعت لمصالح العباد فهي عائدة عليهم تفضلاً منه سبحانه بحسب ما أمر و بالحد الـذي                 

  .)٣(حده لا بحسب الأهواء والنفوس

بهـا   أن لا يختل  " في الدنيا والآخرة   ن الشريعة شرعت لتحقيق مصالح العباد     ويلزم من كو  

 أو وسواء في ذلك ما كان من قبيـل الـضروريات   ،نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء  

تخـل   أو    فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامهـا          ،التحسينات أو   الحاجيات

 ليس كونها مصالح إذا ذاك بأولى من كونها مفاسد          أحكامها لم يكن التشريع موضوعا لها إذ      

لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق فلا بد أن يكون وضعها علـى ذلـك     

قال الـشاطبي    "حوالوجميع الأ  أنواع التكليف والمكلفين  -الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع     

   .)٤(" فيها والحمد هللالأمر وكذلك وجدنا معلقاً على هذا الأصل
  

 ،لفاظ والمعاني والأوامر والنواهي كما تقـدم       شامل للأ  تقرر لنا أن القرآن معجز و إعجازه       :ثالثاً

ومن المعلوم أن الإعجاز فعل خارق للعادة لا يختص بزمن دون زمن بل فـي الماضـي                  

عام في اطراد ألفاظه وأحكامه وخرقه للعادات وتحديـه          وعليه فالقران  ،والحال والمستقبل 

لشرائع الوضعية إلى أن تقوم القيامة فمن لم ير بثبات أحكامه واستقرار أوامره فقد نـاقض      ل

  .، وجنى على النفسهذا الأصل

                                                
  ).٢٧(سورة ص، الآية   )١(

  ).١٦٥(سورة النساء، الآية   )٢(

  ).١٧٢، ص٢ج(الشاطبي، الموافقات،   )٣(

  ).٣٧، ص٢ج(الشاطبي، الموافقات،   )٤(
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 ٩٩ 

أن الشارع ضبط وجوهها ليسهل الانقياد في كـل          ومما يدل على ثبات الشريعة واستقرارها؟      :رابعاً

وع إلى أصل شـرعي     لو ترك الناس والنظر لا تنشر ولم ينضبط وتعذر الرج         ف وقت وظرف 

جعل الشارع للحدود مقـادير معلومـة    لذانقياد ما وجد إليه سبيل فالضبط أقرب إلى الا   ي  فو

 الزنـا علـى غيـر       ي القذف والمائة وتغريب العام ف     فيا معلومة لا تتعدى كالثمانين      أسبابو

 أحكـام  فـي إحصان وخص قطع اليد بالكوع وفى النصاب المعين وجعل مغيب الحشفة حدا      

 الزكوات وما لا ينضبط رد إلى في العدد والنصاب والحول فيرة وكذلك الأشهر والقروء  كثي

أمانات المكلفين وهو المعبر عنه بالسرائر كالطهارة للصلاة والـصوم والحـيض والطهـر              

 .)١(وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ظاهر

م منه بأن الشارع كلف النّـاس بألفـاظ    إن عدم القول بثبات الشريعة واستقرار أحكامها يلز      :خامساً

مجملة وعامة كالعدل والسعادة والبر والمساواة والإحسان دون أن يبين للناس تفاصـيلها             

وما يريد وما لا يريد منها بل أحالها على عقول الناس كل بحسب هـواه وهـذا فيـه أن                  

إنما كان هدى لأنه     و ،)٢()هدى للمتقين : ( تعالى القرآن لم يكن كتاب هداية ورحمة كما قال       

مبين والمجمل لا ليس فيه بيان، وكذلك فإن التكليف بمقتضى المجمل تكليـف بالمحـال                

  .وطلب ما لا ينال

مـن   في كل زمان فما الحكمة إذاً ثبات الشريعة - على ما ذكرتم من    الأمرن كان   إفإن قيل   

  ل؟ في الزمان الأو أن تنزل الأحكام بحسب الوقائع والأحداث الحاصلة

  -:أن فيها حكماً عظيمه من ذلك :الجواب

أن هذه الشريعة نزلت من حكيم عليم بما يصلح النفوس فلم يكن لينزلها جملة واحدة على قلوب    . ١

لم تعتادها ولم يكن لها عهد بها لئلا تنفر دفعة واحده بل أنزلها مجتمعه في عشرين سنة أكثرها    

صارت تنزل بحسب الوقائع وكانت أقرب إلى        النفوس حين    ي فكانت أوقع ف    واقعة أسبابعلى  

 وجزئية جزئية لأنها إذا نزلت كذلك لم ينـزل حكـم إلا              حكماً التأنيس حين كانت تنزل حكماً    

 وعن العلم به رأسـا  والذى قبله قد صار عادة واستأنست به نفس المكلف الصائم عن التكليف          

  .)٣(ى الثالث والرابعفإذا نزل الثانى كانت النفس أقرب للانقياد له ثم كذلك ف

                                                
  ).٣٠٩، ص٢ج( الشاطبي، الموافقات،  )١(

    )٢(سورة البقرة آية   )٢(

  ).٩٤، ص٢ج(الشاطبي، الموافقات،   )٣(
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 ١٠٠ 

غموض يكتنف اللفظ الشرعي فهـي مـن    أو    التنزيل ومعرفتها رافعة لكل أشكال     أسبابإن   .٢

ومعرفةُ سبب النزول يعين علـى      : المهمات في فهم مراد الشارع ولا بد، قال شيخ الإسلام         

ومـن هنـا كـان تفـسير الـصحابة        . )١(فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب       

 –أولى بالقبول من غيرها لأنهم عاينوا التنزيل وشاهدوه ولذا كان ابن مـسعود               اتهماجتهادو

       روى عنـه مـسروق أنـه        ، النزول أسباب من كبار مفسري الصحابة ومقدميهم لعلمه ب 

 والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلـت،                   -:قال

 .)٢( أعلم بكتاب االله مني تناله المطايا لأتيتهولو أعلم مكان أحد

 النزول يوقع في الشبه والإشكالات ومورد للنـصوص الظـاهرة مـورد             أسبابأن الجهل ب   .٣

  :الإجمال حتى يقع التنازع والاختلاف ومما يوضح هذا المعنى ما يلي

ث  ذات يوم فجعل يحـد  رضي االله عنهى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال خلا عمر رو  . أ 

نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة فقال ابـن عبـاس يـا أميـر                  

المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون              

القرآن ولا يدرون فيم نزل فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيـه رأي اختلفـوا فـإذا                   

فزجره عمر وانتهره فانصرف ابن عباس ونظر عمـر فيمـا قـال             اختلفوا اقتتلوا قال    

فعرفه فأرسل إليه فقال أعد علي ما قلت فأعاده عليه فعرف عمر قوله وأعجبـه ومـا                 

  .)٣(قاله صحيح في الاعتبار ويتبين بما هو أقرب

روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحروريـة قـال                    . ب 

 االله أنهم انطلقوا إلى آيـات أنزلـت فـي الكفـار فجعلوهـا علـى                 يراهم شرار خلق  

فهذا معنى الرأي الذى نبه ابن عباس عليه وهـو الناشـئ            " : قال الشاطبي  ،)٤(المؤمنين

 .)٥("عن الجهل بالمعنى الذى نزل فيه القرآن

                                                
ابن تيمية، شيخ الإسلام، مقدمة في أصول التفسير، تحقيق عصام فارس الحرستاني، ومحمد شكور حاجي                 )١(

  ).٢٠ص(م، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، دار عمار، ١امريد، ط

  ).٤٦ص(مقدمة في أصول التفسير،   )٢(

 ،، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الدار الـسلفية       ١ ط ،"فضائل القرآن "صور الخرساني،   سنن سعيد بن من     )٣(

  ).١٧٦، ص١ج(، م١٩٨٢-هـ١٤٠٣ ،الهند

، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجـة،     استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم    كتابرواه البخاري،     )٤(

  ).٢٥٣٩، ص٦ج(

  )٣٤٨ ص٣ج(الشاطبي ، الموافقات ،   )٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٠١ 

لـئن  " : قل لـه : وقال رضي االله عنه أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس       وفي الصحيح   .ج 

 فقال ابن   " أجمعون بنعذَّ لنُ  امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً           كان كل 

 يهود فسألهم عـن شـيء       ما لكم ولهذه الآية إنما دعا النبي         -": رضي االله عنه   عباس

فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا               

وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى قوله ويحبـون أن      "مانهم ثم قرأ    بما أوتوا من كت   

 . )١(ن أن المقصود من الآية غير ما ظهر لمروان فهذا السبب بي"يحمدوا بما لم يفعلوا

لم تجلدني بيني وبينك كتاب " رضي االله عنه  لعمر عنهما قاله قدامة بن مظعون رضي االله  .د 

 إن االله يقول في     -: قال "وأي كتاب االله تجد أن لا أجلدك      " -: عنه  رضي االله  فقال عمر "االله  

 آخر الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثـم           ..."ليس على الذين آمنوا إلى    "كتابه  

فقال ،  والخندق والمشاهد بدرا وأحداتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول االله 

 إن هؤلاء الآيـات أنـزلن   -: فقال ابن عباس "ون عليه قوله   ألا ترد  :" رضي االله عنه   عمر

عذرا لماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين بأنهم لقوا االله قبل أن تحرم عليهم الخمر               

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ثم قـرأ          " : يقول  تعالى  لأن االله  ؛وحجة على الباقين  

ين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا  فإن كان من الذ"إلى آخر الآية الأخرى  

 هذه الأحاديث بيـان أن       ففي "وأحسنوا فإن االله قد نهى أن يشرب الخمر قال عمر صدقت          

 النزول يؤدي الخروج عن مقصود الآيات بل إلى النزاع والاختلافـات            أسبابالغفلة عن   

 .)٢(كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى رحمة واسعة

قولون في وقوع النسخ في أكثر الأحكام أليس هذا دليل على أن نـزول الـنص      فإن قيل ما    

  جاء ليعالج زمناً معيناً بظروف خاصة؟

  -:فالجواب

أن باب النسخ معرفته في الشرع أكيده، وفائدته عظيمة، لا تستغني عن معرفته العلماء ولا               

 ومعرفة الحلال من الحـرام،      ،وازل من الأحكام  لما يترتب عليه في الن     ينكره إلا الجهلة الأغبياء   

  -:ومن فوائد وقوعه في الشرع

                                                
لا تحسبن الذين يفرحون بمـا  "، باب ..رواه البخاري، في كتاب التفسير الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة           )١(

  ).٤٥٢، ص٣ج(تفسير ابن عطية، ). ١٦٦٤، ص٤ج (،)٤٢٩١ (،"أتوا

  ).٣٤٨، ص٣ج(الموافقات،   )٢(
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 ١٠٢ 

 الأمـر  الشاق الثقيل إلى الأمر وتحقيق تمام العبودية بالانتقال من الأمرابتلاء الناس بموافقة    .١

فيدور المكلف بحسب ما أراده الشارع وجـوداً    السهل إلى الأثقلالأمر ومن  ،السهل الخفيف 

 / . ,- + * ( ) ' & % $ #  " M:تعـالى وعدماً كما قـال     
0 21 3 4 5 6 7 8L)١(. 

بيان حكم االله في التدرج في التشريع فَيشرع الأسهل على النفوس أولاً حتى تتقبل النفـوس                 .٢

  .)٢( النزولأسباب من غير اعتراض كما مر معنا في الحكمة من ،الحكم الثاني

 M"  # $ % & ' ( ) * + -, . / 0 1 :أنه كما قال تعـالى     .٣
2 3 4 5 6L)االله تعالى ه  رحم)٤(أي محكمة مكان منسوخة كما قال الإمام مالك       )٣. 

ذلك أكبر دليل على ثبات الشريعة بحيث لا ينقطع الوحي ويكمل الدين إلا بعـد          في  و -:قلت

 . واالله أعلمل الوجوه وانفعها وأصلحها للعباد،إحكام آياته واستقرار أحكامه على أكم

  -:مورأن النسخ واقع في أكثر الأحكام فلا يسلَّم لأوأما قولهم 

 والمنزل بمكة   ؛قسم نزل بمكة وقسم نزل بالمدينة     : أن الأحكام الشرعية المنزلة على قسمين      .١

ية في الدين فهذا النسخ لم      صولمن أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية والقواعد الأ          

  ذلك الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية على حفـظ         ويدل على " : قال الشاطبي  ً،يثبت فيه أبدا  

جميع ذلك لم ينـسخ منـه      ها نزلت بمكة و   أصولهذه  الضروريات والحاجيات والتحسينيات و   

 نها وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلـي        ها ويحكمها ويحص   بل إنما أتى بالمدينة ما يقوي      يءش

في الجزئيـات    النسخ المعنى فإنما يكون   كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا       ألبتة ومن استقر  ا

وإلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية التـي وقـع       منها والجزئيات المكية قليلة   

 .)٥(فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكما قليلةً

                                                
  ).١٤٢( ، الآيةالبقرةسورة   )١(

" ، مطبـوع ضـمن  )١٢٨ص(دار إبن الجوزي، القاهرة،  رقات،العثيمين، محمد بن صالح، شرح نظم الو  )٢(

  ).١١٣، ص٤ج(مجموع فتاوى ابن تيمية، : ينظرو". الأنجم الزاهرات في شرح الورقات

  ).١٠٦( الآية البقرةسورة   )٣(

  ).٤٥٨، ص١ج( تفسير القرطبي،  )٤(

  ).٣١٤، ص١ج(الشوكاني، إرشاد الفحول، ). ١٠٥، ص١ج(الموافقات،   )٥(
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 ١٠٣ 

أن أكثر ما ادعي فيه النسخ ليس هو من باب إزالة ما قد استقر من حكم شـرعي بخطـاب           .٢

 أو لمجمـل  من كـون الثـاني بيانـاً    أو رد متراخياً وإنما هو من باب الجمع بين الدليلين  وا

تقييداً المطلق وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من             أو   تخصيصاً لعموم، 

وهذا اصطلاح درج عليه أكثر المتقدمين يتوسعون فـي معنـى           . الأحكام في الأول والثاني   

 .)١(سبق في معنى مشترك واحد ميع ماالنسخ ويدخلون ج

 ولذلك قـالوا    "يين كالخمر والربا  صولأن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ عند الأ           .٣

إنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ومثله رفع براءة الذمة بدليل وقد             -النسخ في حد 

  )M & ' (L)٢ قولـه تعـالى  نـزل  م بعضهم بعـضا إلـى أن      كانوا في الصلاة يكلَّ   

 )٣(M % & ' ( )  *L:وروى أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل        

قالوا وهذا إنما نسخ أمرا كانوا عليه وأكثر القرآن على ذلك معنى هذا أنهم كـانوا يفعلـون                 

ذلك بحكم الأصل من الإباحة فهو مما لا يعد نسخا وهكذا كل ما أبطله الشرع مـن أحكـام           

 ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك           الأمورهذه  الجاهلية فإذا اجتمعت    

 .)٤( هو نادر إلا مامن منسوخها

وأنه قد  " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب     "وأما الاحتجاج بالخلاف الواقع في قاعدة       

  :ذلكصوص السبب فهذا من أبين الباطل وحكي عن بعض الأئمة بالقول بخ

لفظ لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم كما            أن القائلين بعموم ال   

 "لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. "كما يقول شيخ الإسلام قال هؤلاء الحداثيون فإن هذا

الوارد على سببٍ هل يختص بـسببه أم         والناس وإن تنازعوا في اللفظ     ":وقال رحمه االله  

لمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنمـا   لا؟ فلم يقل أحد من علماء المس      

 .غايةُ ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ

                                                
  ).١٠٨، ص٣ج(الموافقات، طبي ، الشا  )١(

  ).٢٣٨(، الآية  البقرةسورة  )٢(

  ).٢(سورة المؤمنون، الآية   )٣(

  ).١٠٥، ص٣ج(، الشاطبي ، الموافقات   )٤(
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 ١٠٤ 

والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممـن              

ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلتـه          و   أ كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح     

  .)١()الذين خلوا من قبلكم أيضاً

عطـاء حكـم    ر حول ما إذا كان سبب النزول هـو إ          وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يدو     

لحادثة تسبب بها شخص معين كآية الظهار واللعان والقذف والزنا والسرقة ونحوها فإنها نزلـت             

أن الحكـم يعمهـم زمنـاً      لأشخاص معلومين ومع ذلك فقد اتفق عامة الأمة عند وقوع الحوادث  

يون يتوسعون في تقسيم هذه المسألة وذلك       صولومكاناً ونوعاً بشرط انطباق الصفات عليهم، والأ      

فحسب بل كل ما يبعث على الخطـاب الـشرعي مـن          الأشخاص   أنهم لا يقصرون السبب على    

  .ما يجري مجرى الجزاء أو جواباً لسؤال سائل  أوكتاب وسنة فيشمل الحادثة والواقعة

   -:وإليك التفصيل

 -:الخطاب الذي ورد جواباً لواقعة فهذا على قسمين  :أولا

 M / 0 1:قولـه تعـالى  ك -:أن يرد في اللفظ قرينة تشعر بـالتعميم        . أ 
2 3 4 5 6 7 98 : ; <L)آيات الظهار واللعان والقذف     وأ )٢

 : لفظ مقطوع بعموم لفظه كما سبق لأمرينفهذا ال. وغيرها كما مر معنا

لإفادة العموم لأنه نزل لتأسيس حكم عام ولذا جاء بلفظ السارق والسارقة مع أن السبب                .١

  . ورد في رجل

  . الإجماع القولي والعملي عليها منذ أن نزلت إلى ان يشاء االله تعالى .٢

فهذا حكي  " الألف ولام "فظ  أن يكون الحكم أعم من الحادثة ولم يكن العموم فيه مستفاد من ل              . ب 

  فإن سببه شاة لميمونه قد ماتـت ورآهـم         " هاب دبغ فقد طهر   إ ماأي"فيه خلاف كمثل حديث     

 . الحديث" )٣(....-أيما إيهاب: " يجرونها فقال- –النبي 

                                                
  ).٢٤٣، ص٩ج(ابن تيمية، شيخ الإسلام، مجموع الفتاوى،   )١(

  ).٣٨(سورة المائدة، الآية   )٢(

تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر        ا جاء في جلود الميته إذا دبغت،        رواه الترمذي في كتاب اللباس، باب النهي م         )٣(

والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلـود  ). ٢٢١، ص٤ج(،  بيروت، دار إحياء التراث العربي ،وآخرون

 ) ٨٣، ص ٣ج(،  ١٩٨٦ –١٤٠٦ حلـب    ،مكتب المطبوعات الإسلامية   ،٢، ط تحقيق عبدالفتاح أبو غدة   الميته،  

  ".إذا دبغ الإهاب فقد طهر: " الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، بلفظوأصله في مسلم، كتاب 
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 ١٠٥ 

 فلـيس  ،ونوع الخلاف الواقع في هذا الوجه مع فرض ثبوته بعيد عن طرح هؤلاء مطلقاً 

بل الخلاف في هل الدباغ خاص بجلد كل مأكول         رضي االله عنها،     مونهالحكم هنا خاص بشاة مي    

  أنه يعم كل جلد؟  أو في الحياة؟ أم أنه عام بكل طاهر؟

   -:أن يكون ورد جواب سؤال فهو على قسمين: ثانياً

 مثال عمومه ماروي    ، فحكمه أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه       ؛ما غير مستقل بنفسه   إ .١

 ،")١(إذا لاً: نعم، قـال : الواأينقص الرطب إذا يبس فق: ب إذا يبس فقالأنه سئل عن بيع الرط  

  لكن ذكـروه إكمـال للقـسمة       ،على خصوصه يون مثال في حكم شرعي      صولولم يذكر الأ  

 .فقال نعم، ومثلوا عليه بالافتراض كما لو سأله رجل أيجزئني الوضوء بماء البحر

 : فالجواب على ثلاثة أنواع،أن يكون مستقل بنفسه .٢

 .إما أن يكون مساوياً، فهذا حكمه كما سبق في القسم السابق   . أ 

 بماء البحر، فيقول يجوز لـك       ؤسأل عن التوض  ل له بأن ي   يمثَّو أخص،   أن يكون الجواب    .ب 

فهذا الجواب خاص بالسائل وغيره لابد له من دليل، وهذا أيضاً لم يـذكروا لـه مثـالاً                  

 .شرعياً

 أعم في حكم آخر فهـو عـام فـي الحكـم             يكون فهو إما ان     -١ :أن يكون الجواب أعم     .ج 

 . بماء البحر لما سئل عن التوضؤ)٢()اؤه الحل ميتتههو الطهور م(كما في الحديث .الآخر

 .أعم في نفس الحكم ففيه الخلاف المذكور في الوجه الأول وإما ان يكون -٢

لسبب  مه فهو خاص  ما يكون الخطاب غير جواب للسؤال لكنه يجري مجرى الجزاء لما تقد             :ثالثاً

وهذه  M+ ,L :بعد قوله )M  - . / 0 1 32 (L )٣:متقدم عليه مثل

                                                
مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيـق     .ط أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه،             )١(

  ).٥٠٠٣(برقم ) ٣٧٨ص١١ج(شعيب الأرنؤوط 

وصححه ابن خزيمة،    ) ٢١ص١ج(،  )٨٣(اء البحر، رواه ابوداود، السنن، كتاب الطهارة، باب الوضوء بم          )٢(

  ).١٢٤٣(برقم ) ٤٩ص٤ج(صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، باب المياه، : وابن حبان ينظر

 الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي علي عبد الكافي وولده تاج الـدين،     -:ينظر تفصيل المسألة وأقسامها كل من       )٣(

عبد الملـك  .، وخاصة حاشية المحقق العلامة د)٤٨١، ص ١ج(،  السمرقندي، ميزان الأصول  ). ١٨٣، ص ٢ج(

). ١٩٨، ص ٣ج(الزركشي، البحر المحيط،    . وما بعدها ) ٢٢٢٠، ص ٥ج(والقرافي، نفائس الأصول،    . السعدي

  ).٢(سورة النور، الآية 
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القسمة داخلة في مبحث السياق وهو باب عظيم القدر جليل الشأن فمن أهمله غلط في نظره                

وغالط في مناظرته فالسياق يرشد إلى تبين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير 

عام كما في مسألتنا هذه فهو من أعظم القـرائن الدالـة علـى مـراد                المراد، وتخصيص ال  

  .)١("المتكلم

 وهو في حقيقته زندقة ومـروق عـن         الاتجاهوفي الختام فإني أنتهي إلى نهاية نقد قواعد هذا          

الدين لكنه ألبس نفسه بلبوس التحديث والتجديد ليروج وينتشر وباطلهم والله الحمد ظاهر لكل من له                

 التي ذكرتها في بداية هذا المبحـث ولأن  سبابلدين غير أني آثرت الرد عليهم للأ في اأدنى بصيرة 

فهذا نهج مشى عليـه كثيـر مـن          مشروعهم داخل في موضوع بحثي ثم أن عملي هذا ليس بدعاً          

فـي    والباطنية )٤( والبراهمة )٣( والسمنية )٢(يين حيث تعرضوا في مصنفاتهم لأقوال الفلاسفة      صولالأ

مع أن الفتنة بهم وقبول باطلهم غير وارد في زمنهم           .)٥(جماع والخبر المتواتر ونحو ذلك    مباحث الإ 

                                                
علي عمران،  ، تحقيق محمد    )١٣١٤، ص ٤ج(ابن قيم الجوزية، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر، بدائع الفوائد،               )١(

  .وما قبلها) ١٦٠، ص٢٥ج(مجموع الفتاوي، : وينظر للفائدة. هـ١٤٢٧، ٢دار عالم الفوائد، ط

أن الـشرائع   :  هم  أقسام متعددة، والذي يعنينا هنا هو التعرف على الفلاسفة الإلهيين، حيث قـالوا              : الفلاسفة  )2(

رجال رام أمور وضعية، وأصحاب الشرائع      وأصحابها أمور مصلحية عامية، والحدود والأحكام والحلال والح       

دون من عند واهب الصور بإثبات أحكام ووضع حلال وحـرام مـصلحة للعبـاد                وربما يؤي  ،كم عملية لهم حِ 

 وما يخبرون عنه من الأمور الكائنة في حال من أحوال عالم الروحانيين من الملائكة والعرش                ،وعمارة للبلاد 

 وكذلك ما يخبرون ،روا عنها بصورة خيالية جسمانيةي أمور معقولة لهم قد عب  فإنما ه  ؛والكرسي واللوح والقلم  

به من أحوال المعاد من الجنة والنار مثل قصور وأنهار وطيور وثمار في الجنة فترغيبات للعوام بما تميل إليه        

ا تنزجر عنـه     بم ، سلاسل وأغلال وخزي ونكال في النار فترهيبات للعوام        ، وكذلك ما يخبرون به من     طباعهم

هـ، تحقيـق   ١٤٠٤الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، دار المعرفة، بيروت،           : ينظر .طباعهم

 ).١/٣١٦(، البغدادي، الفرق بين الفرق) ٢/٤ج(محمد سيد كيلاني، 

 جهـة الحـواس     ، وبإبطال النظر والاستدلال، وزعموا انه لا معلوم الا مـن          هم القائلون بقدم العالم   : السمنية  )3(

: ينظر. الخمس، وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة              

  ).٢٥٣ص١ج(الفرق بين الفرق

هم فرقة من فرق الهند تنكر النبوات منهم من يميل الى مذهب الدهرية وأكثـرهم علـى مـذهب                   : البراهمة    )4(

لى رجل مـنهم     يجب نفيه نسبة من نسبهم الى النبي ابراهيم عليه السلام وانما نسبة ا             الثنوية، ومن الخطأ الذي   

  ).١١٤ص١ج(البغدادي، الفرق بين الفرق،  ).٢٥١ص٢ج(، الشهرستاني، الملل والنحل: يقال له براهم، ينظر

). ٧٢، ص ٣ج(افقات،  مثلاً ما قاله الشاطبي في الموافقات عن استددلالات الباطنية والتناسخية، المو          ينظر    )٥(

الـسبكي، الإبهـاج    ). ٥٠، ص ١ج(المنخول الغزالي في رده على السمنية،       ). ٣٩٣، ص ٢ج(الموافقات،  

  ).٢٨٦ -٢٨٥، ص٢ج(
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 ١٠٧ 

سم إعـادة   ام المجددين وسعوا لنشر باطلهم با     بخلاف واقع هؤلاء الحداثيين الذين رشحوا أنفسهم لمق       

   .الله رب العالمين يين والحمدصول الدين وتقديم فهومهم كبديل معاصر لمنهج الأأصولالنظر في 

  
  -:)١( التجديدي التوفيقيالاتجاه -: الثالثالاتجاه

  ورتبهـا  عاد تجديده ووسـع قواعـده     ، ثم أ  )٢( بدعوة الشيخ محمد عبده    الاتجاههذا   ظهر

 ثم توالت مؤسسات فكرية، ودراسات تجديدية كلها تدور في فلك واحد وغاية             ،)٣(حسن الترابي .د

 والذي كـان    -ي  صول الفهم المذهبي والمنهج الأ    واحده ووسيلة متقاربة يجمعها الدعوة إلى ترك      

ومن  -الأساس الذي يعتمد عليه كل مجتهد يريد استنباط حكم لواقعة معينة طيلة القرون السابقة               

استناداً إلى مبدأ المصالح والمفاسد     الاتفاق وضيقت دائرة الإجماع و    جتهاد فتح باب الرأي والا    ثم ، 

يدة تشمل قراءة الكون والوحي وتنطلق من مقاصد الـشريعة    مع استحداث مفهوم جديد لقراءة جد     

والقواعد الكلية وذلك بغرض الاستيعاب الكامل لمشاكل العصر ونوازله المتلاحقه، فـي الوقـت           

  . )٤(الذي ضاق المذهب التقليدي عن تحقيق هذا الغرض على حد زعمهم

                                                
درج كثير من الباحثين أن ينعتوا هذا الاتجاه بالمدرسة العقلانية غير أني تجنبـت هـذا الوصـف أو النـسبة          )١(

  -:للأسباب التالية

أن الفرق التي ظهرت في تأريخ الإسلام تمت نسبتها بناء على صفات تميزها عـن غيرهـا          من المعلوم   : أولا

بشرط أن لا يكون في هذا الوصف اشتباه بباطل أو التباس بحق ولذا نجد أن أهل العلم وصفوا القـائلين     

كـذا لـم   و" العقـل " بالتحسين العقلي بالاعتزال ولم يوصفوهم بالعقلانيين مع أن الأصل الذي خالفوا به     

  .وكذا الحال بالخوارج والمرجئة والجبرية ونحوهم" العدل"يوصفوهم بالعدل مع أن من أصولهم الخمسة 

  . أن الانتساب إلى العقل مدح وفضيلة فكيف يصح أن ينسب إليه من أنحرف عنه وسلك غير طريقه:ثانيا

لة يصعب الحذر منها وذلـك أن بـاب   أن في نسبتهم إلى العقل تلبيس للحق بالباطل وتضليل بألفاظ مجم          : ثالثا

لهذه الأسباب رأيت أن الوصف الأليق بهذا الاتجـاه هـو المـنهج     . الإجمال لا يكشف عن حقيقة الحال     

التوفيقي الذي افترض بداية أن بين العقل والنص تعارضا فحاول أن يجمع ويقرب بينهما ليرضي العقل                

  .والنص معا فظلم العقل حينا والنص أحيانا

غازي التوبة،  ). ٨١-٨٠ص(المحافظة، علي، الاتجاهات الفكرية عند العرب،       : نظر حول تكوين هذا الإتجاه    ي  )٢(

الحوالي، سفر، العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها      ).  وما بعد  ١٣ص(الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم،      

  ). فما بعد٥٧٥ص(في الحياة الإسلامية المعاصر، 

  .هـ١٤٠٠ الخرطوم، –، دار الفكر "ديد أصول الفقه الإسلاميتج"ينظر كتابه   )٣(

مجموعة من الباحثين، مقاصد الـشريعة،      . هـ١٤٢١، دار الفكر،    ١مجموعة من الباحثين، مناهج التجديد، ط       )٤(

. لؤي صافي، إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلـى الرؤيـة التكميليـة، دار الفكـر    ). ١٩٩ص(دار الفكر،  

  ). وما بعد١٩٦ص(الباحثين، خطاب التجديد الإسلامي، دار الفكر، مجموعة من 
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 زالإيجـا  ال والشرح لهذا  الإجم  التفصيل لهذا  وقبل الاتجاهفهذا مجمل ما يقوم عليه هذا       

  التجديديـة   تجاهـات ه على أمر قد وقع في بعض الكتابات المعاصرة والناقـدة للا           أحببت أن أنب 

حد، ولاشك أن هذا مجانب للعـدل        في حكم مشترك وا    الاتجاهاتالمنحرفة بحيث يدرجوا جميع     

صرة الإسـلام  نصاف فلا يتساوى من كان غرضه هدم الإسلام وشرائعه مع من كان هدفه ن             والإ

   .وأهله وإن كان أخطأ في تطبيقه والطريق إليه

 أو   له من شرطين العلم والعدل فلا حكم على قـول          لابدوالحق أن الحكم على المخالف      

ه، ومـن هـذا     اجتهـاد  إلا بعد العلم به والتثبت من قائله ثم الحكم الذي يناسبه في قوله و              اجتهاد

 بصدده ينبغي أن لا يساوى في الحكم والتـصنيف مـع             الذي نحن  الاتجاه المنطلق أقول أن هذا   

 بعض النقاط التفصيلية المشتركة لكن من       توجدكان  وإن   العلماني أو   الحداثي أو   النهج التغريبي 

  -:وإليك هذه الفوارق لمبدأ مختلفةحيث المنهج وا

ستبداله  السابقة تدعو في تجديدها إلى نزع الثقة بأصل التشريع وهو الوحي وا            الاتجاهاتأن   .١

 فهو يدعوا إلى تجديد الفهم إلى قراءة الوحي مع التأكيد           الاتجاهبمناهج عقلية غربية أما هذا      

 .على قداسته ووجوب الأخذ به

 ريخية النص ووجوب عزل أحكامه عن واقعنا المعاصـر         السابقة تتكلم عن تأ    الاتجاهاتأن   .٢

 . اث والتر الفقهأصولعن تأريخية  فهو يتحدث الاتجاهبخلاف هذا 

 السابقة يتعاطون إسقاط المفاهيم الغربية المنقولة علـى المفـاهيم الإسـلامية             الاتجاهاتأن   .٣

الأصيلة، كأن يسقطوا مفهوم الحرية على الإباحية، والمساواة علـى الاخـتلاط، والمـنهج              

 أما هؤلاء فيتعاطون إسقاط المفاهيم الإسلامية على المفـاهيم         العقلي على التأويل المنحرف،   

ربية كأن يسقطوا مفهوم الشورى على مفهوم الديمقراطية وأحياناً مفهوم الربا على مفهوم             الغ

 .الفائدة

  .ليها وهي مفصلة في الفصل التالي عرتكزاوأما الآن فلنشرع في بيان القواعد التي 
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  الفصل الثاني

  عرض لأهم القواعد 

   التجديدي التوفيقي الاتجاهالتي استند عليها 
  

  :مباحثوفيه 

  .قاعدة تحكيم العقل مقابل النص: المبحث الأول

  .  قاعدة التفريق بين القطعي والظني:المبحث الثاني

  .قاعدة المصلحة  :المبحث الثالث

  . قاعدة العرف :المبحث الرابع

  . لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان:المبحث الخامس

  . قاعدة دوران الحكم مع العلة:المبحث السادس

  . قاعدة تعدد الحق:لمبحث السابعا
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  -:قاعدة تحكيم العقل في مقابل النص -المبحث الأول
  

 وكل ما جاء بعـدها مـن        الاتجاههذه القاعدة هي الأساس التي انطلق منها أصحاب هذا          

 فإنما هو بمنزلة الجزء من الكل والفرع من الأصـل، وسـبق أن تعرضـت            ، والقواعد صولالأ

هناك يجعل الـوحي    هنا يختلف فالعقلالأمر غير أن ،حثي لقواعد الحداثيين بأثناءللعقل وسلطته   

    اد للآله  د المادة   أساس الأساطير والتأخير والخرافة ويمجحتى يجعلها أصل الحيـاة      ،ةتمجيد العب 

 عرضت له بعض الشبهات التي جعلته       لكن ،سهحي ويقد  وأما العقل هنا فيمجد الو     ،وغاية السعادة 

 ويأخـذ النـصوص العامـة والمطلقـة         ،صوص المتشابهة ويعارض بها الأدلة المحكمة     يتبع الن 

  صة والمقيدة ويعرض عن المخص...      لكن عن طريق وجـادة     ،فهو وإن كان من عقل الأوليين فر  

  .العلم ضلَّأهل 

        وبعد هذه المقدمة الضرورية فإني سأحرص أن لا أكرالأول من تحكـيم     الاتجاه ما ناقشته في     ر 

 الحداثي لما كان يعارض الإسلام جملـة كانـت          الاتجاهلعقل وعدم معارضته للنقل، وذلك لأن       ا

 وبيان عجز العقل عن معرفـة       ،مناقشتي له في تقرير أدلة الملة وصلاحيتها وثباتها واستقرارها        

 هالاتجـا وطريقاً لا يتزحزح عنه، أما هـذا         ،اً لا يتجاوزه   له حد   وأن ،الشرعبه  تفاصيل ما جاء    

 له، بـل    الذي بصدد بيانه وعرض قواعده فهو يتمثل الإسلام منهجاً ويتخذ الكتاب والسنة شعاراً            

سلامية معروفة في الـساحة  عاة للإصلاح ومنتسبين إلى مدارس إن بد أصحابه موصوفي  كثير من 

وث وينطلق من أدلة الشرع العامة لكنه يحاول باسم التجديد أن يضع لنفسه فهماً غير الفهم المور               

 التي ذكرناها آنفاً، ولذا فإني سأحاول أن أناقشه         سبابللأ"  الفقه أصول"سلافنا و المتمثل في     أعن  

  :م له في كثير من مقدماته وهذه المناقشة تبرز من خلال المطالب التاليةياً يسلِّأصولنقاشاً 

  .حقيقة العقل في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  .يينصولالعقل عند الأ: المطلب الثاني

  .العقل عند المعتزلة: المطلب الثالث

  . التوفيقيالاتجاهالعقل عند : المطلب الرابع
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  :اللغة والاصطلاح حقيقة العقل في -المطلب الأول

  :العقل في اللغة

 .العلم وعليه اقتصر الكثيرون .١

 .الحجر والنهي .٢

 .ضد الحمق .٣

 .العلم بخير الخيرين وشر الشرين .٤

 .هأمورأي متثبت في ) نسان عاقلا(يقال الأمورالتثبت في  .٥

 .إذا فهمه) عقل الشيء يعقله عقلاً : (الفهم يقال .٦

 .)١(أمسكه) الدواء بطنه يعقلا عقلاً : (المسلك يقال .٧

وكلها معان كما ترى أوصاف مدح تدل على أن العقل منّة من االله تعالى علـى عبـادة                  

  .خطأ بعد توفيق االله تعالى وإعانتهووسيلة خير تحجز العبد وتمسكه من الوقوع في الزلل وال

  : العقل في الاصطلاح

العلم في وضع حد للعقل وذلك لاختلاف المعاني الدالة عليه ومثل هذا            أهل   تعددت تعاريف 

وكـذلك   "  قال الإمام الغزالي رحمه االله،زه عن غيره بل ينعت بالصفات التي تمي   ،لا يحد بحد واحد   

   العقل فلا    إذا قيل ما حد    لأن اسم العقل مشترك يطلق على       ،ه بحد واحد فإنه هوس    تطمع في أن تحد 

عدة معان إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك                

العلوم النظرية ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة حتى أن من لم تحنكـه التجـارب بهـذا                   

اقلا ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه وهو عبارة عن              الاعتبار لا يسمى ع   

الهدو فيقال فلان عاقل أي في هدو وقد يطلق على من جمع العمل إلى العلم حتى أن المفـسد وإن                    

كان في غاية من الكياسة يمنع عن تسميته عاقلا فلا يقال للحجاج عاقل بل داه ولا يقال للكافر عاقل             

حيطا بجملة العلوم الطبية والهندسية بل إما فاضل وإما داه وإما كـيس فـإذا اختلفـت                 وإن كان م  

الاصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف الحدود فيقال في حد العقل باعتبار أحـد مـسمياته إنـه     

حيلات كما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني       تبعض العلوم الضرورية كجواز الجائزات واستحالة المس      

  .)٢(" وبالاعتبار الثاني أنه غريزة يتهيأ بها النظر في المعقولات وهكذا بقية الاعتباراترحمه االله

                                                
القـاموس   محمد بـن يعقـوب،       ،الفيروزآبادي). ٤٥٩، ص ١١ج(،  "عقل"ابن منظور، لسان العرب مادة        )١(

  ).١٨، ص٤ج(،  بيروت–مؤسسة الرسالة العقل، "المحيط مادة 

  ).٢٠ ص،١ج( ،المستصفىالغزالي ،   )٢(
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 ١١٢ 

  للعقـل  حـد  أو    وضع تعريـف   يريدوايين فهم لم    صولوعلى هذا المنوال ذهب أكثر الأ     

بوصف أليق به مـن غيـره فقـال     كالحدود المعروفة في التعريفات لكن أرادوا أن يقربوا معناه        

القلب عند النظـر فـي الحجـج بمنزلـة      نور في الصدر به يبصر العقل ": االله السرخسي رحمه 

السراج فإنه نور تبصر العين به عند النظر فترى ما يدرك بالحواس لا أن السراج يوجب رؤيـة    

ذلك ولكنه يدل العين عند النظر عليه فكذلك نور الصدر الذي هو العقل يدل القلب على معرفـة                  

ذلك بتوفيـق االله     بالعقل  من غير أن يكون موجبا لذلك بل القلب يدرك         ما هو غائب عن الحواس    

 وهو في الحاصل عبارة عن الاختيار الذي يبتنى عليه المرء ما يأتي به وما يذر ممـا لا                   ،تعالى

العقل مـن العلـوم إذ لا       " :بقولهرحمه االله   ، وعرفه الباقلاني    )١(ينتهي إلى إدراكه سائر الحواس    

 عن العلوم كلها وليس من العلوم النظرية فإن النظر لا يقع ابتداؤه إلا مسبوقا               يتصف بالعقل خالٍ  

بالعقل فانحصر في العلوم الضرورية وليس كلها فإنه قد يخلو عن العلـوم بالمحـسوسات مـن                 

والعقل ضرب مـن    "، وقال أبو يعلي الحنبلي    )٢("اختلت عليه حواسه وإن كان على كمال من عقله        

  .)٣("العلوم الضرورية

ل فـي بيـان     فـص والراجح أن ي  وكل هذه التعاريف إنما بيانا لوصفه وليس تعريفاً لحده          

  : على ثلاثة أوجه"  العقلفيقال أنالعقل 

محـل   الأرض، وهـو أهـل   عقل مولود مطبوع، وهو عقل ابن آدم الذي به فضل على    

  . والنهي، وبه يكون التدبير والتمييزالأمرالتكليف و

هو عقل التأبيد، الذي يكون مـع الإيمـان معـاً، وهـو عقـل الأنبيـاء              : والعقل الثاني 

  .والصديقين، وذلك تفضل من االله تعالى

  .س بعضهم من بعضوالعقل الثالث هو عقل التجارب والعبر، وذلك ما يأخذه النا

مقدار : (المعرفةأهل    وقال بعض  ،)ملاقاة الناس تلقيح العقول   : (الومن بعض قول من ق    

فإنه لا يمكن لبس ديباج و لاخز إلا أن يخاط          ) خز أو   المعرفة كمقدار الإبرة عند ديباج    العقل في   

  .بالإبرة، فإذا خيط بالأبرة فلا حاجة بها إلى الإبرة

                                                
  ).٣٤٧ -٣٤٦ ص،١ج(  ،لسرخسيأصول ا السرخسي،  )١(

  ).٩٥ ص،١ج(،  ، البرهان في أصول الفقه،الجويني  )٢(

، ٢، تحقيـق أحمـد المبـاركي، ط       )٨٨ -٨٧، ص ١ج(الفراء، محمد بن الحسين، العدة في أصول الفقه،           )٣(

  .هـ١٤١٠
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 ١١٣ 

  .)١("تثبت به أو كذلك تضبط المعرفه بالعقل، لا أن المعرفة تحصل من العقل

لمعرفة العقل عند الأصـوليين   أنتقل ،وبعد نقل كلام أهل العلم في تعريف العقل وأنواعه        

 العقل عند المـذهب التجديـدي        معرفة هذين المذهبين يفيد في تقريب معالم       أنوالمعتزلة، وذلك   

 المعاصر، فالأصوليون لم يلغوا العقل جملةً بل يرون العقل نعمة من االله تعالى ووسيلة عظيمـة               

وهبنـا االله   فهو الآلة التـي      ،دهاللإجتهاد في فهم النصوص وكيفية العمل بها لا في قبولها أو ر           

وما كان للآلـة أن تتعـارض مـع المـنهج ولا أن              ، بها على هدى وحيه المعصوم     إياها لنسير 

تعترض عليه وقد سارت القرون المفضلة الأولى على هذه النهج القويم حتى أطلت الفتن والبدع               

 أكبـر    المتوكل ودارت  برأسها ثم تمكنت من التوغل في عقول السلاطين في عصر المأمون إلى           

 وكـان   معركة فكرية في التاريخ الإسلامي وكان موضوعها هو قضية العقل والنقل أيهما يقدم ؟             

المعتزلة الذين بالغوا في تقديس العقل وتجاوزا بـه         اها هم   الذي تولى زمام هذه الفتنة آنذاك وذكّ      

م جاء المـذهب المعاصـر      ث ، المذموم الحد وأدخلوا غالب مباحث الأصول بناء على هذا الأصل        

جاوز ميدان العقـل   كثير من أحكامه ليت فيوذهب ،ين والفكرتين فلم يفلحن يجمع بين العقلفأراد أ 

  :عند المعتزلة، وإليك التفصيل

  :يينصولالعقل عند الأ: المطلب الثاني

 عنـد الحـديث عـن       )باب التحسين والتقبيح العقليين   (يين في   صولترد كلمة العقل عند الأ    "

ون من بين أنواعه استصحاب      عندما يعد  )الاستصحاب(كم من مباحث الحكم الشرعي، وفي       حاال

  -:، واليك البيان)٢( ")دلالة الاقتضاء( وفي )التخصيص(  بابحكم العقل بالبراءة الأصلية، وفي

ما يكون من ضرورة اللفظ إمـا لأن المـتكلم لا يكـون             : "ومرادهم بذلك  "الاقتضاءدلالة  "  .١

مـن حيـث يمتنـع ثبوتـه      أو من حيث امتناع وجود اللفظ شرعاً إلا به،     أو    به، صادقاً إلا 

 ، ووجـه ذلـك أن  )٣("الـشرعية  أو صحته العقلية أو ما يتوقف عليه صدق الكلام "أو  ".عقلا

                                                
، جمـع   "الانتصار لأصحاب الحـديث   : فصول من كتاب  "السمعاني، الإمام أبو المظفر منصور بن محمد،          )١(

 ـ١٤٢٨، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ذو القعدة        ١فصوله وعلق عليه محمد بن حسين الجيزاني، ط        ، هـ

لمـسودة فـي    ا ( أحمد بن عبد الحليم آل تيمية،      وعبد الحليم   وعبد السلام   آل بن تيمية،    ). ١١٨-١١٦ص(

  ).٤٩٩، ص١ج( القاهرة، ،دار المدني، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، )أصول الفقه

القاهرة، ، مكتبة وهبة،    ١ الحسن، خليفة بابكر، تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين، ط           )٢(

  ).٦٤ص(م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

 ـ١٤١٣الصالح، محمد أديب، تفسير النصوص في الفقـه الإسـلامي، المكتـب الإسـلامي،              )٣( ، ١ج(، هـ

  ).٥٤٧ص
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 ١١٤ 

واسـأل  : ( ضماناً لسلامة الكلام من الوجهة العقلية كقوله تعالى         له  تقدير لفظ   السياق يقتضي

أهـل   واسـأل "فيكون التقـدير    " أهل"يكون الكلام سليماً تقدير كلمة      يقتضي العقل ل  ف) القرية

 .، لأن العقل يحيل سؤال الجدران والأبنية إذ أنها جماد لا يسئل"القرية

أما العقل الوارد في باب التحسين والتقبيح العقليين فيراد به حكم العقل المجرد فـي إدراك                " .٢

وسيأتي في المبحث القادم     .)١("زله ومن وافقهم  ما ذهب إليه المعت    وهو   ، وقبحها الأشياءحسن  

 وفي هذا يقـول     –يينصولليس مرادا في باب التخصيص عند الأ       بيانه، والعقل بهذا المعنى   

 – يعني الخلاف فـي التخـصيص بالعقـل          -الخلاف: وقيل: " الشوكاني في أرشاد الفحول   

لعقل فهو رجوع منه إلى    التحسين والتقبيح العقليين فمن منع من تخصيص ا        راجع إلى مسألة  

أن العقل لا يحسن ولا يقبح وأن الشرع يرد بما لا يقتضية العقل، وقد أنكر الأصفهاني هذا،                 

 .)٢("وهو حقيق بأن يكون منكرا فالكلام في تلك المسألة غير الكلام في هذه المسألة

مون  حيـث يقـس    يون فـي بـاب الاستـصحاب      صول الذي يستخدمه الأ   مصطلح العقل "أما   .٣

العقل فيما لم يـرد فيـه دليـل    يذكرون من بينها استصحاب حكم  و،لاستصحاب إلى أنواع  ا

إلى أن يرد فيه دليل، وهو استصحاب العدم الأصلي المعلـوم بالعقـل قبـل ورود                سمعي  

الشرع كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق المترتبة عليها حتى يوجد دليـل              

دل على البراءة عند عدم الشرع فـإذا   ، فإن هذا النوع من العقل)٣(شرعي يدل على التكليف  

 .)٤("جاء الشرع فلا محل له

ل جملة  في باب التخصيص هو العقل الذي لا يرد الشرع بخلافه، لأنه محص            العقل المقصود  .٤

 مـن يـشملهم     خصوص  يقضي العقل  )٥("أقيموا الصلاة و: " فمثلاً قوله تعالى   أحكام الشرع، 

رج منه من لا يشملهم التكليف من الصبيان الذين لم يبلغوا أو البالغين الـذين               التكليف، ويخ 

فهنـا العقـل   ،  الصوم والحج وسـائر التكـاليف      صلاة في ذلك   ومثل ال  ،غلبوا على عقولهم  

  . قد أقره وهو محصل من جملة أحكام لأنه لا يمكن ورود الشرع بخلافه، فالشرعصصخَ

                                                
  ).٦٥ص(،  تخصيص النصوص  الحسن،  )١(

  ).٢٦٥، ص١ج(إرشاد الفحول،  الشوكاني ،   )٢(

  ).١٥، ص٣ج(الشاطبي، الموافقات،   )٣(

  ).٦٦ص(،  تخصيص النصوص الحسن،  )٤(

  .)١١٠(سورة البقرة الآية   )٥(
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 ١١٥ 

 )١(سـحاق الـشيرازي   إعن أبي     تفصيلا حسناً  -ه االله    يرحم - وفي هذا يورد الشوكاني   

سحاق الشيرازي في اللمع بين مـا يجـوز ورود          أوفصل الشيخ أبو    : " في هذا الصدد   يقولحيث  

فإن ذلك إنما يـستدل  ، الشرع بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فيمتنع التخصيص به         

 للشرع، فأما ما لا يجوز ورود الشرع بخلافـه      به وصار الحكم   الاستدلال فسقط   ،به لعدم الشرع  

المراد ما خـلا    : فقلنا) االله خالق كل شيء   (كالذي دل العقل على نفيه فيجوز التخصيص به نحو          

  .)٢("الصفات لدلالة العقل على ذلك

  

  

  

                                                
هــ  ٣٩٣هو ابو اسحاق بن علي بن يوسف الشيرازي ، فقيه شافعي اصولي ولد في فيروز آبـاد سـنة                 )١(

طبقات الاسنوي ،   : ينظر  . للمع وشرحه في الأصول والمهذب في الفقه      ا: هـ من مؤلفاته  ٤٧٦وتوفي سنة   

  ).٨٣ ص٢ج( ، الشافعية

لأدلـة الاجتهاديـة عنـد الأصـوليين،        ، تخصيص النصوص با   الحسن  ). ٢٦٥، ص ١ج(،  إرشاد الفحول   )٢(

  ).٦٧-٦٦ص(
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 ١١٦ 

  : العقل عند المعتزلة-طلب الثالثالم

  .)١( :السمات التاليةتحديد ملامحه في العقل عند المعتزلة فيه جدل طويل لكن يمكن 

  "نات على العقل فقطحات والمحس المقبأصولقَصر العلم ب ":السمة الأولى

اعلم أن الطريق إلى معرفـة أحكـام هـذه          : (وهذا ما ترجمه القاضي عبد الجبار بقوله      

أن يكـون   إمـا : الأفعال من وجوب وقبح وغيرهما هو كالطريق إلى معرفة غير ذلك، ولا يخلو  

والأصل فيه أن أحكام هذه الأفعال لابد من أن تكون معلومة على طريـق              . مكتسباً أو   ،ضرورياً

 المقبحات والواجبـات والمحـسنات      أصولإن العلم ب  : الجملة ضرورة، وهو الموضع الذي يقول     

ضروري، وهو من جملة كمال العقل، ولو لم يكن ذلك معلوما بالعقل لصار غير معلـوم أبـداً،                  

  . )٢() لا يتأتى إلا ممن هو كامل العقلدلالالاستلأن النظر و

  ):تأهيل العقل لتشريع الثواب والعقاب (:السمة الثانية

القبيح هو ما يقع على وجه يقتضي في فاعله         : "وقد وضح ذلك القاضي عبد الجبار بقوله      

والحسن مـا  قبل أن يفعله أنه ليس له فِعلُه إذا علم حاله، وعند فعله يستحق الذم إذا لم يكن يمنع،     

يوجد مختصاً لغرض وتنتفي وجوه القبح عنه، ومن حقه إذا علمه القادر عليه أن يقع كـذلك أن                  

  .)٣( )يكون له فعله، ولا يستحق الذم إذا فعله

  ): تقديم معرفة العقل على دلالة النقل (:السمة الثالثة

ان موافقاً لحجـج  فإن ك: ات ينظرالاعتقادوإن كان مما طريقه   : (قال القاضي عبد الجبار   

العقول قُبِلَ واعتُقِد موجبه، لا لمكانه بل للحجة العقلية، وإن لم يكن موافقاً لها فـإن الواجـب أن             

ذا لـم   لم يقله، وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره، هـذا إ     يرد ويحكم بأن النبي     

 ويمكن مناقشة هـذه الـدعاوى   ،)٤()تأولما إذا احتمله فالواجب أن ي ، فأ يحتمل التأويل إلا بتعسف   

   -:ردها إلى تفصيل القول فيها فمنها أو من حيث قبولها

                                                
، ١ول الفقـه، ط الضويحي، علي بن سعد بن صالح، دراسات وتحقيقات في أص : ينظر هذه السمات الثلاث     )١(

  .)٤٨٧-٤٨٦ص(م، ٢٠٠٤ – هـ١٤٢٥مكتبة الرشد، 

الهمداني، القاضي عبد الجبار، المحيط بالتكليف، تحقيق عمر عزمي، المؤسسة المصرية العامة للتـأليف،                )٢(

  ).٢٣٤ص(

  ).٢٤٧، ص١٧ج(القاضي عبد الجبار، المغني في أصول الفقه، المؤسسة المصرية القاهرة،   )٣(

بد الجبار، شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكـريم عثمـان، ط، مكتبـة وهبـة، القـاهرة،        القاضي ع   )٤(

  ).٧٧٠ص(
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 ١١٧ 

فهـذه  ) الأشياءالعقل كاشف عن الحسن والقبح في      (ما يمكن قبوله والتسليم به فهو دعواهم أن          . ١

 فإن االله سبحانه فطر عبـاده علـى       : ( العلامة ابن القيم رحمه االله تعالى      يقول دعوى صحيحة، 

استحسان الصدق والعدل والعقّه والإحسان ومقابلة النعم بالـشكر، وفطـرهم علـى اسـتقباح        

أضدادها، ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم، وكنسبة رائجة             

المسك ورائحة النتن إلى مشامهم، وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم، وكذلك كل مـا               

  .)١()اعرهم الظاهرة والباطنة، فيفرقون بين طيبه وخبيثة، ونافعه وضارهيركونه بمش

  :ومنها ما لا يمكن قبوله وتسليمه فهو دعواهم .٢

، وذلك لأن العقل مهما     )أن ذلك الإدراك للحسن والقبح لا يعلم إلا من جهة العقل فقط           (  . أ 

بائعهـا فإنـه    وإدراك طالأمـور بلغ من الكمال والدقة والإتقان في الكشف عن حقائق       

وثمـة أمـر   . قاصر عن الإحاطة بما يحقق مصلحة النفس البشرية في العاجلة والآجلة   

آخر وهو أن حصر إدراك الحسن والقبح في العقل وحده يفضي إلى محـذور شـرعي    

تحـسين   أو كبير، وهو أنه ليس شرعي أن يعترض على حكم العقل بتقبيح ما استحسنه       

 . بل هو من اختصاص العقل وحده دون منازعما يتقبحه، إذ ليس ذلك إليه 

فهي في حد ذاتها استصال ) تأهيل العقل لتشريع الثواب والعقاب  (ومن هذا القسم قولهم ب        . ب 

أنه لا عـذاب إلا بعـد   : (قررها الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهي لقاعدة شرعية 

 (:أخذاً من قوله تعالى) إرسال الرسل                    ()٢(.  

 ـ   . ٣ فهذه المسألة تحتاج الى شيء من      ) تقديم معرفة العقل على دلالة النقل      (التحقيق في دعواهم ب

قال  ،التحرير لأن كثيرا من المناقشين لمذهب المعتزلة الزموهم في هذا الباب بما لا يقولوا به              

لمعتزلة بأن الأحكام عقلية، أن الأوصـاف       ليس مراد ا  : ( رحمه االله تعالى   )٣(ابن قاضي الجبل  

                                                
 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، مدارج السالكين بين منازل إيـاك نعبـد                  ابن قيم الجوزية،    )١(

، ١ج(،  ١٩٧٣ -١٣٩٣ ، بيـروت  ،، دار الكتـاب العربـي     ٢ط ، تحقيق محمد حامد الفقي    ،وإياك نستعين 

  ).٢٣٠ص

  ).١٥(سورة الإسراء، الآية   )٢(

هو أبو العباس أحمد بن الحسن المقدسي الحنبلي، كان إماماً متقناً في سائر العلوم الـشرعية، فهـو عـالم          )٣(

بالحديث وعلله، وعالم بالنحو والفقه والأصول والمنطق والتفسير، وهذا ليس بغريب عليه، إذ كـان مـن                 

الفائق، واختيارات في المذهب،    : لموسوعي شيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتاب في الفقه اسمه         تلامذة العالم ا  

ابن بدران، عبد القادر أحمد، المدخل إلى مذهب الإمام        : ترجمتهينظر  . توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة    

  ).٢١٧ص(، دار الكتب العلمية، ١أحمد بن حنبل، ط
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 ١١٨ 

مستقلة بالأحكام، ولا أن العقل هو الموجب أوالمحرم، بل معناه عندهم أن العقل أدراك أن االله                

تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح، فالعقل أدراك الإيجاب والتحريم،            

  .)١()لا أنه أوجب وحرم

واعلم أن المعتزلة لا ينكـرون أن االله تعـالى هـو            : ( تعالى وقال ابن السبكي رحمه االله    

إن العقل يدرك أن االله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر مـن             : وإنما يقولون  ،الشارع للأحكام 

  .)٢()مصالحها ومفاسدها، فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي

كم إلا من االله تعالى بإجماع الأمة،       لا ح : ( رحمه االله تعالى   )٣(وقال ابن نظام الدين الحنفي    

الحاكم العقل، فـإن هـذا ممـا لا     : لا كمال في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند المعتزلة          

إن العقل معرف لبعض الأحكام الإلهيـة،       : يجترئ عليه أحد ممن يدعي الإسلام، بل إنما يقولون        

  .)٤()سواء ورد به الشرع أم لا

ننـا  المعتزلة لا يجعلون العقل هو الحاكم، بـل يوافقو        : (االله تعالى  رحمه   )٥(وقال البناني 

، وإنما محل النزاع بيننا وبينهم في أن العقل هل يدرك الحكم مـن              على أن الحاكم هو االله تعالى     

 بقطع النظر عـن     –إن الأفعال في حد ذاتها      : نعم، لقولهم : لا؟ فعندهم  أو   غير افتقار إلى الشرع   

                                                
لكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي، و نزيه حماد، مطبوعات جامعة أم           الفتوحي، محمد بن أحمد، شرح ا       )١(

  ).٣٠٣، ص١ج(، هـ١٤٠٠القرى، مكة المكرمة، 

  ).١،٣٤(الإبهاج شرح المنهاج،   )٢(

هو الإمام أبو العباس محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي الحنفي، كان عالماً فـي الفقـه والأصـول                     )٣(

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصـول الفقـه، وكتـاب            : ر مؤلفاته والمنطق، وغيرها، من أشه   

. في المنطق، توفي رحمه االله سنة ثمانين ومائة وألف" شرح سلم العلوم  "في الفقه، وكتاب    " رسائل الأركان "

  ).٤٨١، ص٤ج(، هـ١٤٠٢حاجي خليفة المولى مصطفى بن عبد االله، دار الفكر، : ينظر

م الدين، فواتح الرحموت، مطبوع مع المستـصفى للغزالـي، دار إحيـاء التـراث               الأنصاري، محمد نظا    )٤(

  ).٢٥، ص١ج(العربي، بيروت، 

هو الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن جاد االله البناني المالكي، طلب العلم بالجامع الأزهر، ومهر في المنقول                    )٥(

حاشية على شرح جلال الـدين  :  مصنفاتهوالمعقول، وتصدر للتدريس وانتفع به الكثير من طلبة العلم، من      

 المراغـي، عبـداالله   -:ينظـر .المحلي على جمع الجوامع، توفي رحمه االله سنة ثمان وتسعين ومائة وألف  

 هــ، ١٣٩٤الثانية، مكتبة محمد أمين دمـج، بيـروت،       . مصطفى،الفتح المبين في طبقات الأصوليين،ط    

  ).٧٣ص٤ج(، والزركلي، الأعلام) ١٤٣ص٣ج(
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 ١١٩ 

الشرع مؤكداً لذلك، فهو      يدرك العقل أحكامها وتستفاد منه، وإنما يجيء       –ه  أوامر الشرع ونواهي  

 .)١()كاشف لتلك الأحكام التي أثبتها العقل

ومن هذا كله نخلص إلى أن المعتزلة في بداية مسيرهم مع العقل لم يريدوا به أن يكـون     

لـوا   ولكنهم بعد أن توغّحاكماً على الشرع، بل أرادوا أن العقل طريق إلى العلم بالحكم الشرعي،   

ر الإسـلام   في العقل بالغوا في تقديسه حتى جعلوه مقدماً على الشرع وحاكماً عليه، ومن هنا حذَّ              

 ولذا كـان    ،)٢(الحنيف من الغلو لأنه لا يأتي في نهاية مطافه إلا بعواقب وخيمة وأضرار جسيمة             

معقـول، وجعلـوا     دينهم على ال   أسسوا - أي المبتدعة  -السنة والمبتدعة هوأنهم  أهل   نيالفيصل ب 

الأصل الاتباع، والعقول تبـع، ولـو كـان         : السنة قالوا أهل   وأما ثور تبعاً للمعقول،  الاتباع والمأ 

أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات االله عليهم، ولبطـل                

ني على المعقول وجـب ألا يجـوز   ولو كان الدين ب   ، والنهي، ولقال من شاء ما شاء      الأمرمعنى  

  -:قال الإمام السمعاني يرحمه االله تعالى. للمؤمن أن يقبلوا شيئاً حتى يعقلوا

وجل، ومـا تعبـد      ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات االله عز             "

هم إلـى أن  الناس به من اعتقاده، كذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم، ونقلوه عـن سـلف             

 والـصراط   من ذكر عذاب القبر وسؤال الملكين والحوض والميـزان         أسندوه إلى رسول االله     

 لا تدرك حقائقها بعقولنـا، وإنمـا ورد     أموروتخليد الفريقين فيهما؛     روصفات الجنة وصفات النا   

حمد في ذلـك     ال  الدين وعقلناه وفهمناه، فلله    أمورفإذا سمعنا شيئاً من       بقبولنا والإيمان بها،   الأمر

وما لم يمكنا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقنا، واعتقدنا أن             والشكر، ومنه التوفيق،    

: هذا من قبل ربوبيته وقدرته، واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته، وقـال تعـالى فـي مثـل هـذا                   

)                                             ()٣( .

: (وقال تعالى                        ()٤(.  
  

                                                
، مصطفى  ٢ني، عبدالرحمن بن جاداالله، حاشية البناني، مطبوع بهامش جمع الجوامع لإبن السبكي، ط            البنا  )١(

  ).٥٦، ص١ج(هـ، ١٣٥٦البابي، 

، )٤٩١ -٤٨٦ص(، قـات فـي أصـول الفقـه    الضويحي، دراسات وتحقي: ينظر مناقشة الدعاوى السابقة    )٢(

فقد أتى علـى معظـم       بتصرف،   ).١٨١ص(،  هـ١٤٢١، دار الرشد  الضويحي، آراء المعتزلة الأصولية     

  . ل وأجادالمباحث المتعلقة بالعق

  .٨٥سورة الإسراء، الآية   )٣(

  .٢٥٥سورة البقرة، الآية   )٤(
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 ١٢٠ 

أَخْبِرنـا إذا أتـاك     ) بني ديننا على العقل وأمرنا باتباعه     : (ثم نقول لهذا القائل الذي يقول     

  بالذي تؤمر؟ أو بالذي تعقل: هما تأخذأمر من االله تعالى يخالف عقلك، فبأي

  .فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام) بالذي أعقل: (فإن قال

وإنما علينا أن نقبل ما عقلنـاه       .فقد ترك قوله  ) إنما آخذ بالذي جاء من عند االله        : (وإن قال 

إن : (الـسنة  أهل وهذا معنى قول القائل من    . نعقله قبلناه تسليماً واستسلاماً    ما لم إيماناً وتصديقاً، و  

  .)١( )"الإسلام قنطرة لا تُعبر إلا بالتسليم

                                                
-١١٦ص(، "الانتصار لأصـحاب الحـديث    : فصول من كتاب  "السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد،         )١(

١١٨.(  
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 ١٢١ 

  : التوفيقيالاتجاه العقل عند -المطلب الرابع

يون صـول  فهو ليس بالعقل الذي أراده الأ      الاتجاهيصعب تحديد وضبط معالم العقل لدى هذا        

 الاعتقادب  ولا كذلك بالعقل الذي أراده المتكلمون في أبوا        ...،قتضاءفي أبواب الاستصحاب والا   

 )١( محمـد عبـده رحمـه االله       هو الشيخ وس لهذا التيار  شيئا من منهج المؤس    ولذا فإني سأعرض  

ا التوقف عنده أو  ن منهج الشيخ في استخدامه للعقل والحدود التي يسمح له الولوج فيها           إ -:فأقول

  : من خلال النقاط التاليةالاضطرابمضطرب جداً ويمكن معرفة هذا 

إن على الإنسان أن يتبـع      : (مبالغة في قدرته حتى تجاوز به الحد فهو يقول        مدحه للعقل وال   .١

عقله حتى يدرك بالبراهين الصحيحة الحق، ثم يرجع بعد ذلك إلى الوحي فإن وجده موافقـاً            

                                                
 محافظة البحيـرة  بمركز شبراخيت في محلة نصر م في قرية ١٨٤٩محمد عبده بن حسن خيراالله، ولد سنة     )١(

 م حصل على الـشهادة      ١٨٧٧، وفي سنة    الأزهر م التحق بالجامع     ١٨٦٦من أبويين مصريين، و في سنة       

 م اشـترك فـي      ١٨٨٢، وفي سنة    دار العلوم يخ في مدرسة     م عمل مدرساً للتار    ١٨٧٩العالمية، وفي سنة    

 لمـدة ثـلاث     بيـروت  ضد الإنجليز، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم بالنفي إلى             أحمد عرابي ثورة  

العـروة   م، وأسس صـحيفة    ١٨٨٤ سنة   باريس إلى   جمال الدين الأفغاني  سنوات، وسافر بدعوة من أستاذه      

، وفي ذات العام أسس جمعية سـرية بـذات الإسـم،            بيروت إلى   باريس م غادر    ١٨٨٥، وفي سنة    الوثقى

 العالمية تحت زعم التقريب بين الأديان، وفـي سـنة           الماسونية، قيل أنها ذات صلة بالمحافل       العروة الوثقى 

، ووسـاطة   خديوي توفيـق  ال م اشتغل بالتدريس في المدرسة السلطانية، ثم عاد إلى مصر بعفو من              ١٨٨٦

 كي يعفو عنه ويأمر الخديوي توفيق أن يصدر   كرومر على اللورد    نازلي فاضل ، وإلحاح   سعد زغلول تلميذه  

 م عين قاضياً بمحكمـة      ١٨٨٩ر ألا يعمل بالسياسة فقبل، وفي سنة        العفو وقد كان، وقد اشترط عليه كروم      

 مستشار في محكمة الإسـتئناف       ثم ارتقى إلى منصب    محكمة عابدين  ثم   محكمة الزقازيق بنها، ثم انتقل إلى     

 ـ١٣١٧ محرم   ٢٤ - م   ١٨٩٩ عام    يونيو ٣ م، وفي    ١٨٩١عام   عين في منصب المفتي، وتبعاً لـذلك       )  ه

 م عين عضواً في مجلـس شـورى         ١٨٩٠ عام    يونيو ٢٥ الأعلى، وفي    الأوقافأصبح عضواً في مجلس     

 لنـشر المخطوطـات، وزار      جمعية إحياء العلوم العربية    هـ أسس    ١٣١٨ - م   ١٩٠٠ن، وفي سنة    القواني

 جمـادى  ٧ - م ١٩٠٥ عام  يوليو١١العديد من الدول الأوروبية والعربية، وفي الساعة الخامسة مساء يوم     

ن سنة، ودفـن   عن سبع وخمسي السرطان بعد معاناة من مرض      بالإسكندريةتوفى الشيخ    هـ   ١٣٢٣الأولى  

رشيد رضا، محمـد، تـاريخ    :  ورثاه العديد من الشعراء رحمه االله تعالى، ينظر بتوسع في ترجمته           بالقاهرة

، عبـاس  )م١٩٣١-هــ   ١٣٥٠(بعة المنار بمـصر،     الاستاذ الأمام الشيخ محمد عبده، الطبعة الاولى، مط       

م، الجزء الاول من كتاب الاعمال      ١٩٧١محمود العقاد، الإمام محمد عبده، دار الكتاب العربي بيروت لبنان           

الكاملة للأمام محمد عبده، تاليف محمد عمار، مكان النشر بيروت، الناشر المؤسـسة العربيـة للدراسـات                 

 .والنشر
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 ١٢٢ 

يتعلق بالأعمـال   ويلزم التصديق والتسليم بدون فحص فيما تكنه الألفاظ إلا فيما            ،فليحمد االله 

فليتبع حكم العقل، ولا يبحث عن مراد االله ولا رسوله           ،لم يجده موافقاً  وإن  على قدر الطاقة،    

مقابـل قـد ذم     مع أنه في ال   ."آمنا به كل من عند ربنا     : "لأنه لايعلم مراد االله ورسوله، وليقل     

، فهاهو يقـول رحمـه االله        في بعض المسائل العلمية    م له  في تحكيمه  العقل وخالف المعتزلة  

وهـذا  لا يليق به التمريض، وممرضه مريض،       أقول هذا قول    " :منكراً على بعض المعتزلة   

أن يذهب إلى النظر في الحقـائق، ويـسبرها         أقول من أن الواجب على كل ذي عقل         ما به   

ثم يأخذ ألفـاظ    هين القطعية، على النفي والإثبات،      على وجه أدق، بحسب طاقته، ويقيم البرا      

ولا يتعسف طريق التأويل؛ فإن هذا      )  عند ربنا  آمنا به كل من   : (الشارع مسلمة مقبولة، قائلاً   

 فالحق  فربما ذهب اشتغالنا هباء منثورا،       ه طويل ؛ فإنا لاندري ماذا أراد بما قال،        حالٌ شرح

وهذه رتبة الراسخين في العلم، الذين      ظر، وأن يكون من التأويل على خطر،        أن لا يهمل الن   

 ما جاءهم من ربهم، مع عدم الاستطاع لما         قد وقفوا على الحقائق بصفاء عقولهم، ثم يقبلون       

 "الوجوب على الـرب   "ويقول في معرض رده على مسألة       . )١(هو دفين تحت حجب أستاره    

فبديهي النفـي بعـد      ،يين والفقهاء صولإن كان يريد من الوجوب، ما هو مصطلح الأ        : أقول

.  والمـدح   الـذم  إذ لا معنى لاستحقاق الثواب والعقاب، واستحقاق      .  كما سبق  إثبات الوجوب 

!  عن الوجـوب كيـف     فيه قسيم الاستحالة والإمكان، فلا يصح ن      وإن كان يريد من الوجوب    

 المعنى صـحيح   فالوجوب بهذا    لم، وإلا لزم الجهل المحال،    ويجب أن يفعل على طبق ما ع      

 وليس تحقيقه في جانبه بموجب لنقيـضة، بـل لكمـال، كمـا هـو           في جانب الحق تعالى،   

قال الشيخ أبو منصور، وإن وافقه عليـه صـدفة           فالقول ما : اً المعتزلة م ذا ويقول. )٢(ظاهر

 .)٣(جماعة ممن لا عقل لهم كالمعتزلة

" معارضته لكثير من براهين الفلاسفة واعتقاداتهم في الإلهيات مع أنه قد أثنى عليهم بقولـه               .٢

 ـ   . )٤("العالم الإسلام من سعيهم    ذهب الزمان بما كان ينتظر     ض المـسائل   كما وافقهم في بع

 .)٥(تأويل بعض نصوص المعاد والآخرةك

                                                
، ٢ج(ه بين الفلاسفة والمتكلمين، تحقيق وتقديم سليمان دنيا، دار أحياء الكتـب العربيـة،              الشيخ محمد عبد    )١(

  ).٥٠٢-٥٠١ص

  ).٥٤٧-٥٤٦، ص٢ج(نفس المصدر،   )٢(

  ).٧٠، ص١ج(نفس المصدر،   )٣(

  ).٣٨٢، ص٣ج(الأعمال الكاملة،   )٤(

  ).٩، ص١ج(عبده، محمد، بين الفلاسفة والمتكلمين،   )٥(
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 ١٢٣ 

إننا إذ أردنا أن نكتب في تاريخ علم         "-:يقول مثلا  ذمه لتراث علماءه في بعض الأحيان فهو       .٣

يذكرون أن واصل بـن عطـاء أول   ...نا مادة تفي بالغرضالكلام مثلاً فلا يوجد في تواريخ   

س الحسن البصري، لكن مـا سـبب        من تكلم في العقائد على مذهب المعتزلة، واعتزل مجل        

ذلك؟ من أين جاء هذا الفكر الجديد؟ وكيف انتشر هذا المذهب؟ وما الذي حدا بالشيخ أبـي                 

دخلت الفلسفة في كتـب العقائـد؟    ومتى...الحسن الأشعري للقول بأن الوجود غير موجود؟     

حد؟ كل هذا   وماذا كان غرض العلماء في إدخال الفلسفة على العقول مع العقائد في وقت وا             

ليس علينا أن نعرفه من تواريخنا ويمكننا أن نعرف كثيراً من شؤون الإسلام وتاريخه مـن                

  .)١("الكتب الإفرنجية فإن فيها ما لا نجده في كتبنا

 الجلال الدولاني على العقائد      يتباكى على عهدهم فيقول في حاشيته على شرح        ثم بعد هذا  

وكسفوا شموس آفاقهم، فإن أزمنتهم وأمكنتهم،       زمانهم،ل  أه قد غبن الشارح والحواشي   "العضدية  

 أن يـتعلم،   اهـل كانت العلوم فيها منتشرة، والعلماء بعلومهم مفتخرة،وكان للسان أن يتكلم، وللج          

وقد انتهينا إلى زمان يفتخرون فيه بالجهالة، ويشيدون بشئون الضلالة، ويحكمون بكفر من طالع              

 وهام، ودفع شبه الملاحدة اللئـام،     ورفع أستار الأ   ،عقائد الإسلام كتب الكلام، ويستنفر من تقرير      

ويـصدون عـن    ،قد عكفوا على عادات بالية، وهذيانات من التحصيل خالية، يفنُون آجالهم سدى 

مـا  لحادوا عن طريق السلف الصالحين، واتخذوا سبيلا غير سبيل المـؤمنين، ك           طريق الهدى،   

هدوا سنًناً مرضيا اسـتدبروه ونبـذوه        أو   ئه، وعدوه شيئا فريا،   لمحوا نورا إليها بادروا إلى إطفا     

ى ولكن الـشكو ، لعجبت البشرية من قبيح أفعالهم،     همأحوالولو أنى كشفت سيء     ،  وراءهم ظهريا 

فإن كنت على شيء من العلم، فاتخـذ لـك          . مع ولا قلب يجزع   ليس في زماننا أذن تس    . إلى االله 

وك حجراً؛ فإن الأكابر في هذا الباب أصاغر، والبـدع لـديهم            قبرا، وإلا أوجعوك ضرباً، وألقم    

  .)٢("شعائر، فلا حول ولا قوة إلا باالله

                                                
وهذا الكلام من الشيخ قد يكون صحيحاً في جانبـه الأول؛           ). ٤٥٩، ص ٢ج(لكاملة،  الأعمال ا : ينظر  )١(

لأن مادة علم الكلام غريبة أصلاً عن تراثنا الإسلامي، فكيف تكون كتب هداية ومعرفة للإسلام، لكن                

عظيمة والله الحمد إن هذا التراث المبني على علم الكلام لا يمثّل إلا نسبة ضئيلة من الثروة التراثية ال                 

التي خلّفها لنا علماؤنا، ومن تأمل ما فيها من العلم والنور وتوضيح معالم الإسلام لكان مـن الظلـم                   

 إذا قيل أن - ألم تر أن السيف ينقص قدره -:مقارنة الكتب الإفرنجية بها، فكيف بتفضيلها، وقديماً قيل

  .السيف أمضى من العصى

  ).٢٠٦-٢٠٥، ص١ج(مين، الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكل  )٢(
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 ١٢٤ 

والآيـات والأحاديـث   (ق على قـول شـارح العـضدية       فقد علّ  ،مه للتأويل والتحذير منه   ذّ .٤

بانضمام هذه التأويلات، إلى التأويلات التي ذكرها، فـي الوعـد والوعيـد،             ) إلخ....مؤوله

 إلا ما نـدر، ممـا       -يكون القرآن كله   ت الاستحقاق، وغير ذلك مما هو معلوم لديك       وتأويلا

 إذ لـم يـستحكم      رة؛وكل ذلك بدون ضرو   ،   مؤولا، لم يقصد معناه    – قصصاٍ أو   ،يفيد حكماً 

وليس ما أبدوه ههنا إلا مقـدمات       طن، خلاف ما يكاد أن يكون محكماً،        الدليل في هذه الموا   

مع أنه قد وقع فـي       ،)١(ة، لا يعدل عن النصوص الصريحة إليها      خطابية، بل قياسات شعري   

  .)٢(.ر من المسائل العلمية والعمليةتأويل كثي

  : عند الشيخ رحمه االله فيما يليالاضطراب هذا أسبابولعلي أجمل  

 ، فهو يملك عقلاً نقّادا ويدعوا إليـه       ،أن الشيخ كان من الدرجة الأولى في المناظرة والجدل         .١

لهذا وكِّل االله بالعقل منبهـاً  ... علم عن نشأتهاد ما شب نتقفلولا الا ".. ول عن نفسه    فها هو يق  

لا يغفل، وحسيباً لا يهمل، وكائناً لا ينام، يـزعج الواقـف، ويحـث المتريـث، ويمـسك                  

 ينبث في الفؤاد، ثم يتجلـى     ظ العظيم الحكيم، والمؤدب العليم هوالانتقاد     ذلك الواع ...الواجف

"لى أسئلة اللسان، فيفقهه العالمون، ولا يهمله العـالمون،          في البيان، ع               

       ")لآخر،  أحوالن كلاً من تمييز     ومكّ...أودع في كل ناطق بصراً بشأن غيره      ،  )٣ 

فانظر إلى هذا العقلِ الحـر النقـاد عنـد           .)٤( ..."حسنها من قبيحها، وفاسدها من صحيحها     

  ؟خص يريد أن يرضي كل أحاسيسه فماذا ستكون النتيجة؟ش

 الأولى وبين الواقـع  إرادته القوية في الجمع بين الواقع الأزهري الذي عاش فيه سنِّي حياته       .٢

 -:ن دنيا عن هذه الثنائية في الشيخيقول العلامة سليما. عاش فيه حياته الثانيةالخارجي الذي

مثلهم، يفهم الكتـب الأزهريـة،      ا  يين، فكان أزهري  وقد عاش الشيخ محمد عبده في الأزهر      "

ويتعمق معانيها ومراميها، كما يفهمون ويتعمقون، ولكنه عاش إلى جانب ذلك مـع النـاس               

  .زهريةلمجتمع، مثلما انفعلت بالبيئة الأخارج الأزهر، فانفعلت نفسه با
                                                

  ).٥٦٥-٥٦٤، ص٢ج(نفس المصدر،   )١(

 أمثلة للتأويلات في المسائل العلمية والعملية لهذا الاتجاه، الرومي، محمد بن عبد الـرحمن، مـنهج            :ينظر   )2(

 ـ٩٤٠١(مؤسسة الرسـالة الأولـى      .المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، ط      ، )٦٤٧-٤٧٩،ص٢ج( ،)هـ

  ) .٧٧٢-٧٣١ص ،٢ج(

  ).٣٠(سورة الروم الآية   )٣(

  )الإنتقاد( مقال له بإسم ٢/١٦٢، )الأعمال الكاملة  (محمد عبده ،: نظري  )٤(
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 ١٢٥ 

ها أثر من هـذا     فانطلق في  ،وربما كانت نفس الشيخ محمد عبده، سريعة الانفعال والتأثير        

وأثر من ذاك، وتفاعل الأثران فكان منهما مزيج عكس على المجتمع شـيئا مـن أثـر الحيـاة                   

  .)١(" شيئا من أثر الحياة الخارجية–حاول أن يعكس  أو –الأزهرية، وعكس على الأزهر 

 .والنهوض بها متواكباً مع التحديات التي نشأت في عصره رغبته الكبيره في تطوير الأمة .٣

ده رحمه االله بين تيارين تيار التغريب يريد أن يسلخ الأمة من عقيدتها ودينها وبين تيار                وجو .٤

وعجـز علـى أن   ،   جبري جمد على آراءه و جلس في زاويته واعتزل واقع أمته           )٢(صوفي

يـة  ينزل حكم االله الذي تعلمه على واقعه الذي يعايشه وأنكر كل جديد وتعامـل مـع المدن                

 . )٣(والمعارضةالقادمة موقف الرفض 

 ومـن   ، وما فيها من جمال وقوة      في زمنه   التي أبرز فيها العدو حضارته     الدهشه الحضارية  .٥

كانيكيـة  يهذا القبيل ما استخدمه الاستعمار حينما عرض على المصريين بعض الحيـل الم            

                                                
  ).٥، ص١ج(نفس المصدر،   )١(

ومعناها فـي اللغتـين اليونانيـة والهنديـة القديمـة         )سوفيا( كلمة الصوفية مأخوذة من كلمة       -:الصوفية    )٢(

) ثيو صوفية( كما أن كلمة   ) محب الحكمة : (ومعناها  ) فيلسوف) (يافيلاسوف(ومنها اشتقت كلمة    ) الحكمة:(

وهو ليس على درجة واحدة ومن الخطأ       . الحكمة المتعلقة بالإله وهي مذهب معروف قديما وحديثا       :معناها

   -:البين اشتراك التصوف في حكم واحد، والا فهو من حيث الجملة ينقسم إلى

وهـم  ، على فلسفة اليونان والهند وأصحابه أقرب شيء إلى الباطنية    وهو المبني   :  التصوف الفلسفي  - ١ 

اتحـاد الخـالق   : يهتمون بالخوض في المباحث الإلهية والكونية على الطرق الفلسفية، ومن عقائدهم       

   .بالمخلوق، ووحدة الوجود

رياضـات  نسبة إلى الرهبانية ويطلق عليه التصوف البوذي، وهو المبني علـى ال         : التصوف الرهباني  -٢

والخلوات والمجاهدات والخيالات، وأصحابه أقرب شيء الى البوذية، وهم يهتمون بـالخوض فـي              

 النفس مستخدمين السياحة في الأرض والانقطاع في الفلوات، ويكثرون           الوساوس والخطرات وقمع  

 يهتمـون بـالخوارق والكرامـات،       كمـا ،من الأشعار والقصص والذكر بطريق الرقص والتمايل        

  .خدمين السحر والجن لذلكمست

 هو الذي صحب أتباعه المنقطعين للتعبد بعض الأوراد أو الطرق البدعية مما لم         -: التصوف البدعي  - ٣ 

يأت بها الشرع، وبعضهم قد يكون مجتهدا مأجورا في فعله ، وأما حصر التصوف فـي المراقبـة                  

قول به احد من أهل العلم بل هو الـدين  والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، فهذا لا ي        ، والمحاسبة  

، الحوالي،  )٢٢٧ص(موسوعة الأديان والفرق  : ينظر  . الذي يجب إتباعه والسنة التي لا محيد عنها       

  )٦٢-٥٨ص(أصول الفرق 

  ).٣٤٦ -٣٣٠، ص٣ج(، )الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده(حول الجمود ومحاربة الشيخ له ينظر   )٣(
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 ١٢٦ 

 هذه القوة الهائلة التي أسحرت فـي زمـن ميلادهـا بعـض     ،)١(لإظهار قوة الأمة الفرنسية   

 فراحوا يدعون عبـر     ، ربهم  قلوبهم المادة وهانت عليهم شريعة     لنفوس ممن أشربت  ضعفاء ا 

 لدينه وحفاظا   يرةً فأراد الشيخ غَ   ،مؤسسات كبيره بأن الإسلام انتهت صلاحيته ومضى أمره       

بر الدعوة إلى حريـة العقـل    لكن ع، أن يظهر للغرب قوة الإسلام وسعة أحكامه  ؛على أمته 

 ومن ذلك قيامه بإصـلاح الأزهـر        ،مؤسسة تحجم حريته   يدي أو والقضاء على كل فكر تقل    

 .والقضاء ونحو ذلك

فهـو يريـد أن   ، من خلال العرض السابق يتبين أن الشيخ يريد أن يرضي أحاسيسه كلهـا         

ق بين الدين والمادة وبين النص والفلسفة والتراث والحداثة وعليه فإن أصدق وصف لمنهجه              يوفِّ

يه عكّر عل -بتليت به الأمة الإسلامية قديماً      ا  ليس بجديد، فقد   هو منهج  و ،)٢(هو الوصف التوفيقي  

  !  في حين أراد إصلاحاً وتوفيقاً-مواقفه الجريئة فأفسد كثيرا

 يرى إمكـان الجمـع بـين الـوحي          والذي ، الدين أصول المتكلمون في     انتهجه هذا المنهج 

مركـب   أو   رأي وسط بينهمـا    أو   والخروج بموقف  ،  اليونانوالفلسفة؛ بين منهج القرآن ومنهج      

 بأنهم متمسكون بـالظواهر     السنة أهل   هموادعا أصحابه إلى التوسط بين هذا وذاك، فاتّ       و!! منهما

لعقـل،  سـون ل   بأنهم معادون للنقل مقد    -بحق -النقلية معادون للدلائل العقلية، واتهموا الآخرين       

 مع وجوب تأويل بعـضها      السنة أهل    أصول أن الصحيح هو وجوب الأخذ ببعض        -هم-ورأوا  

 لمخالفـة صـريح     -وكذلك وجوب تأويل بعضها الآخر    !! لمخالفة صريح العقل بزعمهم   -الآخر  

وكذلك وجوب الأخذ ببعض ما يدعو إليه الآخرون من العقليـات ورد الـبعض             !! بزعمهمالعقل  

 سمات المنهج في القديم، والذي فعله الشيخ محمد عبده أنه قام بتطـوير هـذا            ت كان هذه!! الآخر

 وسع الدائرة حتى شملت فوق مباحث السمعيات والإلهيات لتشمل مباحـث الأحكـام          المنهج، بأن 

 ومادمنا نتحدث عن العقل والذي كان حدوث هـذا  ،ية والفتاوى الشرعية  صولدلة الأ والقواعد والأ 

 وارتضاه الـشيخ    المتكلمونالمنهج إرضاء له فإنه ينبغي ان أتناول البرهان العقلي الذي آمن به             

ج عـر  ثـم أُ ، الأساس في شرعية هذا المنهج من حيث الأصل-البرهان-في مجمله والذي يعتبر  

  -:لى ذكر البرهانفإ، خ منهعلى موقف الشي

                                                
 بن حسن، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق إبراهيم شمس الـدين،              الجبرتي، عبد الرحمن    )١(

  .وما بعدها) ١٦١-١٦٠، ص٢ج(، هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، ١ط

رأي ) أي إلى منهجه في الإصـلاح (ولقد خالفتُ في الدعوة إليه "" يقول رحمه االله عن نفسه مؤكدا ما سبق       )2(

طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم، وطلاب فنون هذا    : تركب منهما جسم الأمة   الفئتين العظيمتين اللتين ي   

 ).٣١٠ ص ٢ج(الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده؛ :  ينظر"العصر ومن هو في ناحيتهم
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 ١٢٧ 

 الفصل الثاني والثلاثون في أن البراهين العقلية        « :رحمه االله   الرازي  الدين فخرمام   قال الإ 

إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية، فكيف يكون الحال فيها؟ أعلم أن الدلائل القطعية العقليـة               

 بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال       ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها      ،إذا قامت على ثبوت شيء    

  -: أربعةأمورمن أحد 

  .إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقضين، وهو محال

  .وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقضين، وهو محال

وإما أن يصدق الظواهر النقلية، ويكذب الظواهر العقلية، وذلك باطـل لأنـه لا يمكننـا أن      

النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته، وكيفية دلالـة            نعرف صحة الظواهر    

 و لو جاورنا القدح فـي   على يد محمد      وظهور المعجزات  المعجزة على صدق رسول االله      

الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول، ولو كان كـذلك لخـرج أن يكـون                  

 خرجت الدلائل النقليـة عـن كونهـا         صول، وإذا لم تثبت هذه الأ     صولمقبول القول في هذه الأ    

. مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً وأنه باطل                

لم يبقَ إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل             ،ولما بطلت الأقسام الأربعة   

  .يقال أنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها أو  أن يقال أنها غير صحيحة،إما: النقلية

اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم           : ثم إن جوازنا التأويل   

نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى االله تعالى، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليـه فـي جميـع       

ذي ذكره الرازي رحمه االله يقوم على ثلاث نتائج بعـضها أخطـر        ل هذا البرهان ا   .)١(هاتالمتشاب

  -:من بعض وهي

  صولأن الدلائل العقلية هي الأساس في العقائد والأ .١

 .عدم إفادة النصوص الشرعية اليقين .٢

  .التأويل .٣

ليم بهـذا   نحراف في تقديم العقل على النص في العمليات ناتج من التس           أن الا  ومن هنا يتبين  

 مما سبق حجم المساحة التي أعطيها هذا العقل عندهم حتى أنه شمل الـسمعيات         ويتضح ،القانون

 بعض تطبيقاته، م العقل في    والشيخ رحمه االله التزم هذا البرهان وحكّ       ،فضلا عن مباحث الصفات   

                                                
 ، بيـروت  ،مؤسسة الكتب الثقافية  ،  ١ط،   في علم الكلام    أساس التقديس  الرازي، فخر الدين محمد بن عمر،       )١(

  ).١٣٠، ص١ج(، م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
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 ١٢٨ 

 كتبـه  وغيرها من     العضدية  الجلال الدولاني على العقائد    كما هو موجود في حاشيته على شرح      

 من بين بقية المـذاهب،     عتبره المذهب الحق   من مسائله بل ا    ح مذهب الأشاعرة في كثير    وقد رج  

كم بأن الفرقة الناجية، هم الأشاعرة، وكل فرقـة تـزعم أنهـا             فإن قلت كيف ح    "-:فها هو يقول  

  الناجية؟ 

 ـ ،، وأصحابه- –سياق الحديث مشعر بأنهم المعتقدين لما روى عن النبي      : قلت ك وذل

  إنما ينطبق على الأشاعرة؛ فإنهم يتمسكون في عقائدهم بالأحاديـث الـصحيحة المرويـة عنـه            

–  –    ولا ،ولا يتجاوزون عن ظواهرها إلا لضرورة     :  رضي االله تعالى عنهم    – وعن أصحابه 

ولا مع النقل عن غيرهم كالشيعة المتبعين       يحذو حذوهم،   يسترسلون مع عقولهم كالمعتزلة، ومن      

بل الأليق بذلك هم الأشـاعرة؛ فـإن         ":ثم قال . )١(عن أئمتهم؛ لاعتقادهم العصمة فيهم    لما روى   

لا أنه رحمه   إ. )٢(كمسألة الكسب : وافقهم فيها غيرهم   المذاهب، ولا ي   أصولهم مخالفة لأكثر    أصول

 االله زاد على ما ذكروه فيما توقفوا عنده ولم يصرحوا بذكره لكنهم كانوا السبب في دلا لتهم عليه                 

   : الغيب شرطينأموروبيان ذلك أنهم اشترطوا في السمعيات و

  .ورود الدليل السمعي القطعي .١

   .عدم معارضة العقل له .٢

 هذا الشرط الأخير إقحامه في هذا المجال يعطي الفرصـة لعـدم التـسليم المطلـق               

ال  كح ه،نقدقليد و  خاصة فيمن أخذ على نفسه محاربة الت       جتهاد بل لإبداء الرأي والا    للنصوص

صل فيها وفقا للبرهـان      له في المسائل الغيبية والتي الأ      الشيخ هنا ولذا وجدنا تأويلات كثيرة     

 لم يضبط بزمام الشرع أن لا لكل عقل   حاله طبيعية   هي لكن  فقام بتأويلها،  ،أن لا يخاض فيها   

قة جدا وهـي    طبق هذين الشرطين في دائرة ضي      - رحمه االله  –غير ان الشيخ     ،يقف عند حد  

بل يكون مـسالة مـن      (: المعاد، فقال رحمه االله   نبوة، و،    ال ،الألوهية   : الكلية كأصل  صولالأ

 فيها بحسب الواقع؛ فإنه لا    الأمرالمسائل التي جعل اليقين بالنظر والفكر، للوقوف على حقيقة          

لوهيـة والنبـوة    الأ: ما عـدا مـسائل    ،   النفي والإثبات فيها   ييتعلق التكفير باعتقاد أحد طرف    

وأمـا  . ؛ لما أنها مبنى جميع الـديانات       الثلاثة، كفر  الأمورفإن إنكار شيء من هذه      ،  عادوالم

والنقليات مؤولات؛ إذ   اد أحد طرفيه، وإن كان بالبراهين،       التفاصيل، فلا بأس باعتق    سواها من 

والعبارات اللفظية قد تحتمـل     حد النصوص، يصح التأويل في الآخر،       التأويل في أ   كما يصح 

                                                
  ).٢٨، ص١ج(الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين،   )١(

  وما بعدها) ٣٨٠، ص٣ج(، "رسالته في التوحيد في الأعمال الكاملةينظر و). ٢٩، ص١ج(نفس المصدر،   )٢(
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 ١٢٩ 

وإن كان من الواجب أن لا يـذهب،        . رة، يبدو كل منها لناظر على حسب ما يفهم        معاني كثي 

فـإن هـذا    تدل عليـه،     في التأويل، إلى ما لا يسمح استعمال اللعنة بإرادته ولا توجد قرينة           

كتاب والـسنة، علـى مـا وردا        الضرب من التأويل، قد يذهب بأصل الدين، ويبطل دلالة ال         

تعصب، وهذا ليس من الـدين فـي    أو إما تحكم: القول بخلافهوهذا نظر الإنصاف، و لأجله،  

 .)١(شيء، فافهم واتعظ

انا المؤولـة وكليهمـا   وأما في مسائل الصفات فهو أحيانا ينتهج مسلك المفوضة واحي       

ن عند الاشاعرة وقد وصف الدكتور سليمان دنيا نفي الـشيخ محمـد عبـده          مسلكين صحيحي 

ويله لقانون اللغة، فهـو إذا      لأن المؤول يلتزم أن يخضع تأ     "فيق؛  للتأويل من أخطر أنواع التو    

ما يشبهه، لابد أن يحتال حتى يوجد عناصر التجـويز ومقوماتـه، ومـن               أو   ادعى المجاز، 

مشابهة المعنى المراد للمعنى الأصلي مثلا، ومن إيجـاد قرينـة تمنـع مـن إرادة المعنـى               

ويحترم قوانين اللغة التي نزلت بهـا       إذ يفعل ذلك يحترم النصوص       وهو.....إلخ...الأصلي،

ومحاولة التأويل، تنبئ عن أنـه يعتقـد أن         ويحترم المعنى الذي تفيد النصوص،      النصوص،  

ن مقبولة أن لا تعـارض      النصوص لها حرمتها وقداستها وان أفكاره العقلية ينقصها لكي تكو         

عيـة، والنـصوص     إن نتائج أبحاثي العقليـة نتـائج قط        :أما هذا الذي يقول   هذه النصوص،   

تفيـده هـذه     السماوية يجب أن تصرف عن أي معنى يتعارض معها، ثم ليكن بعد ذلك مـا              

النصوص ما يكون؛ فكأن أصل العلم بالمراد منها لا يهمه، وكأن وجودها وعـدم وجودهـا                

  -:ثم يقول.بالنسبة إليه سواء

به كل مـن عنـد   آمنا : فليطرق عن التأويل، ويقول[ :ولا يخدعنا قول الشيخ محمد عبده  

فإن ذلك إيمان بألفاظ جوفاء، لا معنى لها، مادام قد آمن من طريق آراء، بـآراء تعـارض       ] ربنا

 ـمبالغـة   ال  من نوع فيه   سليمان دنيا . من د  الحكم لعل هذا و .)٢("هذه الألفاظ معارضة تامة    لزام إب

ى نلزمه بهذا الإلـزام      لأن الشيخ كما عرفنا أنه لم يلتزم بمنهج عقلي واحد حت           ؛يلزم الشيخ ما لا  

 ثم أن مسلك التفويض كما بينت أحد الطـرق  ،الذي لا يليق إلا بالملحدين من الفلاسفة والباطنيين       

 والتردد بين التأويل والتفويض يفسر لك مـدى التنـاقض           ،التي يقررها المتكلمون في تقريراتهم    

                                                
  ).٣٣٤-٣٣٣، ص١ج(نفس المصدر   )١(

  ).٦٠، ص١ج(الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين،   )٢(
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 ١٣٠ 

عتقاد؛ فكيف بمن أضاف اليه     عند المتكلمين في كثير من مسائل الإ      نهج التوفيقي   الذي يحتويه الم  

   .)١(مسائل الأحكام والأمر والنهي

 من خلال المسالك الآتية وأحاول أن       وأما الآن فسأبدأ في مناقشة البرهان العقلي السابق،       

شيئا من كلام الشيخ محمد عبده للتدليل على أن المنهجية التي سلكها الشيخ فـي إصـلاحه                  أنقل

عه ليشمل سائر أبواب الـدين ولـم يخـصه          ن الشيخ وس  أ بيد   ؛انوتجديده لا تبعد عن هذا البره     

  . )٣(صنيع الأوليين  فحسب كما هوالاعتقادبأبواب 

   -: واليك الآن ترتيب المسالك المتبعة في مناقشة البرهان العقلي السابق

 .مناقشة صيغة البرهان الأساسية .١

  .فرضية التعارض بين العقل والشرعبطلان  .٢

  .جة من الإلتزام بهذا البرهانذكر الآثار النات .٣
   

  : مناقشة صيغة البرهان وذلك بإتباع طريقتين-:أولا

   -. إعادة صياغته بما تتوافق مع موارد الشارع ومقاصده-:الطريقة الأولى

  . نقض مدلوله-:الطريقة الثانية
  

                                                
والحاصل أن كل من استحكم في بدعته يرى أن قياسه يطرد لما فيه من : "قال شيخ الاسلام ابن تيمية   )1(

التسوية بين المتماثلين عنده، وإن استلزم ذلك كثرة مخالفة النصوص، وهذا موجود في المسائل العلمية 

فيكون في ظاهر الأمـر     الخبرية والمسائل العملية الإرادية تجد المتكلم قد يطرد قياسه طردا مستمرا            

أجود ممن نقضها، وتجد المستن الذي شاركه في ذلك القياس قد يقول ما يناقض ذلـك القيـاس فـي       

مواضع مع استشعار التناقض تارة وبدون استشعارة تارة وهو الأغلب، وربما يخيل بفروق ضـعيفة               

العلم والخبرة وطرد القـول  فهو في نقض علته والتفريق بين المتماثلين فيها يظهر أنه دون الأول في       

وليس كذلك، بل هو خير من الأول فإن ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدا في أصله، لمخالفـة                   

النص والقياس الصحيح فالذي طرده أكثر فسادا وتناقضا من هذا الذي نقضه، وهذا شأن كل من وافق   

نصوص في مواضع ما يخالف ذلك  غيره على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق وكان أحدهما من ال            

 .مجموع الفتاوى) ٤/٤٦(،"القياس

وقد اشار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الالتزام بهذا البرهان في العقائد وحصر المسائل القطعية بمـا دل               ) ٣(

. الإسـتقامة، ط : عليها العقل يؤدي الى التناقض والتكلف في حد كثير من أحكام الشرع والعلم، ينظر    

هــ تحقيـق، محمـد رشـاد        ١٤٠٣مام محمد بن سعود الإسـلامية، الطعـة الأولـى،           جامعة الا 

 ). فما بعد٤٩ص١ج(سالم،
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 ١٣١ 

   -:الطريقة الأولى 

اب على فرض التسليم     هذا الجو  -:إعادة صياغته بما تتوافق مع موارد الشارع ومقاصده       

به فيقال يفترض التعارض بين القطعي والظني لا التعارض بين العقلي والنقلي لأنه لا تعـارض         

  : فالقسمة ثلاثية كما سيأتيأصلاً

  .نه لا يمكن التعارض بينهماأن يقع التعارض بين القطعيين وهذا ممتنع لأ .١

  .ان يقع التعارض بين ظنيين وهنا يقدم الراجح منهمأوإما  .٢

 فعلم أن تقديم العقلي     «فالقطعي هو المرجح بإطلاق    وإما أن يقع التعارض بين قطعي وظني       .٣

  .)١(»مطلقاً خطأ، كما أن جعل جهة الترجيح كونه عقلياً خطأ

   -:الطريقة الثانية

إذا تعارض العقل والنقل، وجب تقديم النقـل،        : فيقال«: معارضة برهانهم بنظير ما قالوه    

لمدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنـع؛ لأن            لأن الجمع بين ا   

لنقل لكنـا قـد     ، فلو أبطلنا ا   العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول           

 وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل؛ لأن ما ليس بـدليل                ،أبطلنا دلالة العقل  

، فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه، فلا يجـوز تقديمـه،            الأشياءمعارضة شيء من    لا يصلح ل  

بره مطابق لمخبره،   خذي دل على صدق السمع وصحته، وأن        وهذا بين واضح؛ فإن العقل هو ال      

 دليلاً صـحيحاً، وإذا لـم   لفإن جاز أن تكون هذه الأدلة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العق   

 صحيحاً لم يجز أن يتبع بحال، فضلاً عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قـدحاً          يكن دليلاً 

  .)٢(»..في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله

  
  -:بطلان فرضية التعارض بين العقل والشرع -:ثانيا

  -:شبهة التعارض بين العقل والشرع ترجع إلى أمرين

عية ومن ثم افترضوا التعارض بينهما و الحق أن      ة قسيمة للأدلة السم   توهمهم أن الأدلة العقلي    .١

الأدلة الشرعية شاملة للأدلة السمعية والعقلية كأدلة التوحيد والمعاد فهي أدلة شرعية وهـي             

أن يقال أن الدليل الشرعي يقابل بكونـه         يعلم صحتها بالعقل والقسمة الصحيحة     كذلك عقلية 

 . بيان هذا المسلك في الباب الأول لأن البدعة مقطوعة النسب بالشرع وسبقبدعياً

                                                
  ).٨٧-٨٦ ص،١ج (،تعارضال درء ابن تيمية، شيخ الإسلام،  )١(

  ).١٧١-١٧٠ ص،١ج (،المصدر السابق  )٢(
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 ١٣٢ 

  -: من وجوه ومن هذه الوجوه أن يقال، وهذا باطلصولظنهم أن العقل أصل السمع في الأ .٢

راد بقولكم أن العقل أصل السمع إن أريد به أنه أصل في ثبوته فهذا مناف للعقل                لماما  أ  . أ 

ء علمنـا   ، سوا الأمر هو ثابت في نفس      ما أخبر به الصادق المصدوق      ه أصلا لأنه 

 لم نعلمه، ومن أرسله االله إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس أنه رسول              أو   صدقه

 وإن أريد بـه أنـه       .)١(»…لم يعلموا، وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس            أو  

بالعقـل   أصل في دلالتنا على صحة السمع فيقال لهم ماذا تقصدون بالعقل ؟ إن أريـد              

يز الإنسان عن الحيوان وهي أحد أقسام العقل كمامر فهـذا باطـل    الغريزة التي بها يتم   

 لأن تلك الغريزة ليست علماً يتصور أن يعارض النقل، وهي شرط في كل علم               «قطعا  

 وإن  ،)٢(»سمعي كالحياة وما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً لـه             أو   عقلي

دا وفيها من النـزاع الـشيء الكثيـر         أريد بالعقل العلوم الحاصلة بالعقل فهذه كثيرة ج       

والذي يسلم منها قليل جدا بخلاف دلالة السمع فهي متفق عليها ومتنوعة توسـعة مـن        

ودلالة العقول مختلف فيها والثابت منها قليل فكيف يقدم مـا هـو              وجل لعباده  االله عز 

 ـ     ه على ما هو متفق عليه ومن تأمل ا        مختلف في  ون ختلافهم حول الطرق التي بهـا يثبت

 صـول فإن قيـل أن الأ    أن السمع أصل ويمتنع القول بغيره،       الصفات والنبوات لعرف    

ليها جميع الناس فلابد من أن تكون أدلتها مما يشترك فيها جميعهم ومن المعلوم              إيحتاج  

 بـأن مـن   -: أجيب)٣( عقليةصولأن الناس يشتركون في العقل فلابد أن تكون أدلة الأ      

 ثم أن الأدلة السمعية يمكـن       ،)٤( وأخفى من الأدلة السمعية    الأدلة العقلية ما هو أغمض    

ن الإحاطة بها كما سبق، فـإن       حصرها بخلاف الأدلة العقلية فهي كثيرة متشعبة لا يمك        

بأن  :أجيب. ن ذلك إثباتا للشيء بنفسه     أن حجية الكتاب والسنة ثبتت بالعقل وإلا كا        :قيل

ورة بالعقل بل تتم بطرق كثيـرة  طرق حجية الكتاب والسنة وصدق الرسول غير محص    

 وإعجاز الأدلة السمعية في ذاتها وألفاظها وأحكامها وغير ذلك مـن     حوالمنها دلالة الأ  

وجوه الإعجاز التي يضطر الإنسان بتصديقها ثم أن الدليل العقلـي دل علـى صـدق                

                                                
  ).٨٨ ص،١ج (المصدر نفسه،  )١(

  ).٨٩ ص،١ج (،المصدر نفسه  )٢(

ق، التبصرة في أصول الفقه، تحقيـق محمـد حـسن هيتـو، دار الفكـر، دمـشق،       الشيرازي، أبي إسحا    )٣(

  ،هـ١٤٠٣

مثلا طريقتي الأعراض والتركيب، ينقطع السالكون فيها قبل الوصول إلى مرادهم كما قـال شـيخ                ينظر    )٤(

  .الإسلام
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 ١٣٣ 

الكتاب والسنة ووجوب الأخذ منهما مطلقا وليس في الكتاب والسنة ما يدل على صدق              

في هذا الباب يطول وقد سبق لي فـي البـاب الأول             والكلام .ميع ما يدل عليه العقل    ج

   النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقـول          نت أن مناقشة هذه الشبهة وبي 

بين قط، ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب، وما علم أنه حق لا يعارضه مـا                 

 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه  قال امنقول كبل . نه حقفيه اضطراب واشتباه لم يعلم أ     

 لم يعارضها قط صريح معقول، فضلاً عـن         إن النصوص الثابتة عن الرسول      : االله

 على معانٍ متـشابهة     أن يكون مقدماً عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات، مبناها         

بـن  اا قرره شيخ الإسلام      ومن أراد التوسع في هذا الباب فليرجع لم        .)١(»وألفاظ مجملة 

تيمية رحمه االله في كتابه الفذ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول والـذي وضـعه       

 في هـذه  ولما كان بيان مراد الرسول « :أساسا لإبطال هذا القانون يقول رحمه االله

 الأبواب لا يتم إلا بدفع المعارض العقلي، وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء، بينا             

في هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل االله وعن فهم مـراد            

الرسول، وتصديقه فيما أخبر، إذ كان أي دليل أقيم على بيان مراد الرسول لا ينفـع إذا       

قدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه، بل يصير ذلك قدحاً في الرسول، وقدحاً فيمن               

 هذا بمنزلة المريض الذي به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغـذاء، استدل بكلامه، وصار   

خلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء، فكـذلك القلـب الـذي    فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الأ 

نفي عموم خلقه لكـل      أو   بعضها، أو   اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات       

غير ذلك لا ينفعه الاستدلال عليه بذلك        أو   د،امتناع المعا  أو   نفي أمره ونهيه،   أو   شيء،

 .)٢(الكتاب والسنة إلا مع بيان فساد ذلك المعارض
  

                                                
 ).١٥٦-١٥٥ ص،١ج (،درء التعارض  )١(

 ).٢٢، ص١ج(المصدر السابق، ) ٢(
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 ١٣٤ 

  -: قاعدة التفريق بين القطعي والظني-:المبحث الثاني 

ومن هنا قـالوا  ه ظنية؛ أصول الفقه ووا مسائلجعل أحكامه قطعيةلما تقرر عندهم أن العقل     

 ـ  ،)١( والأصول بالتجديد في قواعد الفقه     ا وجعلوا هذا التقسيم من أعظم الحجج التي وجدوا لهم فيه

  خـلاف   السابقة ولا سيما أنهم عثروا على      مبررا لهدم ما بناه الأئمة ورضيته الأمة عبر أجيالها        

  .يذكر

ى هل هناك من مـسوغ فـي        روالباحث بإذن االله سيعرض الخلاف في هذه المسألة، و ي         

 أثر تقسيم الأدلـة     ةناقشيختم بم عية لهذا التجديد المعاصر، ثم       يمكن أن يعطي الشر    الإتكاء عليه، 

  -:قول وباالله التوفيق القطعي والظني على وجوب العمل فيالى

  -:، على أقوالصولقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين علماء الأ

ي الغزالـي والـشاطب   :  قواعد قطعية، وإليه ذهب كل من      صول أن قواعد الأ   :القول الأول 

  . المعالي الجويني وأبو الخطاب وغيرهمازي وأبووالشير

 عليهـا أدلـة     صولإن مسائل الأ  : "، وقال )٢( طريقها العلم والقطع   صولالأ: قال الشيرازي 

  .)٣("قاطعة

يه وفقهية، أما الكلامية فنعني بهـا       أصولكلامية و : والقطعيات ثلاثة أقسام  : "وقال الغزالي 

فـإن هـذه مـسائل أدلتهـا      ...  بها كون الإجماع حجة    ية فنعني صولوأما الأ .. العقليات المحضة 

ونحن أثبتنا القياس والإجماع وخبر الواحـد بطـرق قاطعـة لا        : "، وقال في موضع آخر    "قطعية

  .)٤("بخبر الواحد

                                                
النص الاسلامي بين الاجتهاد    : "، وينظر له  )١٠٣ -١٠٠ص  (الم المنهج الاسلامي    عمارة، محمد، مع    )١(

عبـد  .فتحي ملكاوي، د .، مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات، تحرير د       )٣٣ص" (والجمود والتاريخية 

 ).١٦١ص(الكريم ابو سل 

، ١ج(مد هيتو،   مح. هـ١٤٠٣الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، التبصرة، دار الفكر، دمشق،             )2(

  ).٤٩٦ص

 ).٤٩٧، ص١ج(المصدر السابق،   )3(

  ).٣٤٨، ص١ج(المستصفى،    )4(
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 ١٣٥ 

، حيث  )١( في إثبات القياس    استدلال الطبري بحديث معاذ      وقال الجويني في الإجابة عن    

 يجوز الاستدلال بأخبار الآحاد   :  بأن هذا خبر آحاد، فقال     قال الطبري راداً على من اعترض عليه      

وهذه : "قال الجويني رحمه االله معلقاً: ، كما يجوز الاستدلال بها في إثبات الأحكام       )في إثبات القياس  (

 أدلة الشريعة لا تثبت إلا بما يقتضي العلم مـن        أصول أن   جتهادهفوة عظيمة، وسنذكر في كتاب الا     

  .)٢("ن قال غير ذلك فقد زل زلة عظيمةالأدلة القاطعة، وم

 فـإن عليهـا أدلـة       صولإن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة، بخلاف الأ       : قال أبو الخطاب  

  .)٣("قاطعة

والشاطبي رحمه االله، وهو من أبرز من فصل في هذه المسألة في مقدمة كتابه الماتع النـافع               

: فبين ما هو القطعي، حيث قـال      : هات، حيث تناول المسألة حسب تصوري من عدة ج        "الموافقات"

افرت على معنى واحد حتى أفادت فيـه        ا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تظ      وإنما الأدلة المعتبرة هن   "

القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منـه، فـإذا                  

 ثم أنزل هذا المعنى على      ،)٤("لعلم فهو الدليل المطلوب   حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد ا       

ومن هاهنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هـذا علـى دلالـة         : "أدلة الفقه الإجمالية بقوله   

 أو  خبر الواحـد   أو   الإجماع لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب، وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة           

اق؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوق الحصر، وهـي مـع   القياس حجة فهو راجع إلى المس   

ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعني الواحـد الـذي هـو المقـصود            

بالاستدلال عليه، وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضاً فصارت بمجموعهـا مفيـدة               

، ونبه أن هذا الأصـل      )٥("صولة في هذا الكتاب، وهي مآخذ الأ       في مآخذ الأدل   الأمرللقطع، فكذلك   

                                                
أَن رسولَ اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  لَما أَراد أَن يبعثَ معـاذًا إلـى                 : (( وهو ما رواه ابو داود في سننه        )1(

 أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قال فَإِن لم تَجِد في كِتَابِ اللَّهِ قال فَبِسنَّةِ             الْيمنِ قال كَيفَ تَقْضِي إذا عرض لك قَضاء قال        

رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  قال فَإِن لم تَجِد في سنَّةِ رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  ولا في كِتَابِ                 

هِ  صلى االله عليه وسلم  صدره وقال الْحمد لِلَّهِ الذي وفَّـقَ              اللَّهِ قال أَجتَهِد رأْيِي ولا آلُو فَضرب رسول اللَّ        

ورواه غير ) ٣٠٣ص ٣ج(،  سنن أبي داود  ابو داود ،  : ينظر)). رسولَ رسول اللَّهِ لِما يرضِي رسولَ اللَّهِ      

 ).١٨٩ ص١ج(ابي داود ، واختلف في صحته وصححه الخطيب في الفقيه والمتفقه 

، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، كتاب التلخيص في أصول الفقه، تحقيق عبـد االله   الجويني  )٢(

 ).١٦٤٨(، فقرة رقم )٢١٣، ص٣ج(، هـ١٤١٧، مكتبة دار الباز، ١النيبالي، وبشير أحمد العمري، ط

 ).٣١٠، ص٤ج(التمهيد،   )٣(

 ).٣٦، ص١ج(الموافقات،   )٤(

 ).٣٧، ص١ج(الموافقات،   )٥(
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 ١٣٦ 

ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من بعـض    "كان متقرراً عند المتقدمين لكن      

المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها، وبالآيات على انفرادها، إذ لـم يأخـذها مأخـذ                

 المراد منهـا    صولبالاعتراض نصاً واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأ       الاجتماع، فكر عليها    

، وأخرج بتعريفه للقطعي السابق الذكر، حصر بعضهم له في الأحاديث المتواترة لفظاً فـإن               "القطع

غالبها  أو   موقوفة على مقدمات جميعها   "إفادتها على هذا الاستعمال المشهور في غاية الندور؛ لأنها          

وف على الظني لابد أن يكون ظنياً، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحـو وعـدم    ظني والموق 

وعدم الناسخ والتقديم والتأخير وإفادة القطع مع اعتبار هذه .. الاشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي   

 أو اهدة متعذر، وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية بأنفسها لكن إذا اقترنت بها قرائن مش الأمور

، ثم خلص رحمه االله تعالى إلى النتيجة الـسابقة          )١("متعذر أو   منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا كله نادر      

، وأدلة "افرت على معنى واحد أفادت القطع    و عبارة عن جملة أدلة ظنية لكن تظ       أن القطعي ه  : وهي

 -: الفقه من هذا القبيل، وعلل ذلك بما يأتيأصول

 .لى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي ترجع إصولأن هذه الأ .١

إنـا نحـن    : "خلاف ما ضمن االله عز وجل من حفظها، حيث قال          يؤدي الى    تبديلهاأن   .٢

ه الكلية المنـصوصة وهـو   أصول، إنما المراد به حفظ )٢("نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون   

ائل الجزئية، إذ لو كـان   لأن المراد المس)٣("اليوم أكملتُ لكم دينَكم   : "المراد بقوله تعالى  

كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة وليس كذلك لأنا نقطع بالجواز،              

 ..".ويؤيده الوقوع لتفاوت الفنون

 الفقه مـن    أصول الدين، لأن نسبة     أصول الفقه لجاز تعلقه ب    أصوللو جاز تعلق الظن ب     .٣

 .نها كليات معتبرة الدين، فإنها قد استوت في كوأصولأصل الشريعة كنسبة 

 صـول ية نحكم بها على الأدلة الشرعية ونـستخرج بواسـطتها الأ       صولإن القواعد الأ   .٤

العقدية والأحكام الشرعية، والحاكم على غيره لابد من الثقة به، وكيف يصح أن تجعل              

 .الظنيات قواعد لغيرها

ع مـستندة   فإن الفرو  صول لما تميزت الفروع عن الأ     صوللو لم نقل بقطعية قواعد الأ      .٥

 فإنها مأخوذة   صولإلى آحاد الأدلة فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن خلاف الأ           

 .من استقراء مقتضيات الأدلة

                                                
 ).٣٦-٣٥، ص١ج(المرجع السابق،   )١(

 .)٩(سورة الحجر الآية   )٢(

 .)٣(سورة المائدة الآية   )٣(
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 ١٣٧ 

 لجاز تعلقه بالضرورات الخمس بجامع الاسـتقراء        صوللو جاز تعلق الظن بقواعد الأ      .٦

 أصل معين   ولما استطاع السابقون أن يستنبطوها فهي لم تثبت لنا بدليل معين ولا شهد            

يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع الأدلة التي لا تنحصر فـي              

  .)١(باب واحد

 

 منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، وممن ذهب إلى            صول أن قواعد الأ   :القول الثاني 

  .هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية ونجم الدين الطوفي وغيرهم

 بخبـر الواحـد والقيـاس       صولتثبت مسائل الأ  : "يخ الإسلام بن تيمية رحمه االله     قال ش 

  .)٢("والأمارة المؤدية إلى غلبة الظن، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين

 أصـول وكثير من المسائل التي هي عندهم : "قال الإمام بن قيم الجوزية رحمه االله تعالى      

 الفقه أكثر من أن يذكر كالقول بـالمفهوم والقيـاس           لأصو الدين، و  أصولأدلتها ظنية، وهذا في     

 جـاج  تح بعد الحظر ومسألة انقراض العصر، وقول الصحابي والا        الأمروتقدمهما على العموم، و   

  .)٣(بالمراسيل وشرع من قبلنا وأضعاف ذلك

إلى دليـل ظنـي     ) أي الحكم (وأما أن يستند    : "... قال العلامة الطوفي رحمه االله تعالى     

  .)٤(" الفقهأصولي كأحكام الفروع الفقهية وأكثر اجتهادلنقيض احتمالاً قوياً فهو يحتمل ا

  -:واستدلوا بأدلة منها

 الفقه ومسائله من جملة مسائل الشريعة فطرق إثباتها واحد لا فرق بـين              أصولأن   -١

  .قطعيها وظنيها فالكل حجة يجب العمل به

  . وقواعده الفقهأصولوجود الاختلاف الواقع في مسائل  -٢

 الفقه وسيلة إلى العمل وطريقة إلى معرفة الحكم فكيف يشترط في إثباتها             أصولأن   -٣

  .القطع بالاشتراط في إثبات الأحكام

                                                
 ).٤٢-٢٩، ص١ج(ها في المقدمات الثلاث الأولى من كتاب الموافقات، ينظر  )١(

 ).٤٢٠، ص١ج(المسودة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار المدني، القاهرة،   )٢(

 ).٦١٧، ص٢ج(، هـ١٤٠٠، دار البيان، مصر، ٢لة، طمختصر الصواعق المرس  )٣(

 ).١٧٤، ص١ج(، و)٦١٦، ص٣ج(شرح مختصر الروضة،   )٤(
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 ١٣٨ 

ب  تقـر  لباحث تفصيل في هذه المسألة،    هذه هي مجمل الأقوال في المسألة مع الأدلة، ول        

  -:قول وباالله التوفيقآراء الفريقين، في

 مع ندرة القطعي فيها لعلهم نظروا إلـى القطعيـة           صولن بالظنية في الأ   أن القائلي  :أولاً

 صـول  نظر إلى القطعية النسبية، وذلـك لأن أدلـة الأ          صولالمطلقة، ومن قال بالقطعية في الأ     

  :)١(قسمان

قسم قطعي مطلق بحيث يكون واضحاً صريحاً ككون القرآن حجة والسنة حجة، فهذا محـل           .١

 .اتفاق لا نزاع فيه

سبي وهو الذي أراده الشاطبي والحاصل بالاستقراء وتتبع النصوص الدالـة علـى             قطعي ن  .٢

ق القطع بثبوت ذلك، ولعل هـذا الـذي         معنى مشترك من مظانها، بحيث يحصل عند المحقِّ       

سـنة مجتمـع     أو   أما ما كان نص كتاب بين     : "قصده الإمام الشافعي رحمه االله تعالى بقوله      

سع الشك في واحد منها، ومن امتنع عن قبوله استتيب، فأما           عليها، فالعذر فيها مقطوع ولا ي     

ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون محتملاً للتأويـل وجـاء                  

الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون رد ما كـان    

 العدول، لا أن ذلك إحاطة كمـا يكـون نـص            منصوصاً منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة      

  -:وقد تواترت نصوص الأئمة في ذلك ،)٢("الكتاب وخبر العامة عن رسول االله 

فأما القسم الأول هو القطعي المطلق والمشتمل على دليل الكتاب والسنة والإجماع، يـدل        

  -:العلم ما يليأهل  عليه من كلام

ة المتواترة وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل واحـد          الكتاب والسن : "قال الغزالي رحمه االله   

  .)٣("يفيد العلم القاطع

  .)٤("قضية الكتاب والسنة المتواترة معلوم قطعي: "وقول الأسمندي

                                                
، البحث العلمي بالجامعة الإسـلامية، المدينـة        ١دكوري، محمد، القطعية من الأدلة الأربعة، ط      : ينظر) (1

 .فقد أتى على جل هذه المسائل بما لا مزيد عليه). ١٧٦ص.(هـ١٤٢٠المنورة، 

 ).٤٦٠، ص١ج(، هـ١٣٥٨الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة،   )٢(

 ).٣٧٥، ص١ج(المستصفى،   )٣(

 ).٣٤٤ص(بذل النظر،   )٤(
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 ١٣٩ 

وأما القسم الثاني وهو القطعي النسبي فهو الذي يحتاج إلى تأمل ونظر وتتبع للجزئيـات               

م بهذه المهمة وهي التـي تـولي أمرهـا    والنصوص، ولذا كان الحاجة فيه إلى مجتهد محقق يقو  

الأئمة المحققون كالشاطبي رحمه االله تعالى وغيره، ولذا مثل رحمه االله عند ذكره حصول القطع               

 هـذا الأصـل     يقول الإمام القرافي مبينا   ع والقياس وخبر الآحاد، ونحو ذلك،       بالاستقراء بالإجما 

القطع لا يحصل بمجرد الإسـتدلال بـبعض         بل قواعد الفقه كلها قطعية، غير أن         "بتفصيل أبلغ   

الظواهر، بل بكثرة الإستقراء لموارد الأدلة، ومن كثُرت مطالعته لأقضية الصحابة رضـوان االله      

عليهم، واستقراؤه لنصوص الكتاب والسنة حصل له القطع، غير أن ذلك يتعـذر وضـعه فـي                 

 لو لـم نجـد   وسخاء حاتم،كتاب، فوضع في الكتاب ما تيسر وضعه، وما ذلك إلا كشجاعة علي      

 بهما بكثـرة    فيهما حكاية موضوعة في كتاب واحد لم يحصل لنا القطع بهما، لكن القطع حاصل             

إنا قاطعون بـشجاعة    : لعة التي لايوجد مجموعهما في كتاب واحد، فلذلك قلنا        الاستقراء، والمطا 

القياس وغيرهمـا،   كذلك من أراد القطع بقواعد أصول الفقه من الإجماع و         علي وسخاء حاتم،    

فليتوجه للاستقراء التام في أقضية الصحابة، ومناظراتهم، واجوبتهم وفتاويهم، ويكثـر مـن             

فيحصل له من جميع ذلك القرائن الحاليـة، والـسياقات        الاطلاع على نصوص السنة والكتاب،      

جمـاع  الإ: عن هذا المدرك هو الموجب لقول مـن قـال       اللفظية، القطع بهذه القواعد، والغفلة    

فهو كمن لم ير لحاتم غير حكايات        ،ظني؛ لأنه لم يطلع الا على نصوص يسيرة في بعض الكتب          

سخاء حاتم مظنون، مع أنـه فـي        : في بعض الكتب، فلا يجد في نفسه غير الظن، فيقول          يسيرة

هذه قاعدة جليلة شريفة يتفطن لها، فإنهـا   .نفس الأمر مقطوع به عند غير ممن كمل استقراؤه        

إن قواعد الدين قطعية، وعدم العلم بهـا        :  كبير من أصول الإسلام، وهو سر قول العلماء        أصل

، وقد تكون الرسالة المحمدية لم      المخالفة في ذلك، منهما على مدركه من الظن والقطع        هو سبب   

   )١("تبلغ لبعض الناس، وقد تبلغ بأخبار الآحاد، ولا يقدح ذلك في أنها قد قطع بها في نفس الأمر

 أراد تفاصيل الأدلة أي تفاصيل المسائل الجزئية المـستنبطة         أن مراد القائل بالظني    :ثانياً

من الأدلة العامة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستـصلاح والاستحـسان،           

  مسألة صحة الاحتجاج بالقراءات الشاذة؟: ففي الكتاب مثلاً

مسألة خبر الآحاد هـل يفيـد القطـع أم           أو   حد،تخصيص الكتاب بخبر الوا   : وفي السنة 

  الظن؟

  الإجماع المنقول بالآحاد؟ أو مسألة الإجماع السكوتي،: وفي الإجماع مثلاً

                                                
وبهذا يعلم أن تفسير القطعـي والظنـي باعتبـار الاتفـاق        ). ١٤٨-١٤٧ص١ج(القرافي، نفائس الأصول،    ) 1(

  .والاختلاف لا يصح
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 ١٤٠ 

 أو  الظـن؟  أو   نوع دلالة السبر والتقسيم على العلة هل يفيد القطـع         : مسألة: وفي القياس 

  لة الدوران على العلة، ونحو ذلكدلا

  .لإجماع هل هو حجة أولاًكاستصحاب ا: وفي الاستصحاب

مسألة ما إذا كانت الذريعة يظن ظناً غالباً أنها توصل للحـرام، فهـل              : وفي سد الذرائع  

  يقال بسدها أم لا؟

هل هو دليل شرعي مستقل أم داخل بالتعليل بمـسلك المناسـبة؟            : وفي الاستصلاح مثلاً  

  د غلبة الظن؟وهل لابد من وجود مصلحة يغلب على الظن وجودها أم يكتفى بمجر

فهذه الأدلة أصلها ثبت عن طريق يقطع بوجودها في الشريعة المحمدية، ولـذلك تـرى               

 تنبني عليها الأحكام كمـا فـي   شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله لم يعتبر المصالح المرسلة دليلا    

أهـل   وهو قول متـأخري أصـحابنا  ... المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها    : "المسودة

والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة       : "، مع أنه في موضع آخر يقول      )١(" والجدل صولالأ

  .)٢("قط، بل االله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة

وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بناء       : "ويقول الإمام القرافي رحمه االله تعالى     

فرقوا بين المـسألتين لا يطلبـون شـاهداً          أو   جمعوا أو   قاسواوإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا      

وهذا هو المـصلحة  ، فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة أو   بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا     

  .)٣("المرسلة، فهي حينئذٍ في جميع المذاهب

ل معـين مـن     ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي لا يشهد له أص           : "وقال الشوكاني 

، " الشريعة بالاعتبار، وهو المسمى بالمصالح المرسلة، والمشهور اختصاص المالكية بهـا           أصول

وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسـبة ولا معنـى              : "قال الزركشي 

  .)٤("للمصلحة إلا ذلك

يين لـم   صولر من الأ  وكذلك في دليل الاستحسان، مع أن الخلاف فيه مشهور إلا أن كثي           

  .يجدوا معنى للاستحسان يصلح محلاً للنزاع

                                                
 ).٤٠١، ص١ج(المسودة،   )١(

 ).٣٤٤، ص١١ج( الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(

  ).٤٢٧٩ص٩ج(القرافي، نفائس الأصول،) 3(

  ).٣٧٠ص١ج(الشوكاني، إرشاد الفحول،   )4(
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 ١٤١ 

وكذلك في دليل الذرائع فإن النزاع في سدها لا في تحريم الوسائل المفضية إلى الحرام،               

ولذا قال القرافي إن كل أحد يقول بها فإن من الذرائع ما يعتبر إجماعاً كحفر الآبار في طريـق                   

  .المسلمين

تصحاب، فقد ذكر ابن القيم أن لا خـلاف فـي وجـوب العمـل               وكذلك القول في الاس   

  )١( .الشرع على ثبوته أو بالاستصحاب فيما دل العقل

إن كون القياس المذكور ظنياً محل النزاع فإنا لا نـسلم           : "وكذلك القياس فقد قال الطوفي    

  .)٢("أنه ظني بل هو جلي قاطع من حيث هو في معنى أصله

  .إلى قطعي وظني أمر نسبي يرجع إلى نفس المجتهدإن تقسيم الأدلة : ثالثاً

ي وظني فليس هو تقسيماً باعتبار صـفتها        عطفأما تقسيم الأدلة إلى ق    : "لامقال شيخ الإس  

القطع والظن بحسب مـا  : "، وقال في موضع آخر)٣("في أنفسها، بل باعتبار اعتقاد المعتقدين فيها  

لاستدلال، والناس يختلفون في هـذا، وهـذا        وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على ا        

  .)٤("ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه أو فكون المسألة قطعية

القطعية أمر نـسبي يختلـف بـاختلاف     أو  الظنيةالأموركون الدليل من : "قال ابن القيم  

كون قطعيـاً عنـد   المدرك المستدل ليس هو صفة للدليل في نفسه، فهذا لا ينازع فيه عاقل، فقد ي      

  .)٥("زيد ما هو ظني عند عمرو

 أو   مقصود بعض القائلين بالظني واالله أعلم أنه هل يجوز الاحتجـاج بالإجمـاع             :رابعاً

القياس مثلاً مع كونه ثابتاً بدليل ظني، أم لا بد من ثبوته بدليل قطعي، وهذا ما يفهم من عبـارة                    

 بخبر الواحد والقياس والأمـارة      صول مسائل الأ  تثبت: "شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عندما قال      

تثبت مـسائل   : "، فيلاحظ من قوله   )٦(.."المؤدية إلى غلبة الظن، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين        

 صحة إثباتها بخبر الواحد دون البحث عن أدلة أخرى مع كونها موجودة لمـن بحثهـا                 صولالأ

  .واستقرأها

                                                
 .)٣٣٩ص١ج(ابن القيم الجوزية ، إعلام الموقعين ، : ينظر  )١(

 ).١٣٢، ص٢ج(شرح مختصر الروضة،   )٢(

  ).٢٢١، ص١ج(المسودة في أصول الفقه،   )٣(

 ).٢١١، ص١٩ج(مجموع الفتاوى،   )٤(

  ).٦٢٩ص(مختصر الصواعق المرسلة،   )٥(

  )٤٧٣ص١ج(، المسودة   )6(
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 ١٤٢ 

، صـول  عرضها انتفاء القول بالظنية في مسائل الأفهذه جملة من الإيضاحات لم أرد من     

ولكن أحببت أن أوضح أن القول بالقطعية ليس بالنسبة التي يقال عنها بأنها نادرة نـدرة كـادت                  

  .)١(..."صولتذهب باعتباره في عداد مسائل الأ

 الفقه لكونها مـسائل ظنيـة       أصولوبسبب هذه النتيجة تمسك من ذهب إلى التجديد في          

التوسع فيها، ليصبح أصل القياس، القياس الواسع من         أو   تعديلها أو   فيها، فيجوز إلغاؤها  ومختلف  

غير قيود، والاستصحاب الواسع من غير شروط، و المصالح الواسعة من غير ضـوابط فهـل                

  .  ظنية دليل يؤيد القول بالتجديد المعاصرصولكون الأ

دمه ليس بكونه قطعيـاً أم ظنيـاً،        إن مدار حجية الدليل من ع     : والإجابة على ذلك أقول   

  :وإليك التفصيل

إذ في الأدلة الشرعية مـا لا       :  إن الدليل الشرعي للأحكام شامل للقطعي والظني       -أولاً

  .يكون دليلاً قطعياً بل يكون دليلاً واضحاً

اسم الدليل أعم من سائر الأسماء فإنه يقع على جميع مـا يعـرف بـه     : "قال السمرقندي 

ا يقع على ما يوجب العلم والعمل قطعاً، وعلى ما يوجب العمل والعلـم ظـاهراً لا    وكذ.. المعلوم

  .)٢("قطعاً، فإن القياس وخبر الواحد وظاهر النصوص تسمى أدلة وإن لم تكن قطعية

  )٣("يعم القاطع والظني" بدليل"وقولنا : "وقال الآمدي

، )٤(ن وبين ما يفيـد اليقـين      أعني بالدليل القدر المشترك بين ما يفيد الظ       : "وقال الرازي 

  . الفقه يذكروا القطعي والظني جميعهاأصولولذلك لما يذكروا أدلة الأحكام في أبواب 

 إذا ثبت ذلك فيقال إن وصف القطيعة ليس وصفاً مطرداً للدليل، بخلاف وصـف               -ثانياً

قطـع وبـين   الحجية، فهو ملازم له، فكل دليل اعتبر شرعاً صح الاحتجاج به، ولا تلازم بين ال         

، وإنما تظهر فائدة القطعية في باب التعارض والترجيح وتقـديم الأقـوى،             الحجية وإفادة العمل  

  -:أمورويدل على ذلك 

  .دلالة الدليل القطعي على حجية الدلائل الظنية في فروع الشريعة

                                                
، وقد عزى القول بالندرة الى الإمـام ابـن عاشـور          )١٠٠ص(دكوري، محمد، القطعية من الأدلة الأربعة،     ) 1(

  .رحمه 

 ).١٧٩، ص١ج(ميزان الأصول،   )٢(

 ).٦، ص٣ج(الآمدي، الإحكام،   )٣(

 ).٦٢، ص٦ج(ل، الرازي، محمد بن عمر، المحصو  )٤(
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 ١٤٣ 

قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري فـي فـروع            : "قال الشاطبي رحمه االله   

القطع والظن متساويان في الحكم، وإنما يقع الفرق        : "يعة مجرى الدلائل القطعية إلى أن قال      الشر

  .)١("في التعارض

العلم ليس مشروطاً في التكاليف العملية، بل حصول الظن فيه كافٍ ثبوتاً            : وقال الطوفي 

  .)٢(وزوالاً

  . ته العلماتفاق العلماء على وجوب العمل في خبر الآحاد مع اختلافهم في إفاد

سنة مجتمع عليها، فالعذر فيها مقطـوع ولا    أو   أما ما كان نص كتاب بين     : "قال الشافعي 

يسع الشك في واحد منها، ومن امتنع عن قبوله استتيب، فأما ما كان من سنة من خبر الخاصـة                   

جة فيه  الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون محتملاً للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالح              

عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون رد ما كان منصوصاً منه، كما يلزمهم أن يقبلـوا شـهادة                   

  .)٣("العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول االله 

وجوب العلم بخبر الواحد ليس بإيجاب لـه علـى ظـن    : "قال السمعاني رحمه االله تعالى 

، "ب له على علم ويقين لأنا بالدلائل القطعية علمنا وجوب العمل بخبـر الواحـد   تخمين وهو إيجا  

  .)٤("م على العمل بخر الواحدومن هذه الدلائل القطعية ما ذكره الجويني من إجماع الصحابة 

لمطلق الخلاف والاحتمال لأهدرت معظم أحكام       أو   لو صححنا مخالفة الدليل لكونه ظنياً      :  ثالثا

  .الشريعة

وأدلة الأحكام لا بد فيها من هـذا، فـإن دلالـة            : "ال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      ق

ولا يوجد من يستغني    .. العموم في الظاهر قد تكون محتملة للنقيض، وكذلك خبر الواحد والقياس          

  .)٥(" والأقيسة، بل لا بد من العمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضهالأخبارعن الظواهر و

الشرع قد ورد باتباع كثير من الظنيات بـدليل أن  : "سمعاني رحمه االله تعالى  قال الإمام ال  

الحكام إنما يفصلون الأحكام بالشهادات المقامة في مجالسهم وهي دلائل ظنية لا قطعية، وكـذلك            

  الإمارات المرجوع إليها في القبلة ظنية لا قطعية، وكذلك في تقويم المتلفات وأروش الجنايات 

                                                
 ).٣٤١-٣٣٩، ص١ج(الموافقات،   )١(

 ).٢٧٣، ص٣ج(شرح مختصر الروضة،   )٢(

 ).٤٦٠، ص١ج(، هـ١٣٥٨الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، القاهرة،   )٣(

 ).٣٩، ص١ج(البرهان في أصول الفقه، للجويني،   )٤(

 ).١١٦-١١١، ص١٣ج(مجموع الفتاوى،   )٥(
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 ١٤٤ 

 الناس من قديم الدهر إلى حديثه ومن أولهم إلى آخرهم ومن سـلفهم إلـى                وما زال ... 

وحملنـا  ) القطعيات( في الأمورخلفهم يرجعون إلى غالب الظنون ويعتمدون عليها، وإذا حصرنا     

هم وانسد أمامـه تقـدم أكثـر        أمور فسد ما به قيام      الأشياءالناس على ما يفيدهم العمل الحقيقي ب      

  )١(مصالحهم

وبالجملة قد أريقت الدماء، واستبحت الفروج وملكت الأمـوال         : "في رحمه االله  وقال الطو 

شرعاً بناء على ظواهر النصوص والعمومات والأقيسة وأخبار الآحاد والبينات الماليـة، وإنمـا              

  .)٢("يفيد ذلك جميعه الظن

حكـم  لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما من          : "وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله     

إلا يتصور تقدير فسخه ولم ينقل، وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفـة                

رجع بعد أن وافق، والخبر يحتمل أن يكون كـذباً، فـلا يلتفـت إلـى       أو   وأظهر الموافقة بسبب  

  .)٣("هذا

قـد زاد  ، و.".وقال الشاطبي رحمه االله معلقاً على نزع الحجية من الدليل كونه مختلفاً فيه   

 عدوداً في حجج الإباحة، فربما وقع      على قدر الكفاية، حتى صار الخلاف في المسائل م         الأمرهذا  

الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال لم تمنع؟ والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز               

  .)٤("المجرد كونها مختلفاً فيها

: اً تهوين الأدلة بالاحتمالات الظنية ما نـصه       وقال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى ذام       

وفتح باب التجويزات لا آخر له ولا ثقة معه البتة، وهذا الباب قد دخل معه على الإسلام مدخل                  "

الباطل على اختلاف أصنافهم لا يزالون يتعلقون به، ومـن أعطـى    أهل عظيم وخطب جسيم، و 

الباطل من جهة إخراج الألفاظ عـن        أهل   و... .التأويلاتأهل   التأمل حقه وجد أن أكثر ما ادعاه      

  .)٥("حقائقها وفتح باب الاحتمالات والتجويزات عليها

                                                
 ).٩٨، ص٢ج(قواعد الأدلة في الأصول،   )١(

 ).٣٢٧، ص١ج(شرح مختصر الروضة،   )٢(

، )١٤٨ص(، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية،   ٢عبد العزيز السعيد، ط   . روضة الناظر، تحقيق د     )٣(

 ).١٥٠، ص١ج(المستصفى، . وأصل الكلام منقول من الإمام الغزالي رحمه االله

  ).١٤١ص٤ج (،الموافقات   )4(

 ـ١٤١٨علي بن محمـد الـدخيل، دار العاصـمة، الريـاض،            .الصواعق المرسلة، تحقيق د     )٥( ، ٢ج(،  هـ

 ).٦٨٢ص
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 ١٤٥ 

إن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها وفـتح             : "وقال الشاطبي 

باب السفسطة وحجة العلوم، بل ما ذكره السوفسطائية في حجة العلوم منه تبين لـك أن منـشأها    

بل هو أصل في الميل عن الصراط المـستقيم،         .. .العقلية أو   تطويق الاحتمال في الحقائق العادية    

وإلى هذا فأنت ترى    ... ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيه مجرد الاحتمال            

ريـق  ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلال وإيراد الإشـكالات عليهـا بط      

 إلى الأمرالاحتمالات حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلاً يعتمد، لا قرآنياً ولا سيما بل أنجر هذا               

واعتمدوا على مقدمات عقليـة غيـر       ... ية فاطّرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية     الاعتقادالمسائل  

  .)١("بديهية ولا قريبة من البديهية

  

  

                                                
 ).٣٢٦، ٣٢٥، ص٤ج(الموافقات،   )١(
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 ١٤٦ 

  -: المصلحةقاعدة: المبحث الثالث

ومـن أجلهـا    ،قديم العقل على النص عند التعارض ت من نتائج   تأتي كنتيجة  قاعدة المصلحة 

نطـلاق فـي   جعلوها نقطة الا، ولمكانتها عندهم    ل والنقل ادعوا التوفيق بين الواقع والنص، والعق     

 احتى زعموا السبق في تقريرها وكشف معالمها بل ادعو         ،تعليل الأحكام وإظهار محاسن الإسلام    

لم يتنبه لأهميتها الأصوليون من قبل الا عدد قليل من المتأخرين وأن خلو مباحث الأصـول                أنه  

من مبحث المصلحة الجديد يلحق الناس الحرج والمشقة ويفتح الباب لإتهـام الإسـلام بـالنقص              

  .والرجعية

بين المعاصـرين والأصـوليين فـي إتبـاع         اول هذه القاعدة وتقرير حقيقتها      وفيما يلي أتن  

  -:الب التاليةالمط

  . عرض أقوال المعاصرين في مفهوم المصلحة-: الأولالمطلب -١

 . أدلتهم إجمالا-: الثانيالمطلب -٢

 -:الرد التفصيلي على المفهوم السابق وذلك باتباع الفروع التالية -: الثالثالمطلب -٣

  . مقدمات ضرورية خمس:  الأولالفرع

  .مفهوم المصلحة عند الأصوليين  : الثانيالفرع

 المصطلحات الدالـة    الأصول وبيان ان لا تباين في     مباحث المصلحة في كتب     :  الثالث رعالف

  . عليها

  . تحقيق القول في الوصف المناسب الذي يحقق مصلحة مطلوبة شرعا: الرابعالفرع

  . موازنة وترجيح في تقسيمات المصلحة او المناسبة: الخامسالفرع

  .مخالفين المعاصرين الجواب التفصيلي عن حجج ال: السادسالفرع
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 ١٤٧ 

  .وال المعاصرين في مفهوم المصلحة عرض أق:المطلب الأول

اعلم أن نصوصهم في هذا الباب كثيرة جدا وهي مبثوثة في تراثهم وكتابـاتهم الداعيـة                

للتجديد ونقد التراث الأصولي وتتسم بالعموم والإطلاق دون الدخول في التفاصيل وقـد انتقيـت         

  -:وهي كالتالي قائلها، ون ذكردى المقصود منها ما يدل عل

هم وتـؤول علـى   ، فالنصوص يجب أن تفلمقاصدي للإسلام بدل الفهم النصي    اعتماد الفهم ا   "-١

يحكم على صـحتها   ونصوص الحديث. )توحيد، الحركة، الانسانيةالعدل، ال(ضوء المقاصد   

ب موافقتها ومخالفتهـا    أو ضعفها لا بحسب منهج المحدثين في تحقيق الروايات وإنما بحس          

  .)١("للمقاصد

حتى ... .وظل هذا التيار محافظاًعلى موقفه من تطوير الشريعة بما يتلائم مع تطور الواقع             "-٢

  .)٢("وإن أدت مقتضيات التطور الى تجاوز النصوص القطعية تحقيقا للمقاصد

المـصلحه ويـدور   ويدعوا الدكتور محمد سليم العوا الى انه يجب أن يتبع الحكم الـشرعي        -٣

  .)٣("وما عارضها أو ألغاها توقفنا عن إجرائه ،فما حقق المصلحة أجريناه ،معها

أن الشريعة مقاصد قبل لن تكون نصوصاً وان تكاليفها كلها ترجع الى تحقيـق مقاصـدها،                "-٤

وأنها ليست إلا أمارات ودلائل على تحقيق تلك المقاصد في حالات جزئية هي ما جاءت به                

  .)٤("النصوص

إذا استعرضنا ما قدمناه من الفروع المأثورة في رعاية المصلحة وجدنا منها ما اعتبرت فيه                "-٥

فمن النوع الأول اسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبهم        ضتها للكتاب أو السنة أو القياس،       مع معار 

هم لا يأتي بالغرض المقصود مـنهم، وقـد         لى مال الدولة حينما وجد أن إعطاء      محافظة ع 

  . )٥(المؤلفة قلوبهم :دي إلى نقيضه، وذلك معارض لقوله تعالى في آية الصدقاتيؤ

بل يظهر لي أن عمر كان يستعمل الرأي في أكثر من معنى الذي ذكرناه ذلك أن مـا                   ..."

ذكرناه أن استعمال الرأي حيث لا نص من الكتاب ولا سنة، ولكن نرى عمر سار أبعد من                 
                                                

  .)٣٠٢ص( إعداد مركز دراسات الوحدة العربية، مية المعاصرة في الوطن العربي،الحركات الاسلا) 1(

  .)٣٠٦ص(الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي، ) 2(

شريعية وغير التشريعية المنشور في مجلة المسلم المعاصر فـي العـدد الافتتـاحي، شـوال        بحث السنة الت  ) 3(

  ).٣٨ص(هـ، ١٣٩٤

  ).١٨ص(هـ، ١٤٠٨،  ٢،١أبو المجد، أحمد كمال، حوار لا مواجهة، دار الشروق، القاهرة، ط) 4(

  .)٦٠(ورة التوبة، الآية س) 5(
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 ١٤٨ 

مـصلحة فـي    : مصلحة التي لأجلها كانت الآية ثم يـسترشد       ذلك فكان يجتهد في تعرف ال     

  .)١("بحرفيتهشاد روح القانون لا أحكامه، وهو أقرب شيء إلى ما يعبر عنه الآن بالاستر

فـإذا عارضـت     ": قال علـي حـسب االله      "مدى الاعتداد بالمصالح المرسلة   "تحت عنوان     -٦

إذا استعرضنا مـا قـدمناه مـن        : "قال، ثم   "المصلحة نصاً أو قياساً، كان ذلك مجالاً للبحث       

الفروع المأثورة برعاية المصلحة وجدنا منها ما اعتبرت فيه المـصلحة مـع معارضـتها               

  .)٢("للكتاب أو السنة أو القياس

، لدلالة هي إما ثابتـة وإمـا متغيـرة        أن الأحكام المستفادة من النصوص القطعية الثبوت وا       " -٧

تعبدية والشعائرية وبعض أصول المعاملات الدنيوية، وهذه       فالثابت منها ما يتعلق بالأمور ال     

الأحكام لا يمكن إدراك العلة أو الحكمة أو المصلحة التي شرعت لأجلها ولذلك فهي أحكام               

ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ويكون الإجتهاد في هذه النصوص فقط فهـم والاسـتنباط وربـط                 

الأحكام التي دلت عليها نصوص قطعيـة       ومنها أي من    الأحكام،   الفروع بالأصول وترجيح  

 ما هو متغير، وهو ما تعلق بالمعاملات الدنيوية المتغيرة، والتـي يمكـن      –الثبوت والدلالة   

فهذه النـصوص التـي حملـت هـذه      الحكمة والمصلحة من وراء تشريعها،      إدراك العلة و  

، ولو كانت هـذه  قائم –يرت أو بعادة تبدلت أو بعرف تطور التي ارتبطت بعلة تغ   –الأحكام  

الأحكام تستند إلى نص قطعي الثبوت والدلالة من القرآن أو السنة، ثم عليها إجماع الأمـة                

وهذا الإجتهاد لا يرفع وجود النص بل يرفع        لذي سبق تغير العلة وتبدل العادة،       في العصر ا  

، وإنمـا  ولا يرفعه دائما، بل رفعا مؤقتا، فهو اجتهاد لا يتجاوز النص فيلغيـه   ،-حكمه فقط 

يتجاوز الحكم المستنبط منه تجاوزا مؤقتاً بما يحقق المصلحة والمقصد، كل ذلـك والـنص             

فالنص قائم أبدا والحكم متراوح بين التنفيـذ ووقـف التنفيـذ دون             ... قائم ونتلوه ونتعبد به   

  .تجاوز دائم أو إلغاء

أرض لـسرقة، و   لفهمه ذلك باجتهادات عمر في المؤلفة قلـوبهم، وحـد ا            الكاتب ثم استدل 

  .وغيرها...والطلاق بلفظ الثلاث، السواد،

 اجتهد في تلك النصوص على الرغم من كونها قطعية الثبـوت              أن عمر  :النتيجة عنده و

من انعقاد الإجماع   والدلالة، وانه تحقيقا للمصالح والمقاصد الشرعية تجاوزها، على الرغم          

 السنة القولية في    أرض خيبر، ووجود  ووجود السنة العملية في توزيع        على خلاف فعله  

                                                
  .)٢٣٨ص(احمد امين ، فجر الاسلام ، النهضة،    )1(

  ).١٥٦-١٥٥ص ( ،دار المعارف. علي حسب االله ، اصول التشريع الاسلامي ،ط  )2(
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 ١٤٩ 

 على ذلك التجاوز بأن تلك النصوص موضوعها فروع           إقدام عمر   معللاً تحريم التسعير، 

المتغيرات الدنيوية وليس الثوابت الدينية ولا أصول المعاملات الدنيوية، وبأن للعقل مـدخلا     

   .)١("ا لأنها ليست من الأمور التعبديةفي تحديد حكمها وحكمته

جواز إلغاء وإنهاء أثر الإجماع الأول، المبني على المصلحة بإجماع ثان بـسبب اخـتلاف               " -٨

  .)٢(وإذا وجدت المصلحة، فثم شرع اهللالظروف والأحوال 

الشريعة ما هي إلا مبادئ عامة وقواعد كلية، وأما النصوص المحددة لأحكام بعينها فنادرة،               "-٩

قهاء في الإجمـاع والقيـاس      ها مبني على اجتهاد الف    ولذلك فإن الفرعيات والجزئيات معظم    

وقد ملأت هذه الفرعيات والجزئيات مجلدات ضخمة من كتب الفقـه، وطغـت             وغيرهما،  

أحياناً على المبادئ العامة واتخذت مع التقليد التاريخي طابعا شـكليا جامـدا بعيـدا عـن                 

   .)٣("في زعمه رلأصل وحجب الشكل الجوهالجوهر الأصلي، وهكذا طغى الفرع على ا

                                                
   ).١١٤-١٠٣ص(عمارة، محمد، معالم المنهج الاسلامي،  )1(

التأويل ، بين ضوابط الاصوليين وقراءات المعاصرين دراسة أصولية فكرية          بويداين، إبراهيم محمد طه،       )2(

 كامل، عبد   :، نقلاً من  م٢٠٠١ -أب-١٥وقشت وأجيزت في     جامعة القدس ،ن   ،معاصرة ، رساله ماجستير   

 . )١٦٧ص(سلام والعصر، الا العزيز،

   ).١٦٧ص (المصدر السابق،   )3(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٥٠ 

  . إجمالاً في المصلحة أدلتهم:المطلب الثاني

  -:من خلال النصوص السابقة ممكن ان نستنتج مجمل أدلتهم في النقاط التالية

ان النصوص محدودة والوقائع لا تنتهي لا سيما في زماننا الذي تعددت فيه أشكال الحـوادث      -١

عتماد المصلحة التي تفي بإعطـاء الحكـم   وصور النوازل جراء التقنية المعاصرة فلابد من ا  

 .لكل ما يجد أو ينزل

أن النصوص تواردت بأن الشريعة تتصف بالمصالح وانها غاية الأحكـام فأينمـا وجـدت                -٢

 .المصلحة فثم شرع االله

الاجتهادات المأثورة عن الصحابة والخلفاء الراشدين في إعتبارالمصلحة وملاحظتهم لها عند            -٣

 .أحيانا على النص الشرعيالتعليل وقد تُقدم 

التفريق بين العبادات وبين المعاملات وحقوق المكلفين فالعبـادات تخفـى مـصالحها عـن                -٤

مجاري العقول والعادات بخلاف مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكـم   

 ـ              صيلها علـى   العادة والعقل فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا أنا أحلنا في تح

رعايتها وهذا دليل ذكره الطوفي وهم يدندنون حوله على اعتبار ان المعاملات يلاحـظ بهـا    

 .المعاني بخلاف العبادات ويؤيدون قولهم بتقريرات الشاطبي في هذا الباب
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 ١٥١ 

  : التاليةفروعالابق، وذلك باتباع  الرد التفصيلي على المفهوم الس:ثالثالمطلب ال

  .دمات ضرورية خمس مق:ولالفرع الأ

   -:المقدمة الأولى

نا نعتقـد أن  إ ": قال الآمدي،اتفق علماء الأصول أن أحكام االله تعالى وضعت لمصالح العباد    

 لكن لا بطريق الوجـوب بـل        ؛الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومقصود راجع إلى العبد         

ة عن الحكم وسواء ظهرت لنا       منعقد على امتناع خلو الأحكام الشرعي       فالإجماع إذاً  ،بحكم الوقوع 

لحكمـة والمـصالح فـي      ئمة الفقهاء متفقون على إثبات ا     لأفا": ، قال شيخ الإسلام   )١("أم لم تظهر  

الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسـد          " :، وقال الشاطبي  "أحكام الشريعة 

 المسببات لزم من القـصد إلـى    فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شرعت لأجل،وهي مسبباتها قطعاً  

  .)٢("تالأسباب القصد إلى المسببا

   -:المقدمة الثانية

الخلاف الواقع بين علماء الأصول إنما هو في علل الأحكام الشرعية أهي معرفة فقـط ؟ أم    

أنها مؤثرة بذاتها أو بإذن االله ؟ أم أنها باعثه لا على سبيل الإيجاب؟ وهـذا الخـلاف مـصدره                    

لكن لا ينفي أن أحكام االله تعـالى        .... الإلهيات ومسألة التحسين والتقبيح عند المعتزلة      الخلاف في 

  . )3(وضعت لمصالح العباد

   -:المقدمة الثالثة

مبحث المصلحة المرسلة من المباحث التي اعتنى بها العلماء قديماً وحديثاً بل هي موضـع               

لكن هي ليست جديدة علـيهم حتـى         ،وإن كان البعض قد توسع أكثر ممن سبقه        ،اهتمام الجميع 

الشاطبي وابن   تحتاج إلى من يدعي السبق إلى كشفها في زماننا أو الانطواء تحت مظلة ما قرره              

 الحديث عنها الا لتقريـر وتأكيـد مـا قـرره       يخصا  واللذان هما لم   -  رحمها االله تعالى   عاشور

                                                
  ).٢١٠ص، ٢ج( ،الإحكام للآمدي  )1(

  ).١٩٥ص، ١ج( ،الموافقات  )2(

، ١ة قرطبـة، ط   تحقيق المسألة ابن تيمية، شيخ الإسلام احمد بن تيمية، منهاج السنة النبوية، مؤسـس             ينظر  ) 3(

، وذكر ان هذه المسألة من أجلّ مسائل أصـول          )١٤٤-١٤١، ص ١ج(، تحقيق محمد رشاد سالم،      ١٤٠٦

المسألة مسألة غايات أفعال االله ونهاية حكمته مسألة عظيمة لعلها أجل           وهذه  : "الدين، فقال في نفس الكتاب    

  ).٣٩ص، ٣ج(، "المسائل الإلهية

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٥٢ 

 في مسائل المـصلحة بـل       ذاً فلا جديد إ   - يتوهم خلاف ما قصده الشارع بها      وضبط ما  أسلافهم

 .د بضوابطهم شذوذ وانحراف عن الحقالإضافة عليها بما لا يتلاءم مع أصولهم أو ترك التقيي

   -:المقدمة الرابعة

وبنـاء  مبحث المصلحة من المسائل العظيمة التي لا يرتقي للخوض فيها ومعرفة خباياهـا              

شفاء الغليل  "م الغزالي في مقدمة كتابه      ذكر حجة الإسلا    إلا من كان مؤهلا لذلك،     ،الأحكام عليها 

لع على مضمون أسراركتابه ويفوز      شروطا لمن أراد أن يطَّ     "بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل    

   -:بمخزون مقاصده ومن هذه الشروط

وحـدة   ،واتقاد القريحـة  ،  ةوصحة الغريز  ،من وفور العقل، وصفاء الذهن    : ككمال آلة الدر   -١

  .ذكاء والفطنة، وجودة الالخاطر

ومراقي نظـرهم   ،   ان يكون مطالع الكتاب مسبوقا بالارتياض بمجاري الفقهاء في مناظراتهم          -٢

 بمنهـاج  خبيـراً ، محتويا بأطراف هذا العلم ،ات كلام الأصوليين  محيطا بجلي  ،في مباحثاتهم 

 بهـا    كل ذلك لأن مباحث الكتاب تدور في تقرير مسلك المناسبة والتعليـل            ،)١(...."الحجاج

فإذا كان هذه صفة من يروم قراءة مباحث المناسبة وتفهمها فماذا عمـن يريـد أن يـصدر     

اعلم أن هذا المكان من دقـائق هـذا البـاب     ":العلامة الطوفيوقال   !أحكاما عن طريقها ؟   

قيقـا وتـصورا    هذا المكان من مشكلات القيـاس تح      " : وقال "الطلاب خصوصاً على نشأت  

هي عمدة كتاب القيـاس وغمرتـه ومحـل     ":الزركشيقال  و ،)٢("وخصوصا على المبتدئ    

 أو طالب   ، ليست مرتعاً لفقيه حفظ المتون ولم يتقن الأصول         فهي إذاً  ،)٣("غموضه ووضوحه 

او طبيب أو مفكر لم يشم        فضلاً عن محام   ،علم حمل بعض الشهادات ليقرر المصالح للعباد      

 ليتحدث بحديث عريض طويـل      ، وطرقه ه ولم يدر ما الأصول وما هي قواعد       ،رائحة العلم 

عن المصلحة والتجديد ومقاصد الشرعية    ،  رمكر،  ص للأمـة   عي أنه هو المفكر المخلِّ     ثم يد

 ـ  ، فيا ى الوراء  وغيره هو التقليدي الذي يريد أن يرجع الورى إل         ،من بلواها   يهمحـسرتاً عل

اشد عمر بن عبـد    الخليفة الر  ولقد صدق   في تحطيم ماضيهم   ونعيسهم وهم   عدو  يلوم كيف

  : عندما قالالعزيز 

                                                
مد الطوسي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيـق       الغزالي، أبي حامد محمد بن مح       )1(

  ).٨-٧ص (،هـ١٣٩٠بيسي، مطبعة الإرشاد بغداد، حمد الك. د

  ).٣٩٠-٣٨٦ ،٣ج(، الطوفي، شرح مختصر الروضة  )2(

  ).٢٥، ص٧ج(البحرالمحيط،   )3(
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 ١٥٣ 

قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقـوى                 "

 فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغـب    واوبالفضل لو كان  

ر ومـا دونهـم     محسعن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم              

مقص  ر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هـدى              ر لقد قص

  .)١(..".مستقيم

   :المقدمة الخامسة

 بـل   ؛ والعمـوم   لا تتناول بلغة الإطلاق    ،الاستشهاد بالمصلحة والتعليل بها في مدارك الفهم      

ا طريق التفصيل والتأصيل ليكون عونا علـى        يسلك فيه  ،هي ذات فروع متعددة وطرائق متشعبة     

وأما القول بـأن المـصلحة      ،   ونفيا للآراء الضالة والأقوال الشاذة     ، وحسما لمادة الخلاف   ،الوفاق

فلا شك أنها حيلة كل ضـعيف ليلـبس         ،  )٢(لابد من إعمالها وأنها ضرورية لواقعنا هكذا بإطلاق       

أن تحديد الوصف المناسب الـذي       عا و واقعا  ومن المتقرر شر   ،أقواله بلبوس العلم والموضوعية   

  -:يحدد مصلحة ليس على درجة واحدة فهناك

   -:باعتبار مناسبته للحكم، ينقسم إلىالمناسب  : أولا

 وأنه مناسـب للتحـريم   ، هو الذي تزداد وضوحا مناسبته بالبحث والتأمل كالإسكار      :الحقيقي .١

دوان مناسب لوجوب القصاص لما يترتب       وكالقتل العمد الع   ،لما يترتب عليه من حفظ العقول     

 .عليه من حفظ النفوس

ط عليه مزيد مـن البحـث    هو الذي تتخيل مناسبته في أول الأمر غير أنه إذا سلّ      -:قناعيالإ .٢

تحريم بيع الخمر والميتـة     :  مثل )٣("فينتفي ظن مناسبته بتأمله   " ،والتأمل ظهرت عدم مناسبته   

كلب عليها بمنع بيعه لكونه نجساً، ووجه المناسـبة أن          وسائر النجاسات لنجاستها، ثم قياس ال     

يناسب إعزازه   كونه نجسا يناسب إذلاله وإجتنابه ومقابلته بالمال وإيجاب الضمان على متلفه          

                                                
سلفية، الكويت، الطبعة الأولى، تحقيق بدر البدر، الدار ال  ،الاعتقادابن قدامة، عبداالله بن أحمد المقدسي، لمعة        (1) 

  ).١٠ص(

فهـذه المقولـة غيـر    " فأينما وجدت المصلحة فثم شرع االله"أما ما أثر عن الامام ابن قيم الجوزية، بقوله     )2(

مقصود ظاهرها بإطلاق، لا عند قائلها ولا عند غيره من اهل العلم، وإنما تصدق بعد تحقيق مناط الاصل                  

 . في آحاد المسائل والوقائع وفق شروط وضوابط شرعيةالكلي

محمد . ابن النجار، محمد بن أحمد ابن النجار، شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، تحقيق د                  )3(

 ).١٧١، ص٤ج(، جامعة أم القرى مكة المكرمة. نزيه حماد، ط. الزحيلي و د
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 ١٥٤ 

والجمع بينهما يناقض ما علم من خسته بتنجيس الشارع له ولكن بالتأمل يظهـر أن التعليـل           

ولا مناسبة بين بطلان الـصلاة       ، الصلاة معه  بهذا غير مناسب إذ معنى كونه نجسا لا تجوز        

 .)1(باستصحابه فيها وبين المنع من بيعه

   -:)٢(تقسيم المناسب من حيث حقيقته إلى" :الثاني

 ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً حيث يكون كل منهما متعلـق     -:المناسب الديني  .١

 .  لشرع العباداتكتزكية النفس وتهذيب الأخلاق فإنها مناسبة ،بالآخرة

 ما يجلب للإنسان نفعاً بحيث يكون كل منهما متعلق بالـدنيا كالـسرقة             -:المناسب الدنيوي  .٢

 .والزنا فإن المنفعة المترتبة على شرع الحكم وهي حفظ النفس وحفظ المال متعلقة بالدنيا

  -: تقسيم المناسب باعتبار المقصود منه إلى:ثالثا 

  -:الضروري -١

منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقد لم تجر مصالح الدنيا علـى     لا بد   "وهو الذي   

والرجـوع   ،إستقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخـرى فـوت النجـاة والنعـيم               

  .)٣("بالخسران المبين

 ولزيادة الإيضاح أذكر الوصف المناسب، والحكم المترتب عليه، والمقصود من شرع الحكم           

  -:قسم الضروري، ومكملهفي أمثلة ال

فالردة، والكفرمثلا وصفان مناسبان، ووجود الجهـاد وحـد المرتـد حكمـان شـرعيان،               

  .والمحافظة على الدين هو المقصود

والقتل العمد العدوان مناسب، ووجود القصاص حكم شرعي، والمحافظة على الـنفس هـو         

  .المقصود

                                                
  ).١٧٤ص(الغزالي، محمد بن محمد، شفاء الغليل،   )1(

لتقسيم المناسب، الازهري، عيسى منون الشامي، نبراس العقول في تحقيق القيـاس عنـد علمـاء                ينظر     )2(

الطـوفي، شـرح مختـصر      . )٣١٤-٢٩٢ص(الاصول، طبعة دار الكتب العلميه، تعليق يحيى مـراد،          

  ).٢٣٦-٢١٢، ٥ج(، الرازي، المحصول .فمابعد) ٣٨٥ص، ٣ج(الروضه، 

  ).٨، ص٢ج(ات، الشاطبي، الموافق   )3(
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 ١٥٥ 

حـد عليـه حكـم شـرعي،        والإسكار وصف مناسب، وحرمة تعاطي المسكر ووجوب ال       

  .والمحافظة على العقل هو المقصود

والزنا وصف مناسب، ووجوب الحد عليه حكم شرعي، والمحافظة علـى الأنـساب هـو               

  .المقصود

والسرقة والغصب وصف مناسب، والتحريم ووجوب الحـد والـضمان حكـم شـرعي،               

  .والمحافظة على الأموال هو المقصود

تقل بنفسه بل بطريق الإنـضمام فيكـون فـي حكـم            واما المكمل للضروري بحيث لا يس     

   -:الضرورة مبالغة في مراعاته وذلك مثل

، وحرمته ووجوب الحد عليه حكـم شـرعي        قليل المسكر يؤدي إلى كثيره وصف مناسب،      

  والمبالغة في حفظ العقل هو المقصود

الدين وعقوبته هو الحكم، والمحافظة على       ،وكون الداعي يدعوا الى البدعة وصف مناسب      

  .هو المقصود

  والنظر واللمس وصف مناسب وحرمته هو الحكم والمبالغة في حفظ النسب هو المقصود

  - : الحاجي-٢

 هو الذي يفتقر إليه من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالـب إلـى الحـرج،                  

 والمـشقة    الجملة الحرج  والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على          

  .)١("ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

   -:ومن أمثلته

  . الرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر: في العبادات-

كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومـشربا وملبـسا ومـسكنا           :في العادات  -

   .كومركبا وما أشبه ذل

 كالقراض والمساقاة والسلم وإلغاء التوابع في العقد علـى المتبوعـات كثمـرة    :في المعاملات  -

  الشجر ومال العبد

                                                
  ).١١-١٠، ص٢ج(الموفقات،   )1(
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 والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع ومـا أشـبه             كالحكم باللوث  :في الجنايات  -

  .)١(ذلك

   -:ومثال للوصف المناسب في رتبة الحاجيات

ويج الصغيرة، فإن مصالح النكاح غير ضرورية لها في الحال، إلا أن             تمكين الولي من تز   

الحاجة إليه حاصلة، وهي خشية تفويت الكفء الذي لو فات ربما فات لا إلى بدل، إذ لـو منـع                    

تزويجها لعدم حاجتها إلى النكاح حال الصغر، فإنه قد لايوجد الكفء لها عند البلوغ الذي تيـسر          

  .صلحة الكفاءة التي يترتب عليها دوام الألفة بين الزوجينلها في الصغر، فتفوت م

فالوصف المناسب هو الصغر، والحكم تسليط الولي على تزويجها، والمقصود الذي شـرع             

  .)٢(له الحكم هو تحصيل الكفء الذي قد يفوت لا إلى بدل

، فـإن  ومهر المثل في الولي إذا زوج الصغيرة ،وأما مكمل الحاجي فكوجوب رعاية الكفاءة  

أصل المقصود من شرع النكاح، وإن كان حاصلاً بدونها، لكنه أشد إفضاء إلـى دوام النكـاح،                 

  .)٣(وهو من مكملات مقصود النكاح

وكالمقصود من شرع خيار البيع، وهو التروي، فإنه مكمل للمقصود من البيع، وهو الملك،              

  .)٤( لسلامته من الغبنلأن ما ملك بعد التروي يكون ملكه أتم وأقوى مما هو بدون ذلك

   -:التحسيني -٢

هو الأخذ بما يليق بمحاسن العادات وتجنب الأحـوال المدنـسات التـي تألفهـا العقـول                 

  .)٥(و يجمعها قسم مكارم الأخلاق ،الراجحات

   -:مثال ذلك

فإن لنفرة الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولها حمـلا           : تحريم تناول القاذورات  

  .كارم الأخلاقللناس على م

                                                
 ).١١.، ص٢ج(المصدر السابق،    )1(

 ). ٢٢٢، ص٥ج(المحصول، : ينظر  ) 2(

 )١٠٩٦،ص٢ج(ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل، تحقيق ودراسه نذير حماد، : ينظر  )3(

مركز البحث العلمـي    هـ،  ١٤١٥الشنقيطي، أحمد محمود عبد الوهاب، الوصف المناسب لشرع الحكم، ط            )4(

 ).٢٠٣-٢٠٠ص(وإحياء التراث الإسلامي، 

 ).١١، ص٢ج(الموفقات، : ينظر  ) 5(
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 ١٥٧ 

رف ذلك وتقرر فينبغـي     ذا ع ، فإ هذه هي تقسيمات المناسب باعتبار المقصود منه مع أمثلته        

فيلـزم   ،أن يعلم أن مرتبة الحاجيات والتحسينيات بمنزلة الخادم للـضروري والفـرع للأصـل             

 ومن هنا حصل الخلل عند المعاصرين حيث ظنـوا ان           ،المحافظة عليها حفاظا على الضروري    

 وربما أعطوا الأول حكم الثـاني او العكـس وربمـا            ، المراتب منفصلة عن بعضها البعض     هذه

المقاصد الضرورية فـي الـشريعة   " -:عوا من الضروري ليحافظوا على الحاجي والحق أنضي

 ولا  ،أصل للحاجية والتحسينية فلو فرض إختلال الضروري بإطلاق لاختل باختلالـه بـإطلاق            

 نعم قد يلزم من إختلال التحسيني بإطلاق إختلال         ،ل الضروري بإطلاق  يلزم من إختلالهما إختلا   

فلـذلك إذا    ، وقد يلزم من إختلال الحاجي بإطلاق إختلال الضروري بوجه ما          ،الحاجي بوجه ما  

 وإذا حوفظ علـى الحـاجي فينبغـي أن          ،حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي      

حسيني يخدم الحاجي وأن الحاجي يخـدم الـضروري فـإن    يحافظ على التحسيني إذا ثبت أن الت      

   -:فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها، الضروري هو المطلوب

  .أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي :أحدها

  .أن إختلال الضروري يلزم منه إختلال الباقيين بإطلاق :الثاني

   .ل الضروريأنه لا يلزم من إختلال الباقيين إختلا :والثالث

  .أنه قد يلزم من إختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق إختلال الضروري بوجه ما :الرابع

  . أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري:الخامس

   )الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي (:بيان الأول

 -ظة على الأمور الخمسة المذكورة فيمـا تقـدم        أن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحاف      

فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها حتى          -الدين والنفس والعقل والنسل والمال       وهي

فلو عـدم الـدين      ،وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك       ،  إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود     

ولو  ،ولو عدم العقل لارتفع التدين     ،مكلف لعدم من يتدين   ولو عدم ال   ،عدم ترتب الجزاء المرتجى   

 لم يكن بقـاء      كله فلو ارتفع ذلك   ،ولو عدم المال لم يبق عيش     ،  عدم النسل لم يكن في العادة بقاء      

  .ب أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرةوهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتي

 حول هـذا الحمـى إذ هـي تتـردد علـى             وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هي حائمة       

الضروريات تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات وتميل بهم فيها إلـى التوسـط                

   .والإعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط
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  )بإطلاق حاجي والتحسينيأن إختلال الضروري يلزم منه إختلال ال (:بيان الثاني

 إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود وأن ما سواه مبني عليـه كوصـف مـن    ذلك أنه 

أوصافه أو كفرع من فروعه لزم من اختلاله اختلال الباقيين لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع مـن             

  وكـذلك لـو    ،فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يكن اعتبار الجهالة والغرر           ،  باب أولى 

ارتفع أصل القصاص لم يمكن اعتبار المماثلة فيه فإن ذلك من أوصاف القصاص ومحال أن يثبـت         

   .الوصف مع انتفاء الموصوف

  ) إختلال الضروريلحاجي والتحسينيأنه لا يلزم من إختلال ا (:بيان الثالث

 ومن المعلوم أن الموصوف لا يرتفـع  ، أن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه  وذلك

مثال ذلك الصلاة إذا بطل منهـا الـذكر أو    ، فكذلك في مسألتا لأنه يضاهيه   ،ارتفاع بعض أوصافه  ب

وكذلك إذا ارتفع اعتبار     ،القراءة أو التكبير أو غير ذلك مما يعد من أوصافها لا يبطل أصل الصلاة             

ل صـو الجهالة والغرر لا يبطل أصل البيع كما في الخشب والثوب المحشو والجوز والقـسطل والأ    

اللهم إلا ان تكون الصفة ذاتية بحيـث         ، وأسس الحيطان وما أشبه ذلك     المغيبة في الأرض كالجزر   

صارت جزءا من ماهية الموصوف فهي إذ ذاك ركن من أركان الماهية وقاعدة من قواعـد ذلـك                  

  .ما في الصلاةالأصل وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده كما في الركوع والسجود ونحوه

 أنه قد يلزم من إختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق إخـتلال الـضروري      ( :ان الرابع بي

  -:وبيان ذلك من عدة أوجه) بوجه ما

أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار فالضروريات آكدها   :أحـدها 

 في إبطال الأخف جرأة على مـا     كان ، وكان مرتبطا بعضها ببعض    ،ثم تليها الحاجيات والتحسينات   

مى يوشك أن يقـع     هو آكد منه ومدخل للإخلال به فصار الأخف كأنه حمى للآكد والراتع حول الحِ             

ومثال ذلك الصلاة فإن لها مكملات وهي   من هذا الوجه، فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل      ،فيه

 لأن ،خـلال بـالفرائض والأركـان   هنا سوى الأركان والفرائض ومعلوم أن المخل بها متطرق للإ         

 عي يرعـى كـالرا ".....  الأخف طريق إلى الأثقل ومما يدل على ذلك ما في الحديث من قوله           

لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق        " : وفي الحديث  ،)١("حول الحمى يوشك أن يقع فيه     

   . وهوأصل مقطوع به متفق عليه،")٢(الحبل فتقطع يده

                                                
، صـحيح  )٥٢(، ،رقـم الحـديث  )٢٨ ص/١ج (،رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه    ) 1(

  ).١٥٩٩(، رقم الحديث)١٢١٩ص/٣ج(الشبهات،  باب أخذ الحلال وترك ، كتاب المساقاةمسلم،

  ).٢٤٨٩ ص/٦ج(، )٦٤٠١(: بخاري، كتاب الحدود في باب لعن السارق إذا لم يسم، رقم الحديث الرواه )2(
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 ١٥٩ 

أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هـو فـرض                 :نيالثاالوجه  

إليـه وكـذلك قـراءة الـسورة      فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب    

 وهكذا كون المأكول والمشروب غيـر نجـس ولا          ،والتكبير والتسبيح بالنسبة إلى أصل الصلاة     

 وكـذلك كـون   ،د الذكاة بالنسبة إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس كالنفل    مملوك للغير ولا مفقو   

  . بالنسبة إلى أصل البيع كالنافلةالمبيع معلوما ومنتفعا به شرعا وغير ذلك من أوصافه

وقد تقررأن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبا بالكل فالإخلال بالمندوب مطلقـا              

كان الواجب لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا فـي ذلـك             يشبه الإخلال بالركن من أر    

فكذلك إذا أخل بما هو بمنزلته أو شبيه به فمن هذا الوجه أيضا يصح أن يقال إن إبطال                   ،الواجب

  .إطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ماالمكملات ب

ما كفـرد    أن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد منه          :الثالثالوجه  

 وذلك أن كمال الضروريات من حيث هي ضروريات إنما يحسن موقعه            ،من أفراد الضروريات  

حيث يكون فيها على المكلف سعة وبسطة من غير تضييق ولا حرج وحيث يبقى معها خـصال                 

 حتى يستحسن ذلك أهل العقول      ،معاني العادات ومكارم الأخلاق موفرة الفصول مكملة الأطراف       

 واتصف بضد مـا يستحـسن فـي         ، لبس قسم الضروريات لبسة الحرج والعنت      ،كفإذا أخل بذل  

العادات فصار الواجب الضروري متكلف العمل وغير صاف في النظر الـذي وضـعت عليـه              

 فكأنـه لـو     ،)١("بعثت لأتمم مكارم الأخـلاق     :وفي الحديث وذلك ضد ما وضعت عليه      الشريعة  

لى مقتضى ذلك وذلك خلل في الواجب ظاهر أما         المكملات لم يكن الواجب واقعا ع      فرض فقدان 

إذا كان الخلل في المكمل للضروري واقعا في بعض ذلك وفي يسيرمنه بحيث لا يزيـل حـسنه                 

  .سعة عنه فذلك لا يخل به وهو ظاهرولا يرفع بهجته ولا يغلق باب ال

ن  أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس به ومحس            :الرابعالوجه  

لصورته الخاصة إما مقدمة له أو مقارنا أو تابعا وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه فهـو      

                                                
دارالبـاز  . ، ط)٢٠٥٧١(رقم الحـديث  ،  بن الحسين، في سننه الكبرى، كتاب الطهارةرواه البيهقي، احمد    ) 1(

 االله النيـسابوري، فـي     ورواه الحاكم، محمد بن عبـد      ).١٠/١٩١ج(،  هـ، تحقيق، عبدالقادر عطا   ١٤١٤

 ـ١٤١١دارالكتـب العلميـة، الأولـى،    .ط ) ٤٢٢٢(برقم ،  "صالح الأخلاق " مستدركه بلفظ  تحقيـق   ،هـ

الحاكم، المـستدرك،   : والحديث صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي، ينظر       ).٦٧٠ص،  ٢ج(،  عبدالقادر عطا 

  ).٦١٣، ص٢ج(كتاب التاريخ، 
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 ١٦٠ 

 فلو خلت عن ذلك أو عن أكثره لكـان خلـلا   ،على أحسن حالاته أحرى أن يتأدى به الضروري      

  .ضروريات مع مكملاتها لمن اعتبرهافيها وعلى هذاالترتيب يجرى سائر ال

ا تقدم لأنه إذا كان الضروري قد يختل بإختلال مكملاتـه كانـت      ظاهر مم  :الخامسالوجه  

 بها كان من الأحـق أن لا  المحافظة عليها لأجله مطلوبة ولأنه إذا كانت زينة لا يظهر حسنه إلا           

  .يخل بها

وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم فى المطالب الثلاثة المحافظة على الأول منها وهـو               

 فى كل ملة بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفت فـى  ى مراعك كانقسم الضروريات ومن هنال 

  .)١("دين وقواعد الشريعة وكليات الملةالفروع فهى أصول ال

  : تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود-:رابعا

 القضاء بصحة التصرف الصادر مـن  : إلى أصل المقصود في الإبتداء مثلالمقضي :الأول

 لأصل المقصود المتعلق بالتصرف من ملك العين أو المنفعه كـالبيع            ،في المحل تحصيلاً  الأهل  

  .والإجارة ونحوها

المفضي إلى دوام المقصود كالقضاء بتحريم القتل وإيجاب القصاص على من قتـل              :الثاني

  .عمداً لإفضائه إلى دوام مصلحة حفظ النفس

اشتراط الشهادة في النكـاح فإنـه مكمـل          المفضي إلى تكميل المقصود من الحكم ب       :الثالث

  .لمصلحة النكاح وليس محصلاً لأصلها

ثم ان هناك مصالح تتنوع بحسب الزمان والمكان والأشخاص والبيئات ويـستحيل تحديـد              

نضبط وتحقق   فلابد إذا من شهادة الشرع لها حتى ت        ،الوصف المناسب لها بحسب العقول فحسب     

  .تبر شرعا وتقسيماته والترجيح فيهالمناسب المعوسيأتي تفصيل  .مقصود الشارع حقا

                                                
، مع بعض الإختصار، وشيء مـن   )٢٣ – ١٣،ص٢ج(به الموافقات هذه خلاصة ما قرره الشاطبي في كتا        ) 1(

الترتيب، تعمدت نقله لبيان منهجية الشاطبي رحمه االله، في تقرير المصالح بأنها قائمة على برهـان قـويم       

وسيأتي في المطالب الاتية مزيـد مـن        . ومنهج متين، بعيدة في موردها ومشربها عن منهج المعاصرين        

 .التوضيح
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 ١٦١ 

  . مفهوم المصلحة عند الأصوليين-:الفرع الثاني

   :المصلحه في اللغة

، فهـي كالمنفعـة وزنـا    نقيض الإفساد: والاستصلاح الصلاح، والمصلحه واحد المصالح،   

  .)١(ومعنى

  : وفي الاصطلاح

بل بمجرد الإخالـة أي بمجـرد كونهـا    الأوصاف التي تعرف عليتها بدون شهادة الأصول      "-١

تبـار ولا  مخيلة يعني موقعة في القلب خيال العلية والصحة فلم يـشهد لهـا الـشرع بالإع          

   .)٢("بالإبطال

رتب على الفعل ويبعث على الصلاح ومنه سمى ما يتعاطاه الإنـسان مـن              تالمصلحة ما ي  "  -٢

  .)٣("الأعمال الباعث على نفعه مصلحة

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ         ،فظة على مقصود الشرع   لمصلحة المحا ا"  -٣

  .)٤("عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم وسلهم ومالهم

  .)٥("المصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق"  -٤

   وما ذكر فـي  يقة المصلحة في اللغة هي المنفعة،ز فيها، لأن حق  وجميع هذه التعاريف متجو 

 أما ما ورد في بعض كتب الأصول من تعريف          ،التعاريف ليس هو المنفعة وإنما هو أسبابها      هذه  

ى الظن انه تفسير    المصلحة بأنها اللذة أو وسيلتها، والمفسدة بأنها الألم أو وسيلته، فالذي يغلب عل            

 الزركشي وقبله الرازي أن أساس الاختلاف هو       وذكر،  )٦( لا بحسب الاصطلاح   ،لها بحسب اللغة  

إنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات،      : ال من لم يعلل أفعال االله بالغرض      فق"بسب النظر الفلسفي    

                                                
 )صـلح ( مـادة  ، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،)٥١٦ص٢ج(، )صلح( ، مادة ور، لسان العربابن منظ   )1(

   ).٥٥٠ص(

-١٤٠٧ ، كراتـشي  ،الصدف ببلـشرز  : قواعد الفقه، دار النشر   ،  محمد عميم الإحسان المجددي   البركتي،    )2(

  ).٤٩٢ص (الأولى، ، الطبعة١٩٨٦

   ).٤٩٠ص( المرجع السابق،  )3(

  ).١٧٤ص (فى، الغزالي، المستص   )4(

  .نقله عن الخوارزمي) ٣٧٧ص٤ج(الزركشي، البحر المحيط،   )5(

  .لم تذكر الطبعة). ٣٢٨ص(الباحسين، يعقوب عبدالوهاب، رفع الحرج في الشريعة،    )6(
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 ١٦٢ 

 ـ               .ى مجـاري العـادة تحـصيل مقـصود        أي ما يكـون بحيـث يقـصد العقـلاء لفعلـه عل

  .)١("أو يدفع عنه ضرا، هو ما يجلب للإنسان نفعا: وقال من يعللها

المناسبة التي ينـاط بهـا       ع تقسيماتهم للاوصاف  وعلى كل فصنيع الأصوليين هذا ينسجم م      

الحكم، لأن الأوصاف المشار إليها ليست هي المصالح أو المفاسد بل هي الأسباب التي تترتـب                

ولأن وجود المصلحة الشرعية مرهون بتحقيق الوصف الـذي      .)٢(عليها تلك المصالح أو المفاسد    

ذا فإن البحث عن حقيقة المصلحة الـشرعية        ل. )٣(اعتبره الشارع مما هو موافق لمقصود الشارع      

بعيدا عن ضبط حد الوصف المناسب الذي يجعلها معتبرة لا يفيد شيئا، ومن هنا نجد ان معظـم                  

باب يأتي بيانها فـي     وان اختلفوا في التعبير عنها لأس      ،الاصوليين بحثوها في مبحث مسالك العلة     

  . الآتيالفرع

 و لعـل  ،هسب وتنوعت تعاريف أهل العلم في حـد   وقد كثرت التعريفات في ضبط حد المنا      

 و الذي يجمع بين علة الحكم وحكمته، ويبعد عن الإعتراضـات            ،أقرب تعريف مناسب للمناسب   

تيب الحكم عليـه    وصف ظاهر منضبط يلزم من تر     ": حيث يقول الواردة عليه هوتعريف الآمدي     

 او دفع مفـسدة أو      ،تكميلهاللشارع من تحصيل مصلحة أو       حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً     

  ."تقليلها دنيا وأخرى على وجه يمكن إثباته بما لو أصر الخصم على منعه بعده يكون معانداً

  .هـ.أ )٤("غاية ما يقال في ضبط رسم المناسبقلت هذا " :قاًوفي معلِّقال الط

ظاهر منضبط يحصل عقلا من      وصف (: هذا ما ذكره الأنصاري في مختصره       وقريب من 

  ).من حصول مصلحة أو دفع مفسدة يب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارعترت

  
                                                

  ).٢٥، ص٧ج(البحرالمحيط،    )1(

 والثـاني مجـازي     ،المصالح ضربان أحدهما حقيقي وهو الافراح واللذات      "ذكر الإمام العز بن عبدالسلام        )2(

 لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤديـة        ، فيؤمر بها أو تباح    ، وربما كانت اسباب المصالح مفاسد     ،سبابهاأوهو  

 وكذلك العقوبات  ، وذلك كقطع الايدي المتأكلة حفظا للأرواح كالمخاطرة بالارواح في الجهاد          ،إلى المصالح 

 المقصودة من شرعها كقطع السارق وقطع الطريـق   بل لكونها،الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد   

 وكذلك التعزيرات كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل مـا           ،وقتل الجناة ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم     

قواعد الأحكـام  " رتب عليها من المصالح الحقيقة وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسبب        

 ).١٢ص، ١ج( العلمية، بيروت، ، دار الكتبفي مصالح الأنام

 ).٣٢٨ص(باحسين، يعقوب عبدالوهاب، رفع الحرج،   )3(

  ص٣ج(شرح مختصر الروضة،    )4(
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 ١٦٣ 

والوصف فيه شامل للعلة إذا كانت حكما شرعيا لأنه وصف للفعل القـائم             " :قال الأنصاري 

هو به وشامل للحكمة، فيكون للحكمة إذا علل بها حكمة كحفظ النفس، فإنه حكمة للانزجار الذي                

 "، وقال بعد أن ذكر مجموعة من التعاريف         لقصاص على القتل عدوانا   هو حكمة لترتب وجوب ا    

  .)١("وهذه الأقوال مقاربة للأول، وإنما اخترته على ما اختاره الأصل لأنه قول المحققين

  

 مباحث المصلحة في كتب الأصول وبيان ان لا تباين في المصطلحات :الفرع الثالث

  .الدالة عليها

   -: الأنصاريقال شيخ الإسلام أبوزكريا

الة أيضا، كما ذكره الأصل سمي بها ذلك لأن بمناسبته الوصـف            خويسمى هذا المسلك بالإ   "

ويـسمى  (يخال أي يظن أن الوصف علة ويسمى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد أيضا             

  .)٢(")تخريج المناط(أي العلة المناسبة ) استخراجها

ند المالكية كالاستحسان عندنا في الحكـم وتـسمى         المصالح المرسلة هي ع    ":وقال البركتي 

  .)٣("بالمناسبة

ماء نظر الى   وهذه التعابير و إن كانت مطلقة على شيء محدد عند قائلها إلا أن كلا من العل               

فعندنا  ة في الأصل  ولتعدد هذه الزوايا تعددت الاطلاقات وإن كانت متحدد       زاوية معينة للمصلحة،    

   -:ثلاثة جوانب

  .حة المترتبه على هذا الحكمجانب المصل  - أ

 .جانب الوصف المناسب الذي ينبني على ترتيب الحكم عليه تحقيق المصلحة  -  ب

  .بناء الحكم على الوصف المناسب أو المصلحة أي المعنى المصدري  - ج

فمن نظر إلى الجانب الأول أطلق عليه المصالح المرسلة، ومن نظر إلى الجانـب الثـاني                

ومن نظر إلى الجانب الثالث أطلق عليه لفلظ الاستدلال المرسـل،           اطلق عليه المناسب المرسل،     

 أو الاستدال أو الاستصلاح، والإطلاق الأخير هو المعنى المصدري لهذه المصلحة، وهو منظور            

، في حقيقته، ما هو إلا عمل المجتهد وبنائه للأحكـام علـى             فيه إلى عمل المجتهد فالاستصلاح    

                                                
 ).١٢٦ص(، غاية الوصول في شرح لب الأصولالأنصاري، شيخ الإسلام أبوزكريا، ) 1(

  ).١٢٤ص(المرجع السابق،   ) 2(

  ).٤٩٠ص(البركتي، قواعد الفقه،   ) 3(
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 ١٦٤ 

، ومثـل ذلـك    ع، مما يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة      ه شواهد الشر  ترد المناسب الذي لم تعتبره أو    

الإستدلال، لكن من قيده بالمرسل فقد عني خصوصية بناء الأحكام على هذا النوع من المصالح،               

ومن أطلق فإنه كان يعني يناء الأحكام على ماعدا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، سواء كـان         

  .)١(ابا أو غيرهاذلك مصلحة أو استحسانا أو استصح

 ـالجوانب التي نظر فيها إلى تلك الحقيقـة المعي    فاختلاف الإطلاق إذن عائد إلى اختلاف      ة ن

وهذا أمر شكلي يتعلق بفنية الإطلاق ليس       . التي هي بناء الأحكام على المصالح موضوع البحث       

 يعتبـره  ، أو الوصف الذي لـم خر هو تحديد معنى المناسب المرسل     ولكن وراء ذلك أمر آ    . غير

هذا الأمر قـد وقـع فـي        و. حالشارع ولم يهدره ويترتب على بناء الاحكام عليه تحقيق المصال         

عرض الأصوليين له كثير من الإيهام مما يدل على عدم الاتفاق على تحديد المعنـى المختلـف                 

وعلى أن موضوع النفي الوارد في بعض المصادر هو غير موضوع الإثبات الـوارد فـي            . فيه

وقد نسب الامام الغزالي ما في هذا الموضوع من الاضطراب والغموض إلى عدم             . آخرمصادر  

  .وهو يعود إلى مشكلة المصطلحات التي اشرت إليها في الباب الأول. )٢(تهذيب القواعد بالأمثلة
  

  . تحقيق القول في الوصف المناسب الذي يحقق مصلحة مطلوبة شرعا:الفرع الرابع

  متحققـا   قضية معروضة عليه، بأن يقوم     نظره في البحث عن حكم    س   يؤس  الأصولي البحث

تحديد الوصف المناسب الذي يلزم من ترتيـب        ب د الصور والوقائع  احعن تحقق المناط العام في آ     

وسبب ذلـك أن  ، الحكم عليه وجود مصلحة أو دفع مفسدة تحقق مقصود الشارع من شرع الحكم         

شارع على البحث عن علتها لإلحاقهـا بالمنـصوص         الأحكام التي خلت من نص معين، أحالنا ال       

او في معنى المنصوص عليه وهو القياس بمعناه العام          ،عليه وهذه العملية تسمى بالقياس الخاص     

ويدخل فيه المناسب وسيأتي بيان هذين القسمين،ومن هنا بحث الفقهاء حكم الوقـائع والنـوازل               

ف المناسب لها بـالقبول او الـرفض ولعـل    وظهرت تقسيمات الأصوليين فيما بعد لتحديد الوص 

أوائل النصوص التي كانت الأساس لتقسيم المناسب الى ما هو معتبـر شـرعا ومـا لا يعتبـر                   

  . نصوص الإمام الشافعي في الرسالة وفيما نقله عنه الإمام الجويني في البرهان

                                                
  ).٣٣٤ص(رفع الحرجالباحسين،    )1(

، وهذه من المسائل التي تحتاج إلى تهـذيب         )٣٣٥ص(رفع الحرج : ينظرو). ٢٠٨ و ٢٠٧ص(شفاء الغليل،   ) 2(

 .وتقريب وتحقيق لمباحثها وهي مدرجة في النوع الإيجابي للتجديد و المذكور في الباب الأول
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 ١٦٥ 

الحق فيه دلالـة   كل ما نزل بمسلم ففيه حق لازم أو على سبيل            " :قال الشافعي في رسالته    

 طلب الدلالة على سبيل الحق      . وإن لم يكن فيه بعينه     ،موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكم إتبعه       

قسم جاء النص من     :هذا النص يتبين أن الوقائع قسمان     ففي   ،)١(" والإجتهاد القياس  ،فيه بالإجتهاد 

: هذا القياس عنده على نوعين    و ،اس والآخر طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالقي        ،الشارع بعينه 

الفـرع والأصـل بعلـة      خاص وهو الذي جاء النص بعينه في الأصل المقيس عليه فيجمع بين             

جموع مـن  م، وعام وهو الذي لم يأت نص خاص في أصله لكن شهد له الشارع ب    مشتركة بينهما 

، قـال   لاستدلالالشواهد التي أعطت حكما كليا يتساوى في القوة مع الأول وهذا ما أطلق عليه با              

 الشرع وإن لـم تكـن        إلى أن التمسك بالمصالح المستندة الى كلي       ذهب الشافعي    ":الزنجاني

يأتي الإسـتدلال عنـده علـى         ثم أن الشافعي رحمه االله     ،)٢("الخاصة جائز مستندة الى الجزئيات    

  لمنـا بـأنهم   وعلى هـذا ع   "، قال فيما نقله عنه الجويني       جهتين إما أن يقبله الشارع او ينفيه      

متصد لإثباتهـا فيمـا يعـن        ، على الوقائع  ا في بناء الأحكام استرسال واثق باستنباطه      ااسترسلو

 ولا يخفى على المنصف إنهم كانوا يفتون فتوى من تنقـسم الواقـع    ح متشوق إلى ما سيقع،    ويسن

 لـو  :وقلنا. وبإذا تبين ذلك بنينا عليه المطل فعرى عن حكم وإلا ما لا يعرى عنه، عنده إلى ما ي   

ثارة منها لما اتسع باب الاجتهاد، فـإن        انحصرت مآخذ الاحكام في المنصوصات والمعاني المست      

، ولو لـم يتمـسك      تقع من متسع الشريعة غرفة من بحر      ومعانيها المعزوة إليها لا     المنصوصات  

   .)٣(نهمها لكان وقوعهم على الحكم يزيد على جرياتالماضون بمعان في وقائع لم يعهدوا أمثل

  :صريح بأن الوقائع قسمان ففي هذا الكلام : قال شيخنا العلامة باحسين

 منها ما يعرى عن الحكم بمعنى أنه سكت عنه الشارع، وليس المقصود بالمـسكوت               :الأول

عنه الذي عرى عن الحكم، وهو القياس، لأنه أخذ بالمعاني المستثارة من المنصوصات وقد كان               

  .ما هو أعم منه، كما هو واضح من النص المذكورالإمام الشافعي يعني 

والآخر هوما لا يعرى عن الحكم، بمعنى أنه جاء حكم من الشارع بشأنه وهذا لا يخرج عن نوعين،    

  .)٤("فما قبل فهو المعتبر، وما رفض فهو الملغى. لأن حكم الشارع فيه إما بالقبول أو الرفض

                                                
  ).٤٧٧ص(الشافعي، الرسالة،    )1(

محمد أديب صالح   : مؤسسة الرسالة، تحقيق  .يج الفروع على الأصول، ط    الزنجاني، محمود بن احمد، تخر      )2(

   .هـ١٣٩٨، بيروت، ٣٢٠ص

  ).٧٢٣ص٢ج(الجويني، البرهان،    )3(

  ).٣٣٧ص(الباحسين، رفع الحرج،    )4(
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 ١٦٦ 

اسب الذي ارتضاه الشارع من عدمه وقـسموا         ثم تتابع الأصوليون في تحديد الوصف المن      

وقد إتفقت عباراتهم كلها علـى أن       ،  تقسيمات عدة في التفريق بين الأوصاف المقبولة والمردودة       

وان  ،الوصف الذي لم يشهد له الشرع بالإعتبار او كان بعيدا عن جنس ما أراده الشارع مردود               

الجملة هم متفقون على رد ما ألغاه الـشارع      لكن في   مردود من غيره،    اختلفوا في تسمية النوع ال    

وقد حاولت أن أقرب مباحثهم وتقريراتهم في هذا الباب بما قرره العلامـة البـوطي               ،كما سيأتي 

حفظه االله وهوأقرب ما يكون في تقسيمه للإمام الرازي لكن أوردها بترتيب مغـاير مبتـدأ مـن      

عن نظره فـي مجمـوع الأوصـاف التـي      المرسل ثم الملائم ثم المؤثر وعلى صورة مجتهد يم        

فهـو  " ،  استخلصها من واقعة معينة ليصل الى الوصف المناسب الذي يعلل به في حكمه وفتواه             

بحيث  لحكم شرعي معين،  _ أي علة _ يبدأ بحثه في الوصف عندما يخيل إليه أنه وصف مناسب           

خيله إليه رأيه، لا يكفـي      غير أن ما    . يترتب على اعتباره علة له، تحقق مصلحة أو تدفع مفسدة         

وعند البحـث   . في صحة بناء الحكم الشرعي؛ ولذا فلا بد من البحث عن أدلة اعتبار الشارع له              

  -:اخلا ضمن أحدى الدرجات التاليةلابد أن يكون الوصف د

وذلك بجريان الحكم الشرعي علـى    . أن يكون الشارع قد ألغاه من الاعتبار       :الدرجة الأولى 

 هذا الوصف السقوط وعدم صحة بناء أحكام عليه، مهما وافق رأي المجتهـد              وحكم مثل . خلافه

وهواه، ومن أشهر أمثلة هذا الوصف ما أفتى به أحدى تلامذة الإمام مالك في حق بعض ملـوك                  

  .ومن أمثلته ما أفتى به بعض مشايخ الأزهر بإباحة القروض الربوية. المغاربة

ارع له ولكن لم يثبت أيضا أن الشارع قـد أعتبـره،             أن لا يثبت إلغاء الش     :الدرجة الثانية 

فعلى المجتهد هنـا  . وذلك بأن لم يثبت حكم شرعي على خلاف عين ذلك الوصف ولا على وفقه    

أن ينظر في جنس الوصف الذي رآه مناسباً للحكم وجنس ذلك الحكم، وأن يمعن النظر فيما قـد                  

 ولا يخلو الأمر حينئـذ  ر في نظر الشارع، أحداهما ونوع آخيكون من علاقة بينهما أو بين جنس  

  : من أحدى الحالتين التاليتين

بين جنس الوصف وجنس الحكم ولا بين جنس أحدهما ونـوع            أن لا يكون   :الحالة الأولى 

 فمثل هذا الوصف في هذه الحالة، حكمه حكم الوصف الذي         .الأخر أي علاقة معتبره من الشارع     

عتبار نوعه ولا جنسه في نوع حكم شـرعي ولا جنـسه وإلا    ثبت إلغاؤه شرعا، إذ ليس إهمال ا      

 نفاه االله في محكـم   مثيلاً لما نص على إلغائه، وإلا لكان الإنسان متروكاً في ذلك سدى، وذلك ما             

  .بيانه
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 ١٦٧ 

بين جنسي الوصف والحكم، اوبين احـد الجنـسين          ة شرعية  ان تثبت علاق   :الحالة الثانية 

 و قد   بين نوعي الوصف والحكم بخصوصهما،      هذا الاعتبار   مع انه لم تثبت علاقة     ونوع الاخر، 

اد بـه مـا يـسمى      و أر ) ملائم المرسـل    (أطلق ابن الحاجب على الوصف في هذه الحالة اسم          

  .، وهو التحقيق عند المحققين من اهل العلم كما سيأتيبالمصالح المرسلة

يث الاعتبار ألا يكون     من الدرجات التي يرقى فيها الوصف المناسب من ح         :الدرجة الثالثة 

 -شـرعي  ، و لكن ثبـت حكـم   سطة نص أو إجماع على عليته للحكم  الشارع قد تعرض له بوا    

يتماشـى و    ، أي إن المجتهد اطلع على حكم ثابت بنص أو إجماع           على وفقه،  -بنص أو إجماع    

ة وإن لم يكن ثمة أي نص أو إجماع على علي         ،  يتلاءم مع الوصف المناسب الذي استخرجه ورآه      

شقة الداعية إلـى   ، فإنه حكم ملائم لوصف الم     حكم، وذلك كحكم القصر في السفر     الوصف لذلك ال  

رحم الـداعي إلـى التريـث        فإنه ملائم لوصف جهالة ما في ال       ،، و كحكم عدة الطلاق    التخفيف

، و الملاحظ في هذه التسمية مقابلتها       لذي في هذه الدرجة يسمى بالمناسب     و الوصف ا  . للاستبراء

، فهي أخص مـن إطـلاق اسـم         ر ذكره أي المناسب في نظر الشارع      ف المرسل الذي م   للوص

نظر إذ المقصود بالمناسب هناك في      . لوصف الذي يستسيغه المجتهد للحكم    المناسب على مطلق ا   

  . المجتهد

يخلو من إحدى حـالتين اثنتـين   ، لا  يكون في هذه الدرجة من الاعتبارثم إن الوصف الذي 

  : أيضا

 أن يكون اعتبار الشارع له محصورا في مجيء حكم شرعي علـى وفـق   :لأولـى الحالة ا 

خصوص ذلك الوصف، أي يثبت بنص أو إجماع تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، أو تأثير                

فكأن الحكم الشرعي الـذي جـاء ملائمـا لهـذا     . جنس الأول أو نوعه في نوع الثاني أو جنسه       

نى عام أو مبدأ كلي يمكن اعتبار دليلا علـى مثلـه            الوصف حكم مستقل بذاته لا يتصل بأي مع       

مناسب عقـلا لمنـع     : ومثاله). المناسب الغريب   ( المناسب في هذه الحالة، يسمى      . ودستورا له 

 ولدى البحث عـن مـدى اعتبـار         -:الجاني من الوصول إلى غرضه ذاك، قال الشيخ البوطي        

فقه، وهـو منـع ميـراث القاتـل،         الشارع له، لا نجد سوى أن حكما شرعيا واحدا جاء على و           

  . هـ وسيأتي.أ.)١("لا يرث القاتل" :لقوله

                                                
، في مصنفه، كتاب العقول، باب لـيس للقاتـل           أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني       رواه عبدالرزاق،   ) (1

حبيـب الـرحمن    :  تحقيـق  ". لايرث القاتل من المقتـول شـيئا       "بلفظ عن   ،١٧٧٨٦: الحديث رقم ميراث،

  ).٤٠٤ص/٩الثانية، ج: ، الطبعة١٤٠٣ - بيروت -المكتب الإسلامي : دار النشر، الأعظمي
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 ١٦٨ 

 ذا علاقة أخرى    - بالإضافة إلى ترتيب الحكم على وفقه      – أن يكون الوصف     :الحالة الثانية 

بالحكم بواسطة تأثير جنسه في جنسه، أو تأثير جنس الوصف أو نوعه في نوع الحكم أو جنـسه          

  ".)١()ملائم المناسب(صف في هذه يسمى فالو. لك بنص أو إجماع وذ–التخالف أي على سبيل –

  : وهذا الوصف ينقسم، من حيث ما بينه وبين الحكم من تأثير، إلى ثلاثة أقسام

  . ما ثبت تأثير جنسه في جنس الحكم -١

 . ما ثبت تأثير جنسه في نوع الحكم -٢

 وسـيأتي بيانـه فـي    م مثالولكل نوع من هذه اللأقسا .ما ثبت تأثير نوعه في جنس الحكم    -٣

 .تيالفرع الآ

 ـ            -:الدرجة الرابعة  وع الحكـم،    هي مرتبة المؤثر أي ثبت تأثير نوعه بنص أو إجماع في ن

عند الجميع لا يختلف فـي اعتبارهـا والأخـذ           وهي موضع اتفاق  . وهذه أعلى المراتب بإطلاق   

   .)٢(بها

  

  .ةموازنة وترجيح في تقسيمات المصلحة او المناسب -:الفرع الخامس

سبق في المطلب السابق إيراد منشأ تقاسيم المناسب وأن غايته الوصول لإستنباط علة للوقـائع               

بل كان البحث    - وهو القياس الخاص   -التي لم يرد نص في عين حكمها أو في أصلها المقيس عليه           

لى إعطاء الحكـم للواقعـة      ععن وصف مؤثر أو ملائم لتصرفات الشارع يعين المجتهد من خلاله            

معروضة عليه وفي هذا المطلب أحاول أن أورد هذه التقسيمات والوقوف عند المراتب التي ظـن                ال

   -: وترجيح ما أراه يجمع بين الأقوال التي ظاهرها التعارض، فأقول وباالله التوفيقففيها خلا

                                                
  ).٢٤٠ – ٢٣٤ص(البوطي، محمد رمضان، ضوابط المصلحة،    (1)

، الأزهـري، نبـراس     )٢٦٤-١٤٢ص(شفاء الغليـل،    الغزالي،  : ينظر هذه الدرجات مع الأمثلة والشرح       )٢(

 ).٢٤٧-٢١٣ص(الشنقيطي، الوصف المناسب، ). ٣٣٧-٣١٤ص(العقول، 
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 ١٦٩ 

   -: ما يلي)١(أقسام المناسب من حيث الاعتبار

  : وهو على أقسام-:الوصف المعتبر شرعا :أولا

. وهو قسم واحد يسمى المؤثر     إجماع أن يثبت إعتبار عينه في عين الحكم بنص أو           :القسم الأول 

   -:ته ما اشتهر التمثيل به بقولهمومن أمثل

 فقـد ظهـر تـأثير       ، سقطت الصلاة عن الحرة الحائض بالنص وبالاجماع لمشقة التكرار        

، فعين الوصف وهـو     ة في ذلك  بالحرمة  ، فألحقنا الأ  ماعالمشقة المذكورة في اسقاط الصلاة بالاج     

  .ر في عين الحكم وهو سقوط الصلاةالمشقة أثَّ

ة بل ورد فـي  ن دليل الشرع لم يرد في خصوص الحر    في هذا المثال نظر لأ    " :قال الطوفي 

  .)٢("ولكن هذا المثال يصح على جهة التقدير ،ةمرة والأالحائض وهي أعم من الح

                                                
هذا التقسيم الذي سأذكره تكاد تجمع عليه كتب الأصول المحررة وإن كانـت قـد اختلفـت فـي بعـض                 )1(

: حيـث قـال   "  الأحكـام  تعليـل " المصطلحات أو التطبيقات، وقد خالفهم الشيخ مصطفى الشلبي في كتابه         

إما أن تكون معارضة لنص     : المصلحة إما أن تكون منصوصة أو مجمعاً عليها بخصوصها أو لا، والثانية           

أو إجماع أو لا، والأولى تسمى مصلحة معتبرة، والثالثة تسمى مرسلة، والثانية لا تسمى بهذا ولا ذاك، بل         

الغائها فشيء آخر يختلف باختلاف المـذاهب أو        تسمى معارضة لدليل شرعي آخر، وأما الغاؤها أو عدم          

). ٢٨٢ص  ( الثانية، دارالنهضة العربية،  . رسالة تعليل الأحكام، ط   (هـ  .ا" باختلاف نوع الدليل المقابل لها    

والذي دعاه إلى رفض التقـسيم الـذي ارتـضاه          "حسين أحمد حسان ردا على هذا التقسيم        . قال الشيخ د  "

 دليل شرعي كبقية الأدلة، وأن مجرد معارضة هذا الدليل لنص أو إجمـاع        الجمهور أنه يرى أن المصلحة    

لا يلغيه، بل تجري بينه وبين بقية الأدلة قواعد الجمع والترجيح والواقع أن تقسيم الأصولين سليم وليـست        

هناك مصلحة أخذ بها إمام من الأئمة على خلاف نص شرعي، وما ظنه ذلك الفاضل نصوصاً هـو فـي               

اهر وعمومات دلالتها على حكم الواقعة المعروضة دلالة ضعيفة ولذلك رأينا الغزالي يعبر عن              الواقع ظو 

المصلحة الملغاة بأنها المصلحة التي صادمت في محل نصاً للشرع يتضمن إتباعها تغيير الشرع مع قولـه        

 هزيمـة الأمـة     بأن المصلحة بقتل الترس المسلم الذي تترس به المحاربون إذا كان عدم قتله يؤدي إلـى               

الأنعـام  )).(ولاتقتلوا النفس التي حـرم االله إلا بـالحق    : ((وتسلط الكفار عليها ويخص عموم قوله تعالى      

ومعنى هذا أن المصلحة في قتل التترس ليست ملغاة ؛ لأن المعارض لها لـيس           .بهذه المصلحة ). ١٥١:أية

هر يحتمل التأويل والتفسير، فكانـت     نصاً خاصاً أي يدل على حكم الواقعة بخصوصه، وإنما هو عموم ظا           

المصلحة الملائمة مفسراً أو مخصصاً له؛ لأنها مصلحة شهد النص لجنسها ؛ فالنص هو المخصص فـي                 

المعهـد الاسـلامي،    . هـ ينظر، فقه المصلحة العامة وتطبيقاتهـا المعاصـرة، ط         .أ" الواقع ونفس الأمر  

 ).١١ص(

  .)٣٩٠ص٣ج(الطوفي، شرح مختصر الروضة،    )2(
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 ١٧٠ 

   :مثلته كذلكومن أ

فالصغر وصف اثر عينه في عين الحكـم         ، النكاح بولاية المال بجامع الصغر     الحاق ولاية  -١

 .وهو الولاية على الصغير

ر عينه في عين    الطواف موجود في الفأرة ونحوها فتكون طاهرة كالهر فالطواف وصف أث           -٢

 .الحكم وهي الطهارة

 .)١("من مس ذَكَره فليتوضأ"تعليل الحدث بمس الذكر لحديث  -٣

  -:نواع أن يثبت المناسب بترتيب الحكم على وفقه وهو الملائم وهو على ثلاثة أ:نيالقسم الثا

  . ان يثبت اعتبارعينه في جنس الحكم بنص أو إجماع:النوع الأول

   :مثاله

ن هنا إخـوة     فقولنا الأخوا  ،الأخ لأبوين مقدم في ولاية النكاح قياسا على تقديمة في الإرث          

فيختلفان بالنوع أي لا يجمعهما نوع واحد بـل         . ية نكاح وارث  وإخوة فيتحدان بالنوع وهناك ولا    

ر عينه في جنس الحكم وهو جـنس        ؟، فهذا وصف أث   إنما يجمعهما جنس واحد وهو جنس التقديم      

  .عين الإخوة أثرت في جنس التقديمالتقديم ف

   .جنسه في جنس الحكم بنص أو إجماع  أن يثبت اعتبار:النوع الثاني

   -:مثاله

 الـشرب مقـام     قأقـام   .  كما قال علي     ،رب الخمر بالقاذف في جلده ثمانين     لحاق شا إ

      .القذف إقامة لمظنة الشيء مقامه قياسا على إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة

                                                
 تحقيق ، باب الوضوء من مس الذكر سنن أبي داود،، سليمان بن الاشعث السجستاني الأزدي    رواه أبوداود،   )1(

 عبـداالله   محمـد بـن    و رواه الحاكم،  . )٤٦، ص ١ج( ،)١٨١(، دار الفكر ،  محمد محيي الدين عبد الحميد    

مصطفى عبد القـادر    : قتحقي. ٤٧٤:، كتاب الطهارة، رقم الحديث    المستدرك على الصحيحين  النيسابوري،  

ورواه ابـن   ).٢٣١، ص ١ج(،  م، الطبعة الأولـى   ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١ ، بيروت ،دار الكتب العلمية  ،  عطا

، كتاب الطهارة، باب    صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     ،  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي       حبان،  

و وضوء الصلاة وإن كان العـرب  نواقض الوضوء، في ذكر خبر ثان بأن الوضوء من مس الفرج إنما ه        

-١٤١٤، بيـروت ،  مؤسسة الرسـالة ،شعيب الأرنؤوط : تحقيق،  ١١١٦:تسمى غسل اليدين، رقم الحديث    

  ).٤٠٠، ص٣ج( ،، الطبعة الثانية١٩٩٣
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 ١٧١ 

 جنس الافتراء وهو الوصف أثرت في جنس الجلد او الحد وهـو            ه قلت فمظنَّ  :قال الطوفي 

  .)١(الحكم

  .أن يثبت أعتبار جنسه في عين الحكم بنص أو إجماع -:النوع الثالث

  -:مثاله

سقطت الصلاة عن الحائض لأجل المشقة قياسا على السفر فقد أثر جنس المشقة في عـين                

 حق المسافر ان لـم      ة لمشقة اتمامهما في   او مشقة تكرار الصلاة في حق الحائض مخالف        السقوط

ة وقد يعترض على هذا التقسيم انه مـن نـوع القـسم             يكن بالحقيقه والمفاهيم يناء الكمية والكيفي     

  .الاول

ثـر  ، فان جنس المشقة أ     اسقاط الصلاة عن الحائض للمشقة     :الأجود أن يقال   -:قال الطوفي 

بـالملائم اي الموافـق      في عين هذا السقوط من غير تعرض للمسافر ولا غيره وهـذا يـسمى             

 وهذا تخصيص اصـطلاحي والا     ،حكاملتصرفات الشارع في تأثير جنس الاسباب في اعتبار الأ        

فإن احكام المناسب ملائمة بهذا الاعتبار،اذ هي موافقة لجنس مراعاة الشرع للمـصالح وكـذلك               

تحريم يسير الخمور والنبيذ والخلوة بالاجنبية لافضاء ذلك بالاسترسال فيه الى الـسكر والـوطء       

ريم عين شـرب اليـسير وعـين        المحرمين في باب حسم المواد فجنس حسم المواد أثَّر في تح          

  )٢(.الخلوة

 ما اعتبر عينه في عين الحكم بالترتيب من غير أن يعتبر جنسه في جنس الحكـم                 :القسم الثالث 

  .وهو المسمى بالمناسب الغريب.او في عينه او عينه في جنس الحكم

، فـيحكم    الحرمان من الميـراث     طلاق الزوجة طلاقا بائنا في مرض الموت بقصد        :مثاله 

والجامع  .فحكم بعدم إرثه  ،  صوده وهو أن يرث   إرثها قياسا على القاتل حيث عورض بنقيض مق       ب

بينهما أن كلا منهما قد فعلا فعلا محرما لغرض فاسد فهذا له وجه مناسبة وفي ترتيـب الحكـم                   

عليه تحصيل مصلحة وهي النهي عن الفعل الحرام غير أنه لم يشهد له أصل بلإعتبار بـنص أو    

   .أو عينه ،أو جنسه في جنسه ،اعتبار عين الوصف في جنس الحكمإجماع في 

وهـو  ) المرسل( إن لم يعتبر لا بنص ولا إجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه فهو            :القسم الرابع 

   -:نوعين

                                                
  ).٣٩٤ص٣ج( شرح مختصر الروضة،   )1(

  ).٣٩٣ص٣ج.(المصدر السابق  )2(
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 ١٧٢ 

  .  ما علم الغاؤه وهو الغريب:النوع الأول

ا ونوع الاخر أيـة  وهذا غير ملائم، أي أن لا يكون بين جنسه وجنس الحكم ولا بين أحدهم      

 والمقصود بالجنس هنا أن يكون الوصف المـصلحي داخـلا ضـمن    ،علاقة معتبرة من الشارع  

معنى أو أصل قامت على صحته النصوص الشرعية دون أن يرد بشأنه في ذاته حكـم معـين،                  

والمصلحة التي لا تكون لها هذه الملائمة هي حكم المصلحة الملغاة، إذ ليس أهمال هـذا النـوع          

مـا قامـت   ن الاعتبار إلا دليلا على أنه في حكم الملغى، إلا لكان الناس متروكين سدى، وهذا      م

 وقد أطلق الإمام الغزالي على هذا النوع مـن الأوصـاف اسـم              النصوص الشرعية على نفيه،   

 في نهـار رمـضان بـصوم     احد الفقهاء المالكية لملك جامع    له بفتوى  وقد مثلوا    )١(المناسب الغريب 

للرقبة، ويمكن أن يمثل له بالوقت الحاضـر بـالراي           مع ملكه    ، من العتق  متتابعين بدلاً شهرين  

بن بدعوى ان المصلحة تقتضي ذلك لتساويهما في أعبـاء          ائل باعطاء البنت ميراث يساوي الأ     الق

 لهـا بـالزوج بحجـة ان         الزوجة حق انهاء الزواج مساواة     الحياه والقرابة، كذلك القول بإعطاء    

ئجار ف في العقد وحقوق العقد تعود على عاقديه دون تفرقة، وكذلك فتوى جواز أست             الزوجة طر 

  .رحام لمصلحة التناسل ونحو ذلكالأ

  : ويندرج تحته-:بالملائم   ما لم يعلم الغاؤه وهو المسمى-:النوع الثاني

  .ما علم اعتبار عينه في جنس الحكم –أ 

  .ما علم اعتبار جنسه في جنس الحكم -ب

  . الحكم بنص او اجماعلم اعتبار جنسه في عين ما ع-ج

ومعنى ذلك أن تثبت لها علاقة اعتبار شرعية بأن تكون هناك علاقة اعتبـار بـين جـنس       

 كم، أو بين نوع الوصف وجنس الحكـم،       الوصف ونوع الحكم أو بين جنس الوصف وجنس الح        

 ـ بين نوعي الوصف والحكم بخـصوصهما،  ن تثبت علاقة هذا اعتبار    أدون   ذا النـوع مـن    وه

 ،التي أخذ بها المالكية وغيـرهم و، )٢(المناسب هو المسمى بالمصالح المرسلة كما ذكره المحققون    

 كما أنه ليس من الصحيح أن يجعل ميـدان الخـلاف فـي              ،وليس في هذا خلاف ابدا في قبوله      

بأن هـذا   الشاطبي   ح وقد صر  ارع، إذ أن ذلك متفق على رده،      الملغى فيما لا يلائم تصرفات الش     

كل أصل شرعي لم يشهد لـه نـص معـين وكـان ملائمـا               : " فقال ،القول هو مذهب المالكية   

                                                
  ).١٨٨ص(شفاء الغليل،   )1(

 ).٣٤٣ص(رفع الحرج في الشريعة، : ينظر. يعقوب باحسينومنهم العلامة شيخنا   ) 2(
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 ١٧٣ 

لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليـه، إذا كـان ذلـك                  

الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به، لان الأدلة لا يلزم أن تـدل علـى القطـع بـالحكم                    

ويـدخل تحـت هـذا ضـرب     . ن انضمام غيرهما إليها كما تقدم لأن ذلك كالمتعذر    بانفرادها دو 

فإنه وان لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد لـه           . الاستدال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي     

أصل كلي والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين وقد يربي عليه بحـسب قـوة                  

  .")١(الأصل المعين وضعفه

   -:ومن الأمثلة التي ذكروها لهذا النوع من المصالح

لم يرمـوهم إستأصـلو المـسلمين    إن ن بأسارى المسلمين إذ علم أنهم تترس الكفار الصائلي   -١

يجوز رمـيهم وإن كـان      "، ففي هذه الحالة     وإن رموا إندفعوا قطعاً    ،المتترس بهم وبغيرهم  

 أقرب إلى مقصود الـشرع لأنـا نقطـع أن           فيهم قتل مسلم بلا ذنب لحفظ باقي الأمة لأنه        

الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان ونحن إن لم نقـدر فـي هـذه                   

 فقد قدرنا على التقليل فكان هذا التفاتا إلى مصلحة علـم بالـضرورة              ،الصورة على الحسم  

المقـصود بهـذا    بل بأدلة كثيرة ولكن يحصل هـذا        ،كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد     

الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له أصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبـار                 

 وهي كونها ضرورية لتعلقها بحفظ الدين والنفس قطعية أي ظنيـة ظنـا          ،الأوصاف الثلاثة 

قريبا من القطع كما هو الظاهر لجواز دفعهم عن المسلمين بغير رميهم كلية لتعلقها ببيضة                

سلام لا أنها مختصة ببعض منه وإنما وجب قبوله عند وجود هذه الشرائط لأنه لـو لـم                الإ

يقبل يلزم الإخلال بما هو مقصود ضروري في الشرع وهو حفظ الدين والـنفس عمومـا                

ومن المعلوم قطعا أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي وأن حفظ أهل الإسلام أهم من حفظ                

رس المذكور من الملائم أنه لم يوجد اعتبار الـشارع الجـنس            دم مسلم واحد والدليل أن الت     

القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم إذ لم يعلم في الشرع إباحة قتل المـسلم                 

بغير حق بعلة من العلل لكنه اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم فإنه وجد اعتبار الضرورة                

  .)٢("في الرخصة في استباحة المحرمات

                                                
  ).٣٩ص١ج(الموافقات،   )1(

العز بن عبدالسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام        : ينظربتصرف و ). ٢٠٠ص،  ٣ج( ،التقرير والتحبير   )2(

 ).١٧٦ص( الغزالي، المستصفى، ). ٢٢١، ص٦ج(، الرازي، المحصول، ١/٩٥
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 ١٧٤ 

افتقار الدولة إلى تكثير الجند لسد الثغور و حماية الملك المتسع الأقطار،و قـد خـلا بيـت            " -٢

المال بسبب صرف ما فيه إلى المصالح المشروعة ؛ فهذا الوصـف مناسـب فـي نظـر                  

. .المجتهد لأن يفرض الإمام على الأغنياء ما يصلح حال الدولـة و لا يـضر بمـصالحهم          

لا بـالنص أو الإجمـاع علـى    ، ار هذا الوصف لهذا الحكموواضح أنه لم يثبت شرعا اعتب 

قد يكون السبب هو اتساع مال بيت المال فـي   و،  لا يجريان حكم شرعي على وفقه     و،  عليته

لكثرة ما يغنمه المسلمون من جهـة و لـصغر رقعـة الدولـة               ،الصدر الأول من الإسلام   

حته المصلحة المنبثقة مـن     الجنس الذي تندرج ت   و" :قال البوطي ،  الإسلامية من جهة أخرى   

رج تحته أنـواع    ، إذ تند   الخطر الذي يهدد الحكم الإسلامي     هذا الوصف المناسب هو مطلق    

كور هـو مطلـق     جنس الحكم المـذ   و ،مختلفة لهذا الخطر، منها وقوع الدولة في فقر مالي        

  .، منها الجهاد ببذل المال هو جنس يندرج تحته أنواع مختلفة، إذالجهاد في سبيل االله

ولا ريب أن الخطر الذي يتهدد المسلمين أو الحكم الإسلامي قد اعتبره الشارع مؤثرا فـي                

: (بل و اعتبره مؤثرا في النوع المـالي منـه أيـضا، بـدليل قولـه تعـالى           ،جنس الجهاد     

                                              

       ()سب يتقـوى أثـره بمثـل هـذا         لا ريب أن خصوص الوصف المنا     و ،)١

  .)٢(لأئمة و الأصوليين، و من ثم كان هذا الوصف مجالا لاجتهاد االاعتبار

 –  –ي مصحف وذلك بأمر من أبي بكـر         مسألة جمع الصحف التي كتب فيها القرآن ف         -٢

ووجه جعلهـا مـن المناسـب       . خوفا من ضياع القرآن بسبب استشهاد حفّاظه في المعارك        

المرسل أنه لم يرد عن الشارع اعتبار خوف الضياع علة لجمع القرآن، ألا ترى قول زيـد                

صف وان لـم     ولكننا نجد ان هذا الو     .؟كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله        : بن ثابت   

يعتبر بخصوصه عله لجمع القرآن، لكنه وصف مناسب لتصرفات الشارع قطعا، لأن ذلـك       

راجع لحفظ الشريعة والامر بحفظها معلوم بأدله متعدده من الكتاب والسنه، كما انه راجـع               

إلى منع الذريعة للإختلاف فيما هو اصل لها وهو القرآن الكريم الذي علـم النهـي عـن                  

ثم أنه لا يعقل ان يكون تفريق الصحف المكتوبه مطلوبا للشارع حتى يحتاج             الاختلاف فيه   

لأحتمال الزياده في كل سـورة       ، لم يأمر بجمعها   -  -جمعها إلى دليل خاص وان النبي       

                                                
  .١٥ سورة الحجرات، الآية  )1(

  ).٢٣٧ص(ضوابط المصلحة، ) 2(
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 ١٧٥ 

 فبالنظر إلى مجموع هذه الادله نجد ان هذه المصلحة وإن لم يقم دليل              .مادام على قيد الحياة   

إلا أنه وجدت أدلة كثيرة تشهد لها بالاعتبار، ابتداء من الجـنس             معين على اعتبارها بذاتها   

 .البعيد وهو حفظ الدين وانتهاء إلى الإجناس المتوسطة والقريبة

 الأمثلة وغيرها كثير هي المسمى بالمصلحة المرسلة والتي مـصدرها كمـا علمـت               هفهذ

عمل بالمـصلحة المرسـلة أن   ومما يؤكد ال : "وأما قول القرافي  . الشرع والوحي لا العقل والهوى    

 لتقديم شاهد بالإعتبار نحـو       عملوا أموراً لمطلق المصلحة، لا     – رضوان االله عليهم     –الصحابة  

فإنه محمول على شاهد الإعتبار الخاص      . )١("ألخ...  المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير       كتابة

ما : الإعتبار لها على ثلاثة أقسام    المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها ب      : "ولقول القرافي نفسه  

شهد الشرع بإعتباره وهو القياس الذي تقدم، وما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو المنع من زراعة                

فهو يعنـي  ". العنب لئلا يعصر خمراً، ومالم يشهد له باعتبار ولا بالإلغاء وهو المصلحة المرسلة      

ولا شـك أن هـذا لـيس        . حة من باب القياس   بإعتبار ما يكون اعتباراً قريباً بحيث يجعل المصل       

  . متحققاً في المصلحة المرسلة، ولا نعلم في ذلك خلافاً

  : والذي نخلص إليه إن المصلحة المرسلة هي

ونقصد  .ا بالإعتبار أو الإلغاء أصل معينكل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع دون أن يشهد له    "

. لائمة المذكورة في باب القياس وإلا كانـت قياسـاً         بالملائمة لتصرفات الشارع ما هي أبعد من الم       

ولكن بعدها ينبغي أن يكون دون اجناس المقاصد الخمسة، لأنه ربما كان ما يتـوهم أنـه مـصالح            

ومعنى هذا أنه قد يكون الأمر بحكم العقل منفعة وهو    ،)٢("داخلية فيها غير ملائمة لتصرفات الشارع     

هناك تلازم بين المصلحة والمفسدة في عرف الناس، وفـي          في نظر الشارع مفسدة وبالعكس فليس       

عرف الشارع فالمصلحة في نظره هي المحافظة على مقاصد الشارع ولو خالفت مقاصـد النـاس                

؛فإن الأخيرة عند مخالفتها للأولى تكون في الواقع أهواء وشهوات زينتها وألبستها العادات والتقاليد              

المصلحة للمقاصد الشرعية في الجملة شرط أساسي لاعتبارها ومعنى هذا أن رجوع ، ثوب المصالح

أو في اعتبار الوصف الذي يرتب الحكم عليه وصفا مناسباً، وبعد ذلك يبقى النظـر فـي                  مصلحة

إذ مجرد حكم العقل برجوع المصلحة إلى المقاصـد الـشرعية فـي    . وعدم اعتباره  اعتبار الشارع 

فقد يلغـي الـشرع هـذا الوصـف         .لى المصالح الشرعية  التعرف ع  كافيا في  الجملة ليست ضابطاً  

 وقد يسكت الشرع عن المصلحة فلا يناقضها نص ولا .والمصلحة بنص خاص فتكون مصلحة ملغاة  
                                                

دار الكتـب   .القرافي، شهاب الدين احمد بن أدريس، تنقيح الفصول في إختصار المحصول في الأصول، ط             ) 1(

 ).٤٣٥(احمد المزيدي، :م، تعليق١٤٢٨العلمية، الأولى، 

 ).٣٤٦ص(الباحسين، رفع الحرج، ) 2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٧٦ 

نها عندئذ ترادف الهـوى  ؛ لأيجوز التشريع بناء عليهايشهد لجنسها شرع، فتكون مصلحة غريبة لا     

إثبات الحكم بها من باب القياس الذي هو اقتباس          وقد يعتبر الشارع نوع المصلحة فيكون        والتشهي،

وقد يكون اعتبار الشارع لجنس هذه المصلحة فتدخل تحت باب          ،  الحكم من معقول النص والإجماع    

   .)١(الاستدلال بالمرسل وهو عند التحقيق يطلق عليه الملائم كما سبق

م ثم يكون معدلا بمنزلة     صالحا للحك  لابد أن يكون     ،ثم أن هذا الملائم المثبت للحكم الشرعي      

  -:وهي وحتى تصح شهادته فلابد من تحقق الشروط التالية فيه ،الشاهد

وهـذا   .ولا دليلا من دلائله   لمقاصد الشرع بحيث لا ينافي اصلا من أصوله          اان يكون ملائم   -١

 .لتصرفات الشارع الشرط جمع شرطين من شروط الغزالي هما عدم مخالفة النص وملائمته

وهذا جار في ما عـدا  .  عرض على العقول تلقتها بالقبول، بحيث لوا عقل معناه ون فيم ان يك  -٢

 . لان التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل،أصول التعبدات

 .ان يكون في الأخذ بها حفظ امر ضروري او رفع حرج لازم في الدين -٣

 -مهمـا االله   رح– )٢(هذه هي الشروط على سبيل الإجمال ذكرها الشاطبي وقبلـه الغزالـي         

الى أكثر من ذلك ومن هذه الضوابطل فيها البعض وأوصلها وربما فص:-  

 اندراجها في مقاصد الشارع؛ ومقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفـظ             :الضابط الأول 

ثم إن وسيلة حفظ هذه الأمور تنـدرج فـي          … الدين، النفس، العقل، النسل، المال،    : خمسة أمور 

  )٣(…الضروريات والحاجيات والتحسينات: ا، وهيثلاثة مراحل حسب أهميته

 عدم معارضتها للقرآن؛ فإذا اتضحت قطعية دلالته اتضح سقوط احتمـال            :الضابط الثاني 

المصلحة المظنونة في مقابله حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه، والـدليل الظنـي لا                  

  .)٤(يعارض القطعي بحال؛ لامتناع العلم والظن على محل واحد

 عدم معارضتها للسنة؛ وليس أدل على زيف المصلحة التـي يخـالف أو              :الضابط الثالث 

 من إجماع الصحابة على ذلك، فقد ورد وروداً متـواتراً           يعارض الباحث بها سنة رسول االله       

تواصيهم بتجنب الرأي، وكلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن               

                                                
 ).٧ص(معاصرة، حسين حسان، فقه المصلحة العامة وتطبيقاتها ال  )1(

 .)٢١٠-٢٠٩ص(، الغزالي، شفاء  الغليل، )١٣٤-١١٥ ص٢ج(الشاطبي، الاعتصام،   )٢(

 ).١٤٠-١٣١ص(ضوابط المصلحة،    )3(

 ).١٧٥-١٤١ص(المصدر السابق    )4(
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 ١٧٧ 

ر في ذلك ومعروف، لا لزوم لعرضه وإطالة البحث فيه، ومن المعروف أنهم             ثابت وغيرهم مكر  

١(جميعاً قاسوا الفروع على الأصول في اجتهاداتهم وبذلوا الفكر والجهد فيما ليس فيه نص(.  

 عدم معارضتها للقياس؛ فالقياس هو مراعاة مصلحة في فرع بنـاء علـى           :الضابط الرابع 

منصوص عليه، فبينهما من النسبة عموم وخصوص مطلـق؛ إذ          مساواته لأصل في علة حكمه ال     

القياس فيه مراعاة لمطلق المصلحة، وفيه زيادة على ذلك العلة التي اعتبرها الشارع، ومراعـاة               

مطلق المصلحة أعم من أن توجد فيها هذه الزيادة أو لا كما هو واضح، فكـل قيـاس مراعـاة                    

  .)٢(للمصلحة، وليس كل مراعاة للمصلحة قياساً

 عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها؛ فالشريعة الإسلامية قائمـة   :الضابط الخامس 

على أساس مصالح العباد؛ لأن المقصود بمراعاتها لمصالحهم أنها تقضي بتقديم الأهم منها على              

ناط واحد  ما هو دونه، وبالتزام المفسدة الدنيا لاتقاء الكبرى حينما تتلاقى المصالح والمفاسد في م             

أو يستلزم أحدهما الآخر لسبب ما، هذا هو الميزان الذي حكمته هذه الشريعة الغراء في مراعـاة           

المصالح ونتائجها، وفهم درجاتها في الأهمية بنظر الشارع؛ حتى لا يحيد المجتهد عن التمـسك               

  .)٣(بهذا الميزان لدى اجتهاده في المصالح أو المفاسد التي لم يجد نصاً في شأنها

   -:أضاف البعضو

 الاجتهـاد  وشروط الاجتهاد باب من المصالح تقدير لأن مجتهدا؛ للمصلحة المحدد يكون أن -١

  .فيه توفرها من بد لا

  .والاستقراء والبحث النظر نعامبإ ذلك ويعرف ،وهمية لا حقيقة المصلحة تكون أن -٢

  .شخصية لا عامة المصلحة تكون أن -٣

  .مدخل فيها لشهواتوا للأهواء يكون لا أن -٤

  .)٤(المقدرات في ولا العبادات في تكون لا أن -٥

وفي الواقع أن تحقق هذه الشروط في أي واقعة أو نازلة هو في الحقيقـة تطبيـق للمناسـب                 

فحينئذ يصبح المناسب المرسـل الخـالي مـن الإلغـاء            ،الملائم الذي أجمع العلماء على القول به      

                                                
  ).٢٢٨-١٧٦ص(المصدر السابق،   )1(

 ).٢٥٧-٢٢٩ص(المصدر السابق،   ) 2(

  ).٢٦٠ص(المصدر السابق،   ) 3(

   ).٣٨ص(ري، سعد، المصلحة عند الحنابلة،الشث: ينظر  ) 4(
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 ١٧٨ 

ور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات، إذ الوقائع لا حـصر لهـا، وكـذا    والإعتبار لا وجود له ولا يتص 

المصالح وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليها إما بالقبول أو الرد، فيستحيل خلو واقعة                 

، وعليه فإنما هو داخل أثناء تحقق الشروط فيه بالملائم وبعـدم تحققهـا فـي        )١(عن حكم االله تعالى   

ط اعم من أن تكون خاصة بالمصالح فحسب بل هي في كل معنى كلـي علـم                 الملغى وهذه الشرو  

بالإستقراء أن الشارع قصده كنفي الضرر ورفع المشقة وإرادة التيـسير ورفـع الحـرج والأخـذ            

بالضرورة ونحو ذلك من المعاني المقصودة للشارع، وحتى يتوافق تطبيقها في أرض الواقـع مـع          

 :الـشاطبي  يقول   ، بجنس ما اراده الشارع لا باستقلال العقل بها        مراد الشارع لها فلابد من ضبطها     

جه لا المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على و             "

 ثم يقال ان مبحث المصلحة ليس بمنأى عن المقاصـد الـشرعية             ،)٢("يستقل العقل بدركه على حال    

ل هي معان مرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تستغني إحداهما عن الأخرى            والمعاني الكلية السابقة ب   

 أسـاس  -:فمثلا نفي الضرر وهو الجانب المقابل للمصلحة بل هو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية            

الدين وأصل من أصول الشرعية المقطوع بها فكل من استقرأ الشريعة في مواردهـا ومـصادرها                

 ومع ذلك لا يعتد بالضررالمتوهم فـي        ،)٣(إطلاق وتحصيل المنافع  وجدها مبنية على نفي الضرر ب     

" :ترك الجهاد المطلوب شرعاً والمذكور في قوله تعالى                                   

                              ...")٤(، كذا الضرر المتوهم في تحريم و

 شرعيا او اجماعا، وكذلك في جنس الفوائد الربوية أو السماح بالخمور أو غير ذلك مما يصادم نصاً   

 -:حقق فيها شروط الإعتبار وهيالمشقة التي تجلب التيسير فإنها لا تعتبر حتى تت

 تنفك عنها العبادة لا أثـر       أن تكون من المشاق التي تنفك عنها العبادة، لأن المشاق التي لا             -١

 كمشقّة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه، ومشقّة الصوم في شدة الحـر     ، التخفيف لها في 

الحـرج  : قاعدة ":قال المقّري. وطول النهار، أو الوضوء والغسل في شدة البرد، وغير ذلك     

 .)٥("عهاللازم للفعل لا يسقطه كالتعرض إلى القتل في الجهاد؛ لأنه قدر م

                                                
  ). ٣٥٩ص(المنخول،   ) 1(

  ).١١٣، ص٢ج(، الاعتصام  ) 2(

 ).٦٤، ص٢٩ج(شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى ينظر    )3(

 .٤٨سورة التوبة، الآية  )4(

  المقـري،  قواعـد : ، نقلاً عن  )٣٦ص (هـ١٤٢٦،  الرشد مكتبة   .ط يعقوب باحسين، المشقة تجلب التيسير،    )5(

 .،)١٠١(القاعدة ) ٣٢٦ص١ج(
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 ١٧٩ 

والمقـصود مـن ذلـك      . خارجة عن المعتاد، لكنها مقدور عليها بوجه عام        أن تكون مشقّة    -٢

علـى   تـشوش  "-: كما يقول الـشاطبي    - خروجها عن المعتاد في الأعمال العادية، والتي      

النفوس في تصرفها، ويقلقها في القيام بما في تلك المشقّة سواء كان ذلـك فـي الحـال أو                   

يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عـن بعـضه، وإلـى     عملي تكون في    والت ،المآل

  .)١( "في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله وقوع خلل في صاحبه

أن تكون المشقّة حقيقية، لا توهمية، أي من المشقات المستندة إلى الأسـباب التـي رخّـص         -٣

أو أن تكون المشقّة     ،كراه والنسيان لأجلها الشارع، كالسفر والمرض والجنون والصغر والإ      

 .  مخفّفاً، وجالباً للتيسيرعمنضبطة بالمقاييس التي تدخل المشقّة فيما اعتبره الشار

  .)2(أن يكون لها شاهد من جنسها في أحكام الشارع  -٤

 وقد يقول قائل إذا كان الأمر على ما ذكرت فبأي شيئ تفسر الخلاف المذكور فـي كتـب                 

  -:لاف المذكور يرجع الى ثلاثة أمورأن الخالأصول أجيب 

  .)٣(لاف في تهذيب الأمثلة والتقسيمات كما مر معناالخ  ) ١(

 .يل بذاته او داخل في مسالك العلة الخلاف في اعتبار المصالح دل ) ٢(

 ،)٤( الخلاف في قوة الظن المستفاد من التعليل بالمصلحة و الذي ربط الشارع به الحكـم          ) ٣(

لكن لا يرتقي هذا الخلاف الى       ،ذي ينبني عليه خلاف في الحقيقة     ولعل هذا الأخير هو ال    

 .)٥(قبول ما لم يشهد الشارع باعتباره فإن ذلك مردود بإتفاق المسلمين كما قال الشاطبي

                                                
  .بتصرف)١٢٣-١٢٠ص٢ج(الموافقات  ) 1(

شروط وأركان قاعدة المشقة تجلب التيسير، شيخنا العلامة، يعقوب باحسين، المشقة تجلب التيـسير،     ينظر     )2(

  ).٣٩-٣٥ص(

كتفـاء بـالتراجم     ومعظم الغموض في هذه القواعد منشؤه الإ       -:حيث قال ) ٢٠٨ص(الغزالي، شفاء الغليل،    ) 3(

  "والمعاقد، دون التهذيب بالأمثلة

  .٦/٢٢١، المحصول١٧٦المستصفى    )4(

 .٢/١١٣الإعتصام    )5(
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 ١٨٠ 

  . الجواب التفصيلي عن حجج المخالفين المعاصرين:الفرع السادس

ثم مناقشة ما ظنـه دلـيلا        ،ولنأتي الآن الى بيان غلط المستدل بمجرد المصلحة العقلية        

   : وباالله التوفيقيستدل به لتأييد رأيه ومذهبه، فأقول

قد سبق في مبحث العقل نقض فكرة تقديم العقل على النص بالتفصيل فما قيل هناك فـي    

ف هنا بخـصوص المـصالح      وجوه درء معارضة تقديم العقل على النقل يقال هنا لكن يضا          

   -:ذاتها أمور

 ،لإجماع أن العقل لا يستقل وحده بمعرفة وجوه المصالح المعتبرة من عدمها           قد علم با    :الأول

، قـال    ،خاصة رتبة الحاجيـات والتحـسينيات     وب،  فلابد من شهادة الشرع وتأييده له     

 فلا يصح التمسك بمجرد هذين الضربين المـذكورين مـن غيـر     : رحمه االله  الطوفي

جـوز للمجتهـد، كلمـا لاح لـه       يشهد لهما بالاعتبار أي لا ي     ) نص أو اجماع  (أصل  

مصلحة تحسينية أو حاجيه اعتبرها ورتّب عليها الأحكام حتى يجد لاعتبارها شـاهداً             

من جنسها، ولو لم يعتبر للتمسك بهذه المصلحة وجود أصل يشهد لهـا للـزم منـه                 

   -:محذورات

أن ذلك يكون وضعاً للشرع بالرأي لأن حكم الشرع ما استفيد من دليل شـرعي                  -أ

 ـ        ) اجماع أو نصاُ أو معقول نص       ( ك وهذه المصلحة لا تستند إلى شيء مـن ذل

   ً.فيكون رأياً مجرداً

ق العامي لأنه أعـرف بمـصلحة       لا ستوى العالم والعامي بل قد يفو      لو جاز ذلك      -ب 

  .نفسه وإنما الفرق بين العامي والعالم معرفة أدلة الشرع واستخراج الأحكام منها

ولأن العقل كافٍ لنا في     .. عن بعثة الرسل وصار الناس براهمة      غنىلاستلوجاز ذلك      -ج 

التأديب ومعرفة الأحكام أو ما حسنه العقل أتيناه، وما قبحه اجتنبناه ومالم يقض فيـه              

التمسك بهذين   "- :ثم قال " بحسن ولا قبح فعلنا منه الضروري وتركنا الباقي احتياطاً        

بالإعتبار يؤدي إلى مثل ذلك ونحوه فيكون       الضربين من المصالح من غير شاهد لها        

ولا شك اننـا    "  وقال رحمه االله في رده على المعتزلة في تحكيم العقل المجرد           "باطلاً

نحن وغيرنا من المذاهب وان قلنا باعتبار المصالح والمناسبات لكنها مناسبات شـهد        

 الـى ان يعتبـر   لها الشرع ودل عليها الدليل فاما مجاوزة الحد في اعتبار المناسبات        
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 ١٨١ 

منها ما لا شاهد له او لا دليل عليه بل قد يخالف النصوص فليس ذلـك مـن بـاب                 

  .)١("اعتبار المصالح

  -:ويقال

يمتنع أن يحيل الشارع تحديد المصالح الى العقل مطلقا وذلك للفوارق التي بـين جـنس                 :الثاني

  -:المصالح التي أرادها الشارع وبين المصالح التي يريدها العقل

فالمصالح الشرعية معيارها الزمني لها مكون من الدنيا والآخرة، فالمصلحة هي المنفعة أو               -١

الوسيلة إليها، فكلّ عمل أثمر لصاحبه منفعة وإن جاءت متأخّرة يعتبر عملاً صالحاً، فلـيس          

من شرط المنفعة أن تكون دنيوية فحسب بل تشمل الجانب الأخروي، وهو الأهـم، لـذلك                

بخلاف المصلحة التـي مـستندها    ،شرائع لما فيه صلاح الناس في عاجلهم وآجلهم   جاءت ال 

  .العقل لا تحدد الا بالنظر الى يحقق المنفعة العاجلة المشاهدة

أنها تراعي نوازع كل من الجسم والروح بخلاف المصلحة العقلية فإنها تنحصر قيمتها فـي                -٢

  .اللذة المادية

                                                
النص الثاني للطـوفي كتابـه، درء       ينظر  و) ٢٠٧ص٣ج" (شرح مختصر الروضة  "ينظر النص الأول، في      )1(

الدراسات الإسلامية، تحقيـق    من مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث و      " القول القبيح بالتحسين والتقبيح   

وليعلم أن نصوص الطوفي في هذا الباب لا تخـرج          .١٢٣ص.هـ١٤٢٦الأولى  .أيمن محمود شحادة،ط  .د

عما قرره علماء الأصول في الجملة وله كلام كثير في رد بدعة اعتبار المصالح العقلية، خاصة كتابه الفذ                  

ل مذهبه لا يخرج عن مذهب الإمام الغزالي في الجملة          المتقدم، ولع ) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح      (

بتقييد المصلحة المعتبرة بكونها ضرورية قطعية كلية، ومن الصعب جدا الحكم عليه بتقديم المصلحة على               

النص هكذا بإطلاق بمجرد كلام جاء له استطرادا في شرحه للأربعين النووية ويهمل ذكرها وتقريرها في                

والتي هي مظان ذكرها بل يذكر خلاف ما اشتهر عنه مع أن غالب من انتقـده مـن            بقية كتبه الأصولية،    

المترجمين له لم يذكروا هذه البدعة عنه، مع العلم بأنهم رموه ببدع أخرى عظيمة وعند التحقيق كذلك هو                  

مـصطفى  .بريء منها، ينظر لتبرئته من بدعة تقديم المصلحة على النص كتاب، المصلحة في التـشريع،د    

، وينظر لتبرئته من الرفض مقدمة تحقيق كتابه، الصعقة العربية          ١٩٦٤وزيد، دار الفكر العربي، مصر،      أب

دار العبيكـان، الريـاض،   . في الرد على منكري العربية، دراسة وتحقيق للـدكتور محمـد الفاضـل، ط    

ذه البدع مـع  فما بعدها، فقد ذكر الشواهد الكثيرة من نصوص الطوفي نفسه في رد ه         ) ٩٧ص(السعودية،  

مناقشة موفَّقة للأدلة التي ذكرها أصحاب التراجم عنه، والحق يقال إن من وقف على هذه الدراسة تحقَّـق                  

لديه براءة الطوفي من الرفض والتشيع وأنه داخل في طبقات علماء أهل السنة والجماعة المعظمين للسنة                 

  .فر لنا وله، واالله أعلموالنص والمجانبين للبدعة والرفض رحمه االله رحمة واسعة وغ
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 ١٨٢ 

لح الأخرى، ومقدمة عليها، فيجب التضحية بما سواها مما قد          أن مصلحة الدين أساس للمصا     -٣

 .)١(يعارضها من المصالح الأخرى

 -:ويقال 

يـث تكـون    أن القول باعتبار المصالح حجة في الدين مطلقا يفتح باب شر وضـلال بح               :ثالثال

أن  " للأهواء والأقيسة الفاسدة قال شيخ الإسلام ابن تيميـة         أحكام الدين وشرائعه عرضة   

فكثيـر   ،لقول ببناء الأحكام على المصالح المرسلة حصل منه اضطراب في الدين عظيم     ا

من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقـد يكـون             

فالقول بالمصالح المرسلة يشرع في الدين ما       ،  منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه       

  .)٢(ل إن النصارى إنما ضلوا بجعل المصالح من شرعهمب. لم يأذن به االله غالبا

 إذا كانت المصلحة لا تخرج عن نطاق النص أو الإجماع فـإن هـذا معـارض     -:فإن قيل 

   -:بالواقع من أن النصوص محدودة والوقائع غير متناهية أجيب بأن هذا مردود لأمور

  . ومعانيهااان النصوص إن كان محدودة في ألفاظها فإنها عامة في متعلقاته -١

 .أن الوقائع مع كثرتها فهي ذات أصول مشتركة -٢

أن القول بأن النصوص لها حد تقف عنده ولا تتجاوزه في الحكم والتعليل هو في ذاته إتهام                  -٣

 .للشريعة بالعجز والتقصير

 كيف يستقيم ما ذكرتم مع ما تقرر شرعا من أن الأصل في المعـاملات التفـات                 :فإن قيل 

  :ليم والمنع أما التسليم بأن يقال بالتس:لمعاني بخلاف العبادات أجيبى االشارع فيها ال

نسلم بأن الأصل في المعاملات الإلتفات الى المعاني وهو أصل صحيح شواهده كثيرة لكـن                -١

ما هي المعاني التي اعتبرها الشارع في المعاملات أهي التي تناقض أصـوله ودلائلـه أم                

 شك أن الثاني لأن الأول هوى وفساد في الرأي ذمه وحذر             فلا !؟التي تلائم جنسه ومقاصده   

منه فكيف يعتبره والأول دعا اليه وأرشد المجتهدين للبحث عن معانيه ووعـدهم بـالأجر               

  .حالعلى كل 

                                                
   ).٨١-٥٩ص(البوطي، محمد سعيد، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية  )1(

  .)٣٤٢ ، ص١١ج(مجموع فتاوى شخ الإسلام ابن تيمية،    )2(
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 ١٨٣ 

الأبـواب  بالمنع فإن الالتفات إلى المعاني غير مختصة بالمعاملات بل هي جارية في سائر                -٢

 والوقـوف مـع     ملات او العادات التعبد فلا بد من التـسليم        فاِذا اوجد في المعا   والفقهيات،  

 ـ         المنصوص كطلب الصداق   اكول  في النكاح والذبح في المحل المخصوص في الحيوان الم

وبطـلان العقـود     .)١(والفروض المقدرة في المواريث وعدد الأشهر في العـدد الطلاقيـه          

  .المشتمله على الربا او الضرر او الجهالة ونحو ذلك

فماذا تجيبوا عن الإجتهادات الكثيرة الواردة عن الصحابة ولا سـيما الخليفـة              -:يل  فإن ق 

  ؟ في مقابل النصوص الكثيرة أليس هو تقرير للمصلحة والسياسة الشرعيةالراشد عمر 

   -:أجيب بأن هذا فهم باطل من وجوه

بـاب  ده فـي    ه للرأي وتـشد    من ذم   ما تواتر من حال الصحابة وخاصة عمر         :الوجه الأول 

  -:الأخبار والنصوص واليك بعضها

إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الـسنن أعيـتهم         ":  قال  أنه  عن عمر بن الخطاب   جاء   -١

  .)٢("الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا

 قد سمعنا من الفقهاء أن عمر بن الخطاب قـال            "-:يحيى وحمزة المديني وغيرهما قالا     عن   -٢

إن أصحاب الرأي أعداء السنن عميت عليهم فلم يعوها وتفلتت منهم فلم يحفظوهـا سـئلوا                

 فاستحيوا أن يقولوا لا ندري فعارضوها بالرأي فإياكم وإياهم فإن االله لم يقبض نبيه فـانقطع       

وحيه حتى أغنى بالسنّة عن الرأي ولو كان الدين على الرأي لكان باطن الخـف أحـق أن               

  .)٣("إياكم وإياهميمسح من ظاهره ف

  .)٤("إياي والمكايلة يعني المقايسة":  قال عمر: عن مجاهد قال-٣

ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلـى  الخطيب البغدادي بابا كاملا ع   ذكر   -٤

 : يقـول   كان  عمر بن الخطاب  ومن ذلك ما جاء عن      أحاديث النبي إذا سمعوها ووعوها      

                                                
 .)٣٠٧ص٢ج(الموافقات  )1(

 شـم، هـ، تحقيـق عبـداالله ها  ١٣٨٦دارالمعرفة، بيروت،. ، علي بن عمر، سنن الدارقطني، ط  الدارقطني  ) 2(

  ).١٤٦ص، ٤ج(

 ).٤٥٥ص،١ج( ،الفقيه والمتفقه، طيب البغداديالخ   )3(

  ).٤٥٦ص، ١ج( ،الفقيه والمتفقه  )4(
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 ١٨٤ 

 كتب إلـي    رث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى قال الضحاك بن سفيان            الدية للعاقلة لا ت   

  .)١("قولهرسول االله أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمرعن 

 في الأصابع بقضاء ثم أخبر      : رضي االله عنه   عن ابن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب       و

فأخـذ بـه وتـرك أمـره          عشر من الإبل   بكتاب كتبه النبي لابن حزم في كل اصبع مما هنالك         

  .)٢("الأول

عن عبيد االله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهـرة                    و

كان يسكن دارنا فذهب معه إلى عمر فسأله عن ولاد من أولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفـلان         

  .)٣(" رسول االله قضى بالفراشفقال يعني ابن الخطاب صدقت ولكن وأما النطفة فلفلان

عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلاً من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امـرأة          و

 : رضي االله عنه    فقال عمر  ؟حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر ألها أن تنفر قبل أن تطهر            

 قال فقام إليه عمـر      ،فتيتفقال له الثقفي فإن رسول االله أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أ             ،  لا  

 هـذا    وقد ورث عمر     ،)٤("لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول االله         :يضربه بالدرة ويقول  

  -:المنهج لأبناءه وأحفاده ومن ذلك

 منه على عيب فخاصمت     مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاماً فاستغللته ثم ظهرتُ        ما جاء عن    

 علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرتـه فقـال   ىرده وقض لي بىفيه إلى عمر بن عبد العزيز فقض 

أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول االله قضى فـي مثـل هـذا أن الخـراج                   

  فقال عمر،  فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن رسول االله،بالضمان

 :"        فيه إلا الحق فبلغتني فيـه سـنّة عـن    فما أيسر علي من قضاء قضيته االله يعلم إني لم أرد 

رسول االله فأرد قضاء عمر وأنفذ سنّة رسول االله فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من                  

  ".الذي قضى به علي له

                                                
كتاب الفرائض، بـاب المـرأة    واخرجه ابوداود، السنن،) ٤٦٢ص٣ج(، )١٥٧٨٤(أخرجه احمد، المسند،     )1(

ب الديات، بـاب مـا   و اخرجه الترمذي في سننه، كتا)٢٩٢٧(، برقم)١٢٩ص٣ج(ترث من دية زوجها،      

وقال هذا حديث حسن صـحيح والعمـل   ) ١٩ص٤ج(، )١٤١٥(جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها،  

  .على هذا عند أهل العلم

  ).٣٦٤ص، ١ج( ،الفقيه والمتفقه  )2(

  ).٥٠٥ص، ١ج( ،الفقيه والمتفقه  ) 3(

  )٥٠٧ص، ١ج( ،الفقيه والمتفقه  )4(
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 ١٨٥ 

لا رأي لأحد مع سنّة سنّها رسـول         "-عمر بن عبد العزيز    -أي  قال  وقد جاء عنه أنه قال      

  .)١("االله

 رد   أي  عند مثل هذا وهو عندهم عظيم      هم تضيق صدور  تبعهموبالجملة فإن الصحابة ومن ا    

  .)٢( كما قال ابن عبدالبرالسنن بالرأي

ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بـأن الـوهم                : "وقال

والغلط ممكن فيها لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سـنة إلا قليـل ممـا                    

  .)٣("ع عليه وباالله التوفيقاجتم

 نصوصا وأحكاما شرعية بمجرد معنى       قد رد  وبعد هذا هل يجرأ أحد أن يقول بأن عمر          

  : ثم يقالعقلي لاح له أومصلحة ظنها دون أن تستند الى النص أو منطوقه،

 وغيره قـد    هل هذا المعنى الذي استنبطه هؤلاء المعاصرون من إجتهاد عمر            :الوجه الثاني 

تقويـة جانـب أصـل       أم أنه إتباع للمتـشابه ل      ؟روه في مناسباتهم وتقريراتهم   ذك

 وبهذه المناسبة أنقل ما ذكره الـشاطبي عـن مثـل هـذه              !؟المصلحة المزعومة 

 يوصـف حـال هـؤلاء     وكـأني بـه  ،الاستدلالات المذكورة على غير وجههـا  

   :المعاصرين في إتباعهم للمتشابه من القول بقوله

اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بـأن الـسلف   واستدلال كل من    "

 ككتب المـصحف وتـصنيف الكتـب وتـدوين          اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول االله         

الدواوين وتضمين الصناع وسائر ما ذكر الأصوليون في أصـل المـصالح المرسـلة فخلطـوا           

ة وابتغاء تأويلها وهو كله خطـأ علـى الـدين          وغلطوا واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتن       

واتباع لسبيل الملحدين فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك وعبروا على هذه المسالك إمـا أن                

يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون أو حادوا عن فهمها وهذا الأخيـر هـو                   

 على الصراط المستقيم ولم يفهموا من الأدلـة    الصواب إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا       

المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه وهذه المحدثات لم تكن فيهم ولا عملوا بها فدل علـى أن                   

                                                
  ).٥٠٨ص، ١ج( ،الفقيه والمتفقه  ) 1(

  ).٨٦ص، ٤ج( ،التمهيد لابن عبد البر   )2(

  ).٤١١ص، ٨ج( المصدر السابق،  ) 3(
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 ١٨٦ 

تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال وصار عملهم بخلاف ذلك دليلا إجماعيا على               

  .لفون للسنةأن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئون ومخا

 هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل الأولين أو لـم         -:فيقال لمن استدل بأمثال ذلك    

يوجد فإن زعم أنه لم يوجد ولا بد من ذلك فيقال له أفكانوا غافلين عما تنبهت له أو جاهلين بـه                     

ن قـال إنهـم   أم لا ولا يسعه أن يقول بهذا لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسه وخرق للإجماع وإ   

كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة كما كانوا عارفين بمآخذ غيرها قيل له فما الذي حال بينهم وبـين       

العمل بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها ما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ                

اء مخالفـا لمـا     دونك أيها المتقول والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية فكل ما ج            

فإن زعم أن ما انتحله من ذلك إنمـا هـو مـن قبيـل                ،عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه     

المسكوت عنه في الأولين وإذا كان مسكوتا عنه ووجد له في الأدلة مساغ فـلا مخالفـة إنمـا                    

سـكت  مـا   د ما نقل عنهم بضده وهو البدعة المنكرة قيل له بل هو مخالف لأن               المخالفة أن يعان  

   -:عنه في الشريعة على وجهين

فلم يشرع له أمـر زائـد      أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول االله         أحدهما

فمـن اسـتلحقه   على ما مضى فيه فلا سبيل إلى مخالفته لأن تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد له   

 لـه أمـر زائـد يلائـم      والثاني أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد فيشرع         ،  صار مخالفا للسنة  

تصرفات الشرع في مثله وهي المصالح المرسلة وهي من أصول الشريعة المبني عليها إذ هـي                

  .)١(راجعة إلى أدلة الشرع حسبما تبين في علم الأصول

 في تقرير أصل التمـسك بالأخبـار        إنما هو   جميع ما ورد عن عمر       : أن يقال  :الوجه الثالث 

   : واليك التفصيلعكس، وليس الورد ما توهم خلافه،

 مع أن النص صريح في ذلـك          لسهم المؤلفة قلوبهم،    إلغاء عمر : قولهم .١     

                                                              

                       )٢(. 

 أن االله تعالى أناط الزكاة بثماني فئات من الناس منهم الذي تتألف قلوبهم من الداخلين :فالجواب

حديثاً في الإسلام، لما فيه من استجلاب لقلوبهم، وهذا ليس حكماً ثابتاً بالشرع، وإنما هو مناط لحكم         

                                                
  ).٧٣ص، ٣ج( ،الموافقات  ) 1(

   .٦٠التوبة، الآية  )2(
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 ١٨٧ 

د قه االله عليه، فكلما تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به، وهو إعطاؤهم من الزكاة، وكلما فق                علَّ

 للقلب شأنه كوصف الفقر والعمل على جمع الزكاة والجهاد في           سقط ما علّق عليه، فوصف التأليف     

  .سبيل االله في أنها هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعيانهم المجردة

رأى أن الإسلام وصل شـأنه       فقد ،بتحقيق المناط   معلقاً كان اجتهاد سيدنا عمر رضي االله     ف

 في جميع مناحه حتى صار فخراً لمن ينتسب إليه، فعزته بالإسـلام      )١(إلى القمة في القوة والمنعة    

م من الذي خيم على الأرض فيه استجلاب لقلبه أكثر مما سيقدم له من مال، فلم يعد لدفع المال له             

فإذا الوصف الذي بسببه جاز صرف الزكاة اليه قد إنعدم كإنعدام وصف الرق في              . الزكاة حاجة 

يؤكـد هـذا    و .)٢( زماننا أو كوصف الفقركما في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبـدالعزيز             

انما يكون مـشروعا   شرعا معلقا بسبب رعه النبى ما ش  ":ى شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله     المعن

ند وجود السبب كاعطاء المؤلفة قلوبهم فانه ثابت بالكتاب والسنة وبعض الناس ظـن أن هـذا                 ع

نسخ لما روى عن عمر أنه ذكر أن االله أغنى عن التألف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا                   

الظن غلط ولكن عمر إستغنى في زمنه عن اعطاء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا                 

  .)٣("خه كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات بن السبيل والغارم ونحو ذلكلنس

ة، مع أن النص صريح في ذلـك، قـال          ـ يد السارق عام المجاع     عمر   عدم قطع :قولهم .٢

 :تعالى                       )٤(. 

مخصصاته كأن يبلغ النصاب المقـدر للقطـع    أن هذه الآية من قبيل العام الذي له        :الجواب

عليه، وأن يكون المكان المأخوذ منه خفية، وأن لا يكون في المال شبهة حقّ للسارق، فالتمـسك                 

بظاهر الآية وحدها دون النظر إلى ما يتعلق بها من مخصصات ومبينات في الـسنة الـصحيحة     

ادرؤوا : "، وبلفظ )٥("ؤوا الحدود بالشبهات  ادر ":إنما هو تنكب عن جملة، ومن هذه الأدلة قوله          

                                                
  ).١٥٥(ضوابط المصلحة،    )1(

 ).٢٠٩ص، ٣ج( ، تيسير التحرير  )2(

 ).٩٤ص، ٣٣ج( ، مجموع الفتاوى  )3(

  .٣٨من الآية : المائدة   )4(

كتاب النفقات، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر ومـا جـاء عـن    رواه البيهقي،     )5(

 ).٣١، ص٨ج(، ١٥٧٠٠لك، رقم الحديث الصحابة في ذ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٨٨ 

الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطـىء       

  .)٢()ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً: (، وبلفظ)١("في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة

يق للنص علـى مـراد الـشارع لا بـالهوى      فما فعله عمر رضي االله هو في الحقيقة تطب        

والمصلحة ومؤدى النص أن السارق الذي انطبقت عليه شروط السرقة الموضـحة فـي الـسنة             

وإلا فقد خالفتم الأمر بعدم رجوعكم الى مخصصات النص وقيوده ومثل هذا جميـع              ،إقطعوا يده 

 :عجلة كقولـه تعـالى  النصوص التي تأمر بتطبيق الحد على جريمة رتب الشارع عليها عقوبة م          

)                                 ()أقتلـوا كـل     ": وقوله عليه الصلاة والسلام    )٣

وغيرها من نصوص الوعيد والحدود فلا تطبق العقوبة على صاحبها الا بعـد    " )٤(ساحر وساحرة 

لها وليس في توقف الحد علـى تحقـق الوصـف أي            تحقق الوصف الشرعي المطلوب في فاع     

  .مخالفة للنص الشرعي بل هو في الحقيقة إمتثال للنص على مراد الشارع

 المطلق ثلاثا بلفظ واحد بالطلاق البائن للمصلحة الداعية لذلك مع أنـه      الزام عمر   : قولهم .٣

تدلالهم باجتهـاد   وهذا الدليل عندهم ذو شقين اس     ) الطلاق مرتان (مخالف لصريح قوله تعالى     

وللجواب  . أولا ثم تأييد رأيهم برأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله           الخليفة الراشد عمر    

  -:على هذا أقول

 ؛ فلا إشـكال "أنت طالق ثلاثاً" بقول الزوج أما على قول الجمهور الذين يوقعون الطلاق البائن  

بار ابن عباس رضي االله عنهما وله نظيـر    بإخ ،دا لما سلفه   جاء مؤكِّ  لأن عندهم أن إجتهاد عمر      

أنها كانت تفعل فـي   ب - - جابر كما في إخبار   ،في مسألة المتعة سواء   ما وقع   "هو  وفي فعله هذا    

 عنها فانتهينا فالراجح فـي       قال ثم نهانا عمر    ، وأبي بكر وصدر من خلافة عمر      عهد النبي   

 ولا يحفـظ  ، على ذلك  انعقد في عهد عمرالموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي      

ن إ وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ و  خالفه في واحدة منهما     رضي االله عنه   أن أحدا في عهد عمر    

  ." كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر

                                                
 ).٤٢٦، ص٤ج( ،٨١٦٣: رواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الحدود، رقم الحديث   )1(

كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحـدود   ، سنن ابن ماجهمحمد بن يزيد أبو عبداالله،  ،  القزويني  )2(

 ).٨٥٠ص٢ج( بيروت ، دار الفكر،محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق،٢٥٤٥بالشبهات، رقم الحديث 

  .٢سورة النور، الآية   ) 3(

، ٣٠٤٣: رواه أبوداود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب قس أخذ الجزية من المجوس، برقم                 )4(

  ".اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم: "بلفظ) ١٦٨، ص٣ج(
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 ١٨٩ 

في ن الناس قد استعجلوا     إ" : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه        ابن عباس    أما مارواه 

  .)١(" فلوأمضيناه عليهم فأمضاه عليهمأمر كانت لهم فيه أناة

هذه اللفظة ومن أقوى     الحافظ إبن حجر رحمه االله عدة أجوبة ترفع الإشكال عن             أورد فقد

  )٢(:هذه الأجوبة

بن سريج وغيره يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ كـأن           انه ورد في صورة خاصة فقال       أ -١

لق أنت طالق وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل مـنهم إنهـم             يقول أنت طالق أنت طا    

وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول        - -أرادوا التأكيد فلما كثر الناس في زمن عمر       

 وهـذا الجـواب     ، اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم       من ادعى التأكيد حمل عمر    

  ن الناس استعجلوا في أمر كانت لهـم        إ :"ه رضي االله عن   اه بقول عمر  ارتضاه القرطبي وقو

  . وكذا قال النووي أن هذا أصح الأجوبة،"فيه اناة

   أن الناس فـي زمـن النبـي   ،ن الثلاث واحدةا ك : وهو أن معنى قوله    ،تأويل قوله واحدة   -٢

 الطلاق الموقع في     أن هوا يطلقون ثلاثا ومحصل   كانوا يطلقون واحدة فلما كان زمن عمر كان       

عهد عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصـلا أو كـانوا         

 فأمـضاه علـيهم     : ومعنى قوله  ، وأما في عصر عمر فكثر استعمالهم لها       يستعملونها نادراً 

هـذا  ح   ورج ، أنه صنع فيه من الحكم بايقاع الطلاق ما كان يصنع قبله           ،وأجازه وغير ذلك  

 وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى       ،بن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي      االتأويل  

 ، معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحـدة   :أبي زرعة أنه قال   

 وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصـة لا عـن تغيـر              :قال النووي 

  .واحدة فاالله أعلمالحكم في ال

 بأن ابن عباس رضي االله عنهما افتى بخلاف روايتـه،           :بن قدامة رحمه االله   اق  وذكر الموفَّ 

روى ذلك عنه الرواة، وقد سأل الأثرم الإمام احمد عن حديث ابن عباس، بأي شيء تدفعه؟               

   .)٣(" أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه بخلافه:فقال

                                                
  . )١٠٩٩،ص٢ج(، ١٤٧٢رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم الحديث  )1(

دارالمعرفة، نحقيـق   . الحافظ ابن حجر، محمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط              ) 2(

ط، ) ٣٣٤ص١٠ج(المسألة في المغنـي،ابن قدامـة     ينظر  و. بتصرف )٣٦٤ص٩ج(محب الدين الخطيب،    

  .عبدالفتاح الحلو.عبداالله التركي، د.دارعالم الكتب، تحقيق، د

عبـدالفتاح  .عبداالله التركي، د  .ابن قدامة، ابومحمد عبداالله بن محمد، المغني، ط، دارعالم الكتب، تحقيق، د             )3(

     ).٣٣٤ص١٠ج(الحلو، 
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 ١٩٠ 

ثلاثـاً  الطلاق ب بالتلفظ ابن تيمية رحمه االله بعدم الإعتداد   هاد شيخ الإسلام  أما الاستدلال بإجت  

فلا سبيل للإتكاء عليه لتباين منهج الإمام في الإسـتنباط والإسـتدلال عـن هـؤلاء                 ،إلا واحدة 

المعاصرين بل من الظلم المقارنة بينهم وبينه فقد جاءت كتبه كلها في تقريـر التمـسك بأصـل                  

رد الأقيسة الفاسدة وبيان شمولية نصوص الكتـاب والـسنة لعمـوم الأحكـام              الكتاب والسنة و  

والحرص كل الحرص على تفـسير       مصالح موهومة أوآراء مرذولة    والأقضية دون الحاجة الى   

كلام الأئمة بما يتوافق مع نصوص الشارع ومقاصده ونبذ الخلاف والمذاهب الشاذة مع التأكيـد               

 ومن طالع فتاويه وكتبه بعـين الإنـصاف         ،ابت والفهم السديد  على عدم الخروج عن الإجماع الث     

ممـن  "والعدل لوجد صدق ما ذكرت ولا يعني ذلك عصمته في الرأي بل هو كغيره من الأئمـة       

يخطيء ويصيب ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجي وخطؤه أيضا مغفور لـه                

أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجـر فهـو          لهإذا اجتهد الحاكم فأصاب ف    " :كما في صحيح البخاري   

بكل حال، ومن هذه الإجتهادات التي اشتد انتقاد بعض العلماء لها فتواه بعـدم ايقـاع                 )١("مأجور

الطلقات الثلاث الا واحدة ما دام تلفظ بها في مجلس واحد، وليعلم أن ليس المراد نصرة مذهبـه                  

 أن فيها تأييد لمن أراد أن يعـارض الـنص           فيها أو مذهب غيره لكن أردت بطلان ما قد يتوهم         

يرد هذا الـوهم    يجد أنه    في تقريره لهذه المسألة      ومن تأمل كلامه   ،والإجماع بمصلحة ظهرت له   

إجمـاع فـي هـذه        بيـان أن لا    -:أولا :بيان رأيه و من ذلك    في   من خلال الطرق التي سلكها    

 الخلاف في المـسألة     ا االله جميعا،   رحمهم نقل شيخ الإسلام كما نقل الحافظ ابن حجر        -:المسألة

المقنع في أصـول الوثـائق   "عن الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتابه الذى سماه             

 فان فعل   ،وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة       : ، حيث قال  "وبيان مافى ذلك من الدقائق    

فقال على  " مطلِّق، كم يلزمه من الطلاق    الطلاق ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه          لزمه ِ 

 - وكذا قـال ابـن عبـاس       ، يلزمه طلقة واحدة   -رضي االله عنهما    -بن أبى طالب وابن مسعود      

نـه، إذا كـان     فإق ثلاث مرات    لا معنى له لأنه لم يطلِّ     " ثلاثا"  وذلك لأن قوله   -رضي االله عنهما  

ات أتت منه في ثلاثـة أفعـال    طلقت ثلاث مرات يخبر عن ثلاث طلق    : فيقول ،مخبرا عما مضى  

 وكـذلك لـو   ،كانت منه فذلك يصح، ولو طلقها مرة واحدة فقال طلقتها ثلاث مرات لكان كاذبـا      

   وأما لو حلف باالله فقال أحلف باالله ثلاثا لـم يكـن   ،د الحلف كانت ثلاثة أيمان   حلف باالله ثلاثا يرد 

 الزبير بن العوام وعبد الـرحمن بـن          ومثل ذلك قال   -:حلفاً إلا يمينا واحدة، والطلاق مثله قال      

عوف روينا ذلك كله عن بن وضاح يعنى الامام محمد بن وضاح الذى يأخذ عن طبقة أحمد بن                  

                                                
، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابه            )٢٧٣١(برقم  رواه البخاري،     )1(

 ).١٣٩ص، ١٤ج( ،لبداية والنهايةا:  وينظر). ١٣٢، ص٩ج(الشروط، 
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 ١٩١ 

 وبه قال مـن شـيوخ       -:حنبل وابن أبي شيبة ويحيى بن معين وسحنون بن سعيد وطبقتهم، قال           

و بقـى بـن مخلـد،       قرطبة بن زنباع شيخ هدى، ومحمد بن عبد السلام الحسينى فقيه عصره،             

وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة وذكر هذا عن بضعه عشر فقيها من فقهـاء              

 قلت وقد ذكره التلمسانى رواية      -:قال شيخ الإسلام  " طليطلة المتعبدين على مذهب مالك بن أنس      

، وقد ذكر   عن مالك، وهو قول محمد بن مقاتل الرازى من أئمة الحنفية حكاه عن المازنى وغيره              

  .هذا رواية عن مالك، وكان يفتى بذلك أحيانا الشيخ أبو البركات ابن تيمية 

  -:تحرير اجتهاد عمر رضي االله في المسألة: ثانيا

 عقوبـة تفعـل عنـد    ما فعله بإيقاع الـثلاث  جعل  رضي االله عنه عمرأن  : ذكر رحمه االله  

 من جهة أن    -:جتهاد من وجهين  ها الا ، ثم العقوبة بذلك يدخل    الحاجة وهذا أشبه الأمرين بعمر      

 لا؟ فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به غيره كتحريـق    وشرع أ العقوبة بذلك هل ت   

 الزنادقة بالنار، وقد أنكره عليه ابن عباس رضي االله عنهما، وجمهور الفقهاء مع ابـن                علي  

من يستحقها فمن كـان مـن المتقـين    عباس رضي االله عنهما، ومن جهة أن العقوبة إنما تكون ل        

استحق أن يجعل االله له فرجا ومخرجا و لم يستحق العقوبة، ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محـرم      

لا طلاقا سنيا فانه من المتقين فـي بـاب   إفلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطلق    

 يحمـل عليـه   ي بواحدة منها، والـذ لزامه بالثلاث مجموعة بل يلزمإالطلاق فمثل هذا لا يتوجه   

 ، يجوز فعله بحسب الحاجـة ينهم رأوا ذلك من باب التعزير الذ أ إما   :قوال الصحابة أحد أمرين   أ

ثم ذكر   ،وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازما وتارة غير لازم         ،  كالزيادة على أربعين في الخمر    

، بـل دل عليهـا      بة عن جنس الشارع    أن العقوبة بالتفريق بين الزوجين ليست غري       -:رحمه االله 

 ومن ذلك التفريق بين الزوجين فهو مما كانوا يعاقبون به أحيانا إمـا              الشارع في جزئيات كثيرة،   

فرق بين الثلاثة الذين خلِّفوا وبين نسائهم حتـى تـاب االله            " مع بقاء النكاح وإما بدونه، فالنبى       

عقوبـة لـه   يه امرأته حتى تنكح زوجا غيـره،  علق ثلاثا حرمت   والمطلِّ" "عليهم من غير طلاق   

 ومن وافقه كمالك وأحمد في احدى الروايتين حرمـوا          وعمربن الخطاب   "ليمتنع عن الطلاق،    

والحكمـان  "، " لأنه استعجل ما أحله االله فعوقب بنقيض قصده،المنكوحة في العدة على الناكح أبدا   

 لما في ذلـك مـن   ، إذا رأيا الزوج ظالما معتدياقا بينهما بلا عوض ن يفر ألهما عند أكثر السلف     

 ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار، وهو قول مالك          ،"ةمنعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوج      

 يختلف عـن نهيـه   ثم بين رحمه االله أن فعل عمر      ،   وأحمد يوأحد القولين في مذهب الشافع    

 لما نهـى    وعمر: "ة الحج قال رحمه االله     بل هو شبيه بقوله في المنع من متع        عن متعة النساء  

 طالـب   يبأخالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلى بن          ) أي متعة الحج  (عن المتعة   
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 ١٩٢ 

وعبد االله بن عباس وغيرهم بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه علـى    

أن رسول االله حرم المتعة     " له    وذكر ، جميعا إباحة المتعة    على ابن عباس     نكر علي   أذلك و 

 وأما تحريم المتعة فانه عام فتح مكة        ،ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية     "وحرم الحمر الأهلية    

كما ثبت ذلك في الصحيح وظن بعض الناس أنها حرمت ثم أبيحت ثم حرمت فظن بعـضهم أن                  

  .ذلك ثلاثا وليس الأمر كذلك

  :خ لحكم منصوص عليهرده على من ظن في الإجماع نس: ثالثا

ثم ختم رحمه االله كلامه بكلام نفيس يبطل أوهام المعاصرين الذين جعلوا المـصلحة سـيفا              

  : طا على نصوص الكتاب والسنة، فقال رحمه االلهمسلَّ

 إنما لا يمكـن تغييـره،   ، لأمته شرعا لازماي عليه الصلاة والسلام   وبالجملة فما شرعه النب   

ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذا،            ل االله    بعد رسو  لأنه لا يمكن نسخٌ   

لاسيما الصحابة و لاسيما الخلفاء الراشدون، وإنما يظن ذلك في الصحابة أهل الجهل والـضلال               

 والخوارج الذين يكفِّرون بعض الخلفاء أو يفسقونه، ولو قدر أن أحدا فعل ذلك، لـم    ،)١(كالرافضة

لك، فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات، والأمة معصومة أن تجتمع على            يقره المسلمون على ذ   

إن .. مثل ذلك، وقد نقل عن طائفة كعيسى بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلـة                

الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مـرادهم أن الإجمـاع      

 من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخا، فإن كـانوا أرادوا             يدل على نص ناسخ فوجدنا    

فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم، كما تقول النـصارى مـن أن المـسيح        ذلك،  

سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مـصلحة، ولـيس        

ن الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم، ومن اعتقد في الـصحابة أنهـم            هذا دين المسلمين ولا كا    

                                                
هم الشيعة الإمامية وإنما سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي عندما لم يتبرأ مـن الـشيخين                   : الرافضة  ) 1(

 مشهور عند المسلمين ومن أخطرها أن النبي صلى االله عليه وسلم نص علـى   رضي االله عنهما و ضلالهم    

تعيين علي رضي االله عنه بالإمامة لكن الصحابة اتفقوا على كتمـان ذلـك وأن ائمـتهم الاثنـي عـشر                     

معصومون من الخطأ وأن القران الموجود الآن يشتمل على التحريف والنقص والمصحف الكامـل هـو                 

الإمام الثاني عشر ودخل به السرداب، وقد رد عليهم الإئمة وبينوا ضلالهم و من  مصحف علي الذي ورثه     

الـشهرستاني، الملـل والنحـل،      : ينظـر . أوسع هذه الردود كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيميـة          

  ).٢٩ص(البغدادي، الفرق بين الفرق، ). ١٤٤ص١ج(
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 ١٩٣ 

كانوا يستحلُّون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله، ولكن يجوز أن يجتهد الحـاكم والمفتـى                

  .)١( له أجران ويخطئ فيكون له أجر واحد فيصيب فيكون

 أن ظـاهر القـرآن      من عدم قسمه للأرض المغنومة من الكفار مع        ما فعله عمر     :قولهم -٤

(: يدل على أن أربعة أخماسها للغانمين لعموم قوله تعالى                                

     ()عمر أن: فالجواب،  أي والأخماس الأربعة الباقية للغانمين    .  الآية )٢      لم يقـسم

 بها جميع المسلمين في المستقبل لأنها لو         وإنما تركها لينتفع   ،الأرض المغنومة على الغانمين   

ولذا صح عن عمر بن الخطـاب       . قسمت لم يبق خراج يكفي الجيوش لحماية بلاد المسلمين        

  لا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كمـا قـسم النبـي                 لو: " أنه قال 

أترك آخر المـسلمين    والذي نفسي بيده لولا أن      : "، وفي لفظ في الصحيح عن عمر        "خيبر

 خيبر ولكن أتركهـا خزانـة   ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي          

 " خصص عموم  ليس معناه أن عمر      و :قال الشنقيطي  "لهم يقتسمونها                 

             ")لمين الذين لـم يمارسـوا      اتعبمصلحة مرسلة كما يظنه بعض الم      )٣

ر بـين قـسم الأرض       صريح في أنه يرى أن الإمام مخي       الكتاب والسنة، لأن كلام عمر      

، جميع المسلمين لأن ذلك مفهوم من فعلـه   المغنومة على الغانمين، وبين استبقائها لانتفاع

، فـدل    قسم الأرض المغنومة تارة وترك قسمتها أخرى       لأن النبي   ، و وقد حضره عمر    

ذلك جواز كلا الأمرين، فقد قسم بعض أرض خيبر وترك بعضها، وقسم أرض قريظة ولـم               

يقسم مكة، فإن قيل أرض خيبر أخذ بعضها عنوة وهو الذي قسم، وبعضها أخذ ولم يوجـف                 

قسم أرض خيبر وترك قسم أرض مكة كلاهما        : قلنا،  بخيل ولا ركاب هو الذي لم يقسم      عليه  

  .)٤( لمحل الشاهدلا نزاع فيه، وهو يكفي

                                                
. عـالم الفوائـد، ط    . سلام، جامع المـسائل، ط    ، لشيخ الا  ينظرو). ٩٦-٨٤ص،  ٣٣ج( ،مجموع الفتاوى   ) 1(

  ). ٣٥٥ – ٣٠٥ص٢ج(هـ ١٤٢٧الثانية،

 .٤١سوة الأنفال، الآية   )2(

 .٤١سورة الأنفال، الآية    )3(

الجامعـة الإسـلامية، المدينـة    المصلحة المرسلة، بن محمد بن المختار الجكني،    الشنقيطي، محمد الأمين      ) 4(

  ).١٨ص (، هـ١٤١٠الأولى، ، ط، المنورة
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 ١٩٤ 

عاصـرين لهـا    والى هنا نكون قد أتينا على غالب مسائل المصلحة التي تتعلـق بفهـم الم              

لحة تتعارض مع الـنص      اعتبار كل مص   جمعون على رد  هل العلم م  ومناقشة حججهم وبيان أن أ    

 لكن بقي أن نجيـب عمـا قـد    ،ن القول بها شذوذ عن الحق وانحراف عن الجادة     او الاجماع وأ  

ترض به المعترض وهو أن المصلحة ان كانت مقيدة بالقيود السالفة الذكر فإن مؤدى ذلـك أن         يع

مضاء من المفتي وفي هذا معارضة علـى    وإ اد لا تعرف الا بنص من الشارع      تكون مصالح العب  

 فيه ن تدابير شؤون الدنيا ومعرفة مصالحها يرجع        وأ" الأصل في الأشياء الإباحة      " أن ر من ما تقر

   : كل بحسبه، فالجوابأهل الاختصاصإلى 

 ثم أنهـا    ،)١(هي آخر مدار الفتوى كما قال الزركشي      " الأصل في الأشياء الإباحة   "أن قاعدة    :أولا

 وفـي المـضار    ،ن الأصل في المنافع الإباحـة      إ -:يقال ت على إطلاقها والتحقيق أن    ليس

 في التـرجيح الـى      التحريم هذا إذا كان نفعا محضا وضررا محضا إن وجد والإ فيرجع           

ع له أذن فيه وما كان مضاره       قاعدة فقه المصالح المتقدمة فما كان نفعه أعظم وشهد الشار         

المنـافع  فإضافية "وشهد الشارع بإعتباره لم يؤذن فيه وذلك أن عامة المنافع والمضار أكثر  

 ـ              ع ليس أصلها الإباحة بإطلاق والمضار ليس أصلها المنع بإطلاق بل الأمر فى ذلك راج

إلى ما تقدم وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة وإن كان فى الطريق ضرر ما متوقع أو نفع مـا       

  .)٢(""مندفع

ليـست    تكـون خادمـة للآخـرة      التـي و أن المنافع التي شهد لها الشرع وبها قوام الدنيا           :ثانيا

مقـصود  قربها من الحفاظ على      اليها و  ة الناس بمحصورة وإنما هي تزداد كثرة بقدر حاج      

الشرع من الخلق ولا تكاد تجد سلعة أو خدمة يحتاجها الناس في معاشـهم إلا والـشارع                 

حث عليها وقطع كل العوائق المانعة من تحصيلها وتأمل ذلك في الهواء والمـاء والكـلأ                

وكذلك القـول فـي     ،  والطعام وهكذا تقل ندرة الشي أو وفرته بقدر الحاجة إليه من عدمه           

قصود الشرع من توفير الصحة والأمن ونشر العلم وإظهـار          الخدمات فكل خدمة تخدم م    

القوة وإعداد العدة وتوفير الراحة إلا وتجد شاهد لها فـي الـشرع دل عليهـا بحيـث لا                   

   .والله الحمديحوجك إلى أي وسيلة محرمة 

 لا يعني وضع الضوابط لكل معنى مقصود للشارع بأنه تضييق للناس في معاشهم وحياتهم               :ثالثا

كس تماما فتقييد المعاني التي يصعب على العقل أن يدرك آثارها وعواقبها هي فـي        بل الع 

                                                
  ).٣٢٧ص٤ج(البحرالمحيط،  )1(

  ).٤١ص، ٢ج( ، الموافقات)2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٩٥ 

 ،الحقيقة ضمان لبقاء هذه المصلحة ودوامها وسعتها وهذا من أسرار التشريع في الحكـم              

ألا ترى أن تحصيل المال مقصود للشارع فلو أنه ترك الناس وما يـشتهون فـي إتخـاذ                  

ون أن يتدخل الشرع في تنظيم ذلك لرأيت أن المـال           السبل التي يرون تحقق مقصودهم د     

وضاقت سبل الحصول عليه وأصبح الناس فـي حـرج           محصور في فئة قليلة من الناس     

وعنت شديد وانتشر جراء ذلك الجشع والظلم والسرقة والطبقية مع ازدياد في نسبة الفقـر        

وعلى  ، خير شاهد على ذلك    والجرائم والشرور التي لا يعلمها إلا االله سبحانه والواقع اليوم         

النقيض من ذلك إذا جاء تحصيل المال مقيدا بقيود تحد من شهوة المستهلك ورغبة المنتج               

لوجدت المال بيد كل أحد لا يقل عن حد كفايته ثم بعد ذلك يتفاوت الناس بحسب ما يفـتح                 

 تجد الـسخاء    االله عليهم من الرزق جراء عملهم وبذلهم للأسباب المادية النافعة وفوق ذلك           

ومجتمع الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز خير شاهد علـى     ،والإنفاق والرفاهية والتعاون  

 .من المعاني الكلية وقس على ذلك كل ما ضبط.هذا

 أن تحصيل المنافع الدنيوية وعلومها واعتبارها والأخذ بها لم يضيق بها الشارع واسعا بل               :رابعا

   :)١(الأصول الآتية أي شريعة أخرى ويتبين ذلك بالنظر فيمجالها في شريعتنا أوسع من 

   -:الوسائل لها حكم المقاصد :الأصل الأول

هي العلـوم المـصلحة     : صدفالمقا،  ووسائل،  مقاصد: إلى قسمين   بمجموعها تنقسم  العلومف

 ومن علوم الكـون التـي ثمرتهـا   ، ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها: والوسائل،  للأديان

والأمر بالشيء أمر به وأمر بمـا لا        ،   ومعرفة صدق رسله   ،معرفة االله ومعرفة وحدانيته وكماله    

لأن منافعها لا    ، وذلك حث على معرفة علوم الكون التي يستخرج بها ما سخره االله لنا             ،يتم إلا به  

و( :قـال تعـالى   . دون طلب وفكر وتجارب   تحصل لنا عفوا من                        

                                                
هذه المعاني العامة قد استفدتها بعد التلخيص والترتيب من تقريرات العلامة عبدالرحمن السعدي في كتابيـه              )1(

ية الدلائل القرانية في أن العلوم والأعمال النافعـة العـصر    (، وكتابه،   )الدين الصحيح يحل جميع المشاكل    (

وقد تعمدت إيرادها هنا لأبين للقوم أن لا تعارض بين العقل الفقهـي المـذهبي         ) داخلة في الدين الإسلامي   

 والـذي  –ي أمضى عمره في تعلم الفقـه      ة من علومه فهذا الشيخ العالم الذ      والإنفتاح على الآخر والإستفاد   

ة الإهتمـام بـالعلوم والإكتـشافات      وأصوله يثبت بالدليل الإستقرائي على ضرور      -يطلقون عليه بالتقليدي  

النافعة التي تحقق مصالح الدارين وتعين عليهما، ولم يلجأ في شيء من تقريره الـى دليـل خـارج عـن         

الشرع، وقد كان الفضل في ذلك يرجع الى رسوخه في علم الشرع وأصوله، خاصة إذا علمت أن الـشيخ                 

 .دارس الفقهية بإسم التجديد والإصلاحقد عاش في الفترة التي ظهرت فيه الدعوة لمحاربة الم
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       ()فيه بأس شديد ومنافع للناس   ، وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد     ،)١، منافعه في فخص 

   فالحديد أنزله االله لهذه المنافع الـضرورية والكماليـة         ،مها في سائر الأمور   أمور الحرب ثم عم، 

وقد سـاقها االله فـي سـياق         ،إلى الحديد فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج        ،الخاصة والعامة 

وذلـك يقتـضي    ، ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع بكل وسيلة،الامتنان على العباد بها   

والبريـة   وصناعة الأسلحة وتوابعهـا والمراكـب البحريـة        ،تعلم الفنون العسكرية والحربية   

( : كما قال تعـالى    .وغير ذلك مما ينتفع به العباد في دينهم ودنياهم         ،والهوائية          

                                         ()وقال تعـالى   )٢ : 

)        ()فهذا يتناول الأمر بإعداد المستطاع من القوة العقلية والسياسية والمادية           ،)٣

فجميع الصناعات الدقيقة والجليلة     ،وأخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وبكل طريق        ،ةوالمعنوي

  .والمخترعات والأسلحة والتحصنات داخلة في هذا العموم

  . عظيمين لا تتم الأمور كلها إلا باجتماعهماركنين أن المنافع تقوم على :الأصل الثاني

 ركنال .مور كلها والأسباب مربوطة بالقضاء والقدر     وأن الأ  ، الإيمان بقضاء االله وقدره    : الأول الركن

وكل  ، والبعد عن الأسباب الضارة    ،لأعمال النافعة في الدين والدنيا    ل بالأسباب المحصلة  الأمر :الثاني

فالإيمان بالقضاء والقدر يمد العاملين وينشطهم ويوجـب لهـم           ، يمد الآخر  ركنين ال  هذين واحد من 

 ويزيـل مـن قلـوبهم خـوف         ،لا على االله واستمدادا من حوله وقوتـه       اقتحام الأمور الصعبة اتكا   

 بالأسـباب  وهذا بدوره يحفز الأفراد على الأخذ ، الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا    ،المخلوقين

 ين الـركنين أن من تحقق بهذ والمقصود. والاستعانة باالله في تحقيق ذلك ،النافعة مقاصدها ووسائلها  

ل أمر نافع والاستعانة بالمعبود فإنه لا يزال في تقدم ورقي مطرد فـي إصـلاح   بذل المجهود في ك 

 وكم في كتاب االله وسنة الرسول من الأمر بكل عمـل            ،الدين وفي إصلاح الدنيا المعينة على الدين      

 مما لانحتاج إلـى    والحكومات بونافع والحث على التقدم الصحيح النافع للأفراد والجماعات والشع        

  !!صوص الى الواقع أو ليها بما يتوافق مع تحقق المصالح المزعومة تطويع الن

العلـوم   وعليه فإن    أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول بل بما تشهد العقول الزكية على صدقه              -٣

، لأنه لا تعارض أصلا بين العقل   وهي أعظم برهان على صدقها     ،ة كلها تؤازرها وتؤيدها   الحقَّ

                                                
 .٢٥سورة الحديد، الآية    )1(

 .٦٠الآية :  سورة الأنفال  )2(

  .١٠٢الآية :  سورة النساء  )3(
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 ١٩٧ 

صريح كما سبق بيانه، وإنما هذا التعارض يوجد في الـشرائع المنحرفـة             الصحيح والشرع ال  

  .ور الانحطاط التي مرت على أوروباوالطرق البدعية الضالة كما حصل في عص

 ،أو في تطبيقها على الواقع     ،الأمور المشتبهة في أصلها   وأخيرا مما يتصل بالمسائل الكبار أو       

 ،وينظروا فيه من جميع نواحيه      أن يتشاوروا  وأهل العلم  المسلمون   فهذا قد أمر  مما يجد ويستحدث،    

ومقابلـة   ،وما يترتب عليه من الغايات والمقاصـد       ،ويتأملوا ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد      

، ع الشارع فيـه الأمـر      قد وس   والله الحمد  وهذا النوع  ، .المصالح والمضار وترجيح الأصلح منها    

 ،مهما تغيرت الأحوال وتطـورت الأمـور       ،قة لكل زمان ومكان   بعدما قرر القواعد والأسس المواف    

واسـتقامت الـدنيا     ،صلحت بها الأمور   ،فالقواعد الشرعية إذا سلكت في كليات الأمور وجزئياتها       

 ولكنها تحتاج إلى عقـد مجـالس        ، واندفعت الشرور والمضار عنهم    ، وصلحت أمور العباد   ،والدين

 العقول الرزينة والأحلام الواسعة والرأي المصيب والنظـر          أولي ،تجمع الرجال العقلاء الناصحين   

 وتصورها كمـا  ، بحثا يشمل نواحي القضية،وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة  ،الواسع

 وتصور ما يترتب عليها مـن       ، وتصور ما تتوقف عليه وتتم به إن كانت مقصودا تحصيلها          ،ينبغي

 وبحث القضايا الـضارة     ، وبحث أحسن طريق لتحصيلها وأسهله     ،يةالفوائد والمصالح الكلية والجزئ   

 ثم السعي في    ، وحسمها بحسب الإمكان   ، بتتبع أسبابها وينابيعها التي تسربت منها      ،التي يطلب دفعها  

وقد قامت المجامع الفقهية خير قيام بدراسـة هـذه           وإلا بتخفيفها وتلطيفها     ،إزالتها بالكلية إن أمكن   

   .لأبحاث النافعة والفتاوى المحكمة فيهاالنوازل وإصدار ا

 وقد أفردت لهذا الأصل مبحثـا        إعتبار العرف حجة بضوابطه في تطبيق الأحكام       :الأصل الرابع 

  -:خاصا بيانه فيما يأتي
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 ١٩٨ 

   تحكيم العرف قاعدة: المبحث الرابع

ر علـى   وذلك بحجة التيـسي ن كعادتهم بلغة العموم والإطلاق  هذه القاعدة تناولها المعاصرو   

 مع أنهـا مظهـر مـن        - أي قاعدة العادة محكمة      – وهي   ،)١( زعموا الناس ورفع الحرج عنهم   

مظاهر الشمول والثبات لهذه الشريعة السمحة الحنفية إلا أن القوم اتخذوها ذريعة للقضاء علـى               

ثباتها وزوال أحكامها وفتح المجال لكي تسرح في غير مجالها وكأني بها قـد ضـاقت سـاحة                  

 بل تجاوزا ذلك حتى أدخلوها في مجال أدلـة  ، عنها حتى ذهبت ترتع فيما لم يؤذن لها فيه         المباح

 وفيمـا   ، وهذا كله تحت ستار التطور والتجديد      )٢(الأصول كالإجماع والقياس والمنطوق والمفهوم    

   -:يلي أتناول مباحث هذه القاعدة مع التنبيه على مزالق القوم عبر المطالب الآتية

                                                
الأيـوبي، محمـد هـشام، الاجتهـاد        "ومصادر هذه القاعدة متناثرة في كتبهم ومن هذه المصادر، كتـاب            )1(

وما قبلها وما بعدها، ومن الطرائـف  ) ٢٢١ص(م، ١٩٣٨سنة .ومقتضيات العصر، دار الفكر، الأردن، ط   

يعقد ابن تيمية فصلا    " بقوله" تغيير الأحكام بتغير الحال و الزمان والمكان      "أن صاحب الكتاب افتتح مبحث      

، وينظر كذلك، الجيدي، عمر بن عبد الكريم، العرف والعمـل فـي المـذهب     !!!في كتابه أعلام الموقعين   

) ٩٠ص( وينظر، حنان اللحام، تأملات في منزلة المرأة في القـرآن الكـريم،          فضالة،مغرب،. المالكي، ط 

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦وما بعدها، مطبعة الكواكب دمشق، 

للدكتور حسن الترابي غفر االله له، إسهام كبير في هذا الباب فإصدار الفتوى وبيان الأحكام الشرعية عنـده          ) 2(

تجديـد  "لمجتهد بحسب ما يتعارف عليه الناس يقول في كتابه    ليس مختصا بفقيه الشرع بل يتحدد المفتي وا       

وقد ينظم المجتمع أحياناً ضوابط شكلية مثل الشهادات، ليكون حمـل           "ما نصه   ) ٣١ص(الفكر الإسلامي،   

شهادة الجامعة أمارة لأهلية بدرجة معينة، وحمل الشهادة الأعلى إيذانا باستحقاق ثقة أعلى، وهكذا، وربما               

مانة للمسلين، ليتخذوا بأعرافهم مقاييس تقويم المفكرين، ومهما تكـن المـؤهلات الرسـمية،         يترك الأمر أ  

وتقـدير  : "ويقول أيـضاً " فجمهور المسلمين هو الحكم، وهم أصحاب الشأن في تمييز الذي هو أعلم وأقوم      

= هـا درجـة     أهلية الاجتهاد مسألة نسبية وإضافية، ولكن بعض الكُتاب المتنطعين في الضبط يتوهمون أن            

ويتحدث عن الأحكام الفقهية بأنها ممكن أن تخضع للـرأي   " معينة تميز طبقة المجتهدين من عامة الفقهاء      =

فإذن يمكن أن نحتكم إلى الرأي العام المسلم، ونطمئن إلى سـلامة فطـرة              " العام فيقول في كتابه المذكور    

ع للأعراف والعادات ويمكن تغييره في      ، والإجماع عنده خاض   )٢١ص(،  "المسلمين، حتى ولو كانوا جهالا    

أن يرد إلى الجماعة المسلمة حقها الذي كان قد باشره عنها ممثلوها الفقهـاء، وهـو                "الوقت الحاضر الى    

ويمكن بذلك أن تتغير أصول الفقة والأحكام، ويصبح إجماع الأمة المـسلمة أو الـشعب               . سلطة الإجماع 

، )١٢ص(تجدبد الفكر الإسلامي " من أصول الأحكام في الإسلام   المسلم، وتصبح أوامر الحكام كذلك أصلا       

وبسبب هذه الدعوات المتكررة تطاول دعاة العلمنة لينسخوا الأحكام الثابتة باسم التجديد والعرف وظروف              

 الزمان تحت قاعدة تأريخية النص وسبق لي أن فصلت الرد على هذه القاعدة في الباب السابق، 
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 ١٩٩ 

  -: تعريف العرف:ولالمطلب الأ

 ،يأتي بكسر العين وفتحها وضمها مع سكون الراء في الجميع"عرف" مادة :العرف لغة

  -:ويطلق على معان عدة من أهمها

  .تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض -١

والعرفُ والعارِفَةُ، والمعروفُ ضد النُّكر، وهو : السكون والطمأنينة، قال صاحب اللسان -٢

  .وتطمئن إليه، النفس من الخيركل ما تعرِفه 

 .ما عرف عرفي إلاّ بآخَرة: المعرفة، ومنه قولهم  -٣

 :الصبر، ومنه قول الجمحي  -٤

  ما أحسن العرفَ في المصيبات٠٠٠ِقُل لابنِ قيسٍ أخي الرقياتِ 

 . أي طَيبها)١( M� ¡ ¢ £ L  الرائحة، ومنه قوله تعالى  -٥

  .)٢(المذكورة إلى المعنيين الأوليينوأرجع ابن فارس جميع المعاني 

     :صطلاحوفي الا

  :منها عدة تعريفات متقاربة ذكر العلماء له

 .)٣(العادة والعرف ما ستقر في النفوس، وتلقته الطباع السليمة بالقبول" .١

 .)٤(ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطِّباع السليمة بالقبول" .٢

الذي اطمأنت إليه النفوس، وعرفته وتحقق فـي قرارتهـا وألفتـه،            الأمر   :ختار أبو سنة  وا .٣

 .)٥(الذوق السليم في الجماعة مستندة في ذلك إلى استحسان العقل، ولم ينكره أصحاب

ما تعارف عليه الناس، وصار عندهم شائعاً، سواء كان في جميع           : وعرفه الشيخ خلاف بأنه    .٤

وهي تعاريف متقاربة ويمكن أن نـصوغ تعريفـا          .)٦(البلدان، أو بعضها، قولاً كان أو فعلاً      

                                                
  .٦ة سورة محمد الآي  ) 1(

  ).٧٢٣ص(معجم مقاييس اللغة، ). ٢٣٩، ص٩ج(لسان العرب،    )2(

  ).٢٨ص (،هـ١٤٢٥دارالبصائر،مصر، . أبوسنة، احمد فهمي،العرف والعادة في رأي الفقهاء، ط  ) 3(

  ).١٣٠ص(التعريفات،للجرجاني، ينظر    )4(

  ).٢٩ص(العرف والعادة في رأي الفقهاء،    )5(

. أصول مذهب الأمام أحمد دراسة أصولية مقارنة، د       ينظر  و). ١٤٥ص (مصادر التشريع الإسلامي،     )6(

  ).٥٨٢-٥٨١ص(م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ٤عبداالله عبد المحسن التركي، ط

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٠٠ 

بحيث  الأمر المتكرر والشائع  هو   -:،وذلك بأن يقال  يجمع بينهما ولا يهمل المعنى اللغوي له      

يستقر في النفوس و تتلقاه الفطر السليمة بالقبول، لأن العرف في الأصل مجمـوع عـادات                

 النفوس السليمة وجرى العمل     أفراد تكررت مرة بعد مرة حتى أصبح مشاعا وظاهرا وتقبلته         

  .)١(به بين الناس سواء كان فعلا أو قولا

                                                
 ).٢٧ص(مكتبة الرشد، العلامة يعقوب باحسين، . لمزيد من البيان ينظر، قاعدة العادة محكمة، ط   )1(
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 ٢٠١ 

  .  أقسام العرف:المطلب الثاني

  :ينقسم العرف إلى أقسام متعددة باعتبارات كثيرة منها

  :التقسيم الأول باعتبار الموضوع

 .)١(العرف القولي .١

 .)2(العرف العملي .٢

  :التقسيم الثاني باعتبار الشيوع

 .)٣(العرف العام .١

 .)4(العرف الخاص .٢

  .التقسيم الثالث من حيث اعتبار الشارع له

 .العرف الصحيح المعتبر .١

 .العرف الملغى غير المعتبر .٢

  .العرف المرسل المسكوت عنه .٣

                                                
أو غالبهم فيما يتحدثون به في ألفاظ العقود أو النكاح أو الطلاق أو الأيمان، ومن               هو أن يتوافق الناس      )1(

لفظ اللحم ويخصصون به لحم الضأن مثلاً أو الدابة ويقصرونها على ذوات الأربع، ونحو               :أمثلة ذلك 

 .إلخ....ذلك من ألفاظ الكيل والوزن والعدد

اتهم بحيث تصبح عادةً يعتادونها عنـد مـزاولتهم         هو أن يتعارف الناس على هيئات معينة في تصرف           )2(

  .بيع المعاطاة، والقبض الشرعي بحسب كل زمان: لإنقاذ عقد أو تصرف، ومن أمثلة ذلك

هو الذي يكون فاشياً منتشراً في جميع البلاد وبين مختلف الشعوب، ومنه ما يكون على مستوى العالم             ) 3(

وع، أو اعتبار بعض الأيام إجازة رسمية في مختلف أنحاء          بأسره مثل التعارف على تسمية أيام الأسب      

 .العالم مثل يوم العمال

هو ما كان يكون خاصاً بقوم من الأقوام، أو بلد من البلدان، أو فئة من الناس، ومثاله عرف النحاة في      )4(

ات إطلاق اسم الفاعل على كل اسم مرفوع تقدمه فعل ودلَّ على من قام بالفعـل، وكـذا المـصطلح                  

الباحسين، يعقوب عبدالوهاب، :ينظر تقاسيم العرف.الخاصة بأهل كل فن من الفنون، أو علم من العلوم

  ).٤٩ – ٤٣(وابوسنة، احمد فهمي، العرف والعادة،). ٤٩-٣٦ص( قاعدة العادة محكمة،
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 ٢٠٢ 

وهذا القسم الأخير هو مجال بحثنا، فالعرف من حيث موافقته لنصوص وقواعـد الـشريعة       

 رحمـه  – جمعها العلامة الشاطبي    ، وقد )مرسل(ينقسم إلى عرف صحيح وعرف فاسد، وعرف        

أحدهما العوائد الشرعية التي أقرها الـدليل الـشرعي أو         : العوائد المستمرة ضربان  ":  بقوله -االله

نفاها، ومعنى ذلك أن يكون الشارع أمر بها إيجاباً أو ندباً، أو نهى عنها كراهـةً أو تحريمـاً، أو    

الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل          أذن فيها فعلاً وتركاً، والضرب الثاني العوائد        

  .وستأتي أمثلتها والتفصيل فيها. )١("شرعي

  

                                                
 ).٢٨٣، ص٢ج(الشاطبي،    )1(
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 ٢٠٣ 

  . أهمية العرف بين الأصوليين والمعاصرين:المطلب الثالث

كثير من المعاصرين ظنوا العرف وأهميته مرتبط فقط بممارسة الواقـع المعـايش وهـذا               

  -:في الجوانب الآتيةقصور في الفهم فإن العرف أهميته تكمن 

العرف مهم لنعرف من خلاله أحكام الشرع وذلك من خلال تأمـل عوائـد وأسـاليب                 -١

ومنها أنه لابد فى فهم الشريعة من اتبـاع         " :قال الشاطبي  ،العرب الجارية في عهد نزول الوحي     

 ـ               ستمر معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم فإن كان للعرب فى لسانهم عرف م

فلا يصح العدول عنه فى فهم الشريعة وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى فى فهمها على                   

 والألفاظ والأساليب مثال ذلك أن معهود العرب أن لا تـرى            ي المعان يوهذا جار ف  ،  ما لا تعرفه  

الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعانى وإن كانت تراعيها أيضا فليس أحـد الأمـرين عنـدها          

 صحة كلامهـا    يبملتزم بل قد تبنى على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى ولا يكون ذلك قادحا ف              

وكذلك ليعرف ما أقره الشرع من تلك العادات بمثل الكفاءة في النكاح وجعل الدية               ،)١("واستقامته

قـال  على العاقلة ومشروعية السلم والمضاربة ونحو ذلك فأصبح دينا متبعا الى يوم القيامة فلا ي              

وكذلك في المقابل   . أن النصوص لم ترد فيه فيجوز تجديده بل أصبح شرعا مقَّرا كما لو نطق به              

ليعرف ما نفاه وأنكره الشرع من عادات جاهلية من التبرج والربا وأكل أموال النـاس بالقمـار                 

نكره والباطل وعدم توريث البنت وغيرها من مسائل الجاهلية، فلا مجال بعد ذلك لأن يجعل ما أ               

فمـن ادعـى   !! الشرع بمثابة عرف مضى إنكاره في وقته، فيجوزاعتباره الآن إذا حقق مصلحة     

 !!ذلك في زماننا فهو من الجاهلين الرجعيين وإن ظن نفسه أنه من العقلانيين المجددين 

حاجتنا إلى العرف في كيفية تعاملنا مع كتب من سبقنا من الفقهاء وكيف تعـاملوا مـع             -٢

ادة ومع النص الشرعي وهل أحدثوا باسم التجديد تعطيل للنص أم أنهم فهموا العرف              العرف والع 

فهل فهموا من العرف أنه ينسخ ويعطِّل الأحكام ويغير أصـل           ! على غير ما فهمه المعاصرون؟    

وإن الذي يقتضيه التغير هـو       ،خطاب الشارع؟ أم أنهم فهموا بأن لا سلطان للعرف على الشرع          

 ذلك الحكم على الواقعة التي تغيير عرفها في زمننا وليس هذا التغييـر ناشـئ                النظر في تطبيق  

بسبب مخالفة للحكم او تشبه بشعائر الكفار وإنما عرف طـرأ علـى أسـاليب اللغـة والبيـان                   

والمعاملات والتعبيرعنها ليس غير، ومن فوائد ذلك معرفة مناهج الفقهاء في كيفية التعامل مـع               

 ديارهم من غير المسلمين حيث عرضوها كما يقول الـشيخ أبوسـنة علـى               العادات الوافدة إلى  

                                                
  ).٨٢ص، ٢ج( ،الموافقات   )1(
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 ٢٠٤ 

المبادئ العامة للشريعة فما كان صالحا أقروه، كتدوين الدواوين فإنها عادة فارسية، وكثير مـن               

هذَّبوه كوضـع الخـراج علـى       الفروع الواردة في بابي الإجارة والبيع، وما كان فيه نوع عوج          

 لكن بعد تعـديل     روفا عند الفرس لكن مع الإرهاق وقد قبله عمر          الأراضي، فإن ذلك كان مع    

نظامه بما فيه النَّصفةُ والرفق، وما كان كله شرا استنكروه ورفضوه كاتخاذ النيروز والمهرجان               

، وغير ذلك مـن العـادت   )١(عيدا عند الفرس، وامتناع الهنود البراهمة من ذبح الحيوان شفقة به     

 !!ء بالتحذير منها فضلا عن تحكيمها في واقعهمالتي اشتد نكير العلما

  

                                                
  .)١٤١ص(عادة في رأي الفقهاء، احمد فهمي، العرف وال أبوسنة،  )1(
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  .  حجية العرف:المطلب الرابع

يـصبح حجـة ومعتمـدا عنـد         - الآتيـة  –العرف الذي تحققت فيه شروط الـصحة        

جماهيرالعلماء أهل الفقه والشرع، وقد اشتهرت نصوصهم في تقريره والأخذ به ومـن ذلـك        

ما يتعارفون بينهم فـي البيـوع والإجـارة        من أجرى أمر الأنصار على       باب"قول البخاري   

  .)١("هم على نياتهم ومذاهبهم المشهورةوالمكيال والوزن وسنت

 )٢("من لم يخرج العرف في المعاملات تفقُّها لم يكن على حظ كامل فيها            : "وقول الجويني 

  الجويني نهاية المطلب

ولا تجمد على المسطور    مهما تجدد العرف اعتبره ومهما سقط فأسقطه،         ":وقول القرافي 

في الكتب طولعمرك فالجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهـل بمقاصـد علمـاء         

  .)٣("المسلمين والسلف الماضين

فتجني عليه وعلى الشريعة     ،وعرفه ،ونيته ،إياك أن تهمل قصد المتكلم     ":وقول إبن القيم  

مـا لـم يلزمـه االله        ،والعاقد ،والناذر ،والمقر ،وتلزم الحالف  ،فتنسب اليها ما هي بريئة منه     

  .)٤("ورسوله به

إن حمل الناس على أعرافهم وعوائدهم ومقاصـدهم واجـب، والحكـم             ":وقال التسولي 

  .)٥("عليهم بخلاف ذلك من الزيغ والجور

وممن ذهب إلى كثرة الاعتماد على العرف في هذا المجـال، المتقـدمون مـن علمـاء         

 ابن العربي المالكي في معرض حديثة وتفسيره لمقدار النفقة الواجبـة     المالكية والحنفية، يقول  

                                                
  )٧٦٩ص٢ج(البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري،    )1(

. عادل بن عبدالقادر قوته، أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات الماليـة، ط             . نظر، د  ي  )2(

 .لب للجوينينقلا من نهاية المط ).١٣ص(هـ١٤٢٨المعهد الإسلامي للبحوث، بنك الإسلامي للتنمية، 

 ).١٧٧، ص١ج(القرافي، الفروق،    )3(

  ).٦٦، ص٣ج(إعلام الموقعين،    )4(

 )٦١، ص٢ج(البهجة المرضية،  : نقلا من).١٣ص(أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة، قوته،   )5(
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 ٢٠٦ 

شرعي، وإنما أحالـه االله      الإنفاق ليس له تقدير   ")١(MF G H I KJ L : تعالى في قوله 

  . )٢("وربط به الحلال والحرام ،تعالى على العادة، وهي دليل أصولي بنى االله عليه الأحكام

لعرف في مباحث الأدلة، ولم يصرح باعتبـار العـرف          بعض الأصوليين لم يذكر ا     إلا أن 

واحداً من أدلة الأحكام، ولكنهم على الرغم من ذلك فقد اعتبروه قاعدة أصولية، وأدرجوا الحديث           

  .عن العرف في مباحث التخصيص واللغة

 والبعض منهم جعله قاعدة كلية من قواعد الفقه، فتحدثوا عن العرف تحت قاعـدة العـادة                

ن ثم رتَّبوا عليها بعض الفروع والقواعد والأحكام، ومن أصحاب هذا الاتجاه العـز              محكمة، وم 

  .بن عبد السلام، والآمدي وابن الحاجب رحمهم االله

  -:ومن الأدلة الشرعية على حجية العرف ما يلي

 أن االله تعالى    :ووجه استدلالهم  ،)٣( ME F G H I J K L  :قوله تعالى  -١

لام أن يأمر الناس باتباع العرف، والأمـر يفيـد الوجـوب، ولا    أمر نبيه عليه الصلاة والس  

وذكر بعض العلماء مسائل كثيرة فرعية بنـاءاً       . ٤قرينة تصرفه من الوجوب إلى معنى آخر      

فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه الآية          :" على هذه الآية ومنهم القرافي حيث قال      

 .٥"إلا أن يكون هناك بينة

أن الآية أوضحت   :  ووجه استدلالهم  )ª «  ¬ )6 ©    ¨ §  (:قوله تعالى  -٢

إلا أنها أحالت تقـدير النفقـة        ،وجوب النفقة والكسوة على الوالد لأم ولده لسبب الرضاعة        

والكسوة على ماوجد بينهما من شرط إن وجد، وإلا اتبع العرف، فـالمعروف قـد يكـون                 

 .عارف عليه الناسمحدداً بشرط، وقد يكون غير محدد إلا من جهة ما ت

                                                
 .٧سورة الطلاق الآية    )1(

 بيـروت،   –د البجاوي، دار المعرفة     علي محم : ابن العربي، ابوبكر محمد بن عبداالله، أحكام القرآن، تحقيق         )2(

  ).١٨٤ص(

  .١٩٩سورة الأعراف الآية    )3(

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، نشر العرف في بناء بعض الأحكام علـى العـرف، مكتبـة صـنايع،                       )4(

 ).١١٣ص(

  )١٤٩، ص٣ج( القرافي، شهاب الدين احمد بن إدريس، الفروق، عالم الكتب، بيروت، بلا تاريخ،    )5(

  .٢٣٣سورة البقرة الآية    )6(
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 ٢٠٧ 

 فالآية أحالت إلى العرف، فـي تقـدير         )١(Mh i j k ml L  :قوله تعالى  ومنها -٣

 الحقوق والواجبات، وهو دليل لهم على اعتبار الشرع لأعراف الناس في تقدير تلك، وعليه             

يـصلح أن    ،فكل نص أحال الشرع فيها الناس على العرف، أو راعى فيه ما تعارفوا عليه             

  .على اعتبار الشارع للعرف، وصحة الاحتجاج به فيما لا نص فيهتكون دليلاً 

ومما يستدل به على إعتبار العرف إقرار الشارع لبعض الأعراف التي كانت سـائدة قبـل                

الإسلام، كبيع العرايا، والسلم والمضاربة فأبقت الشريعة ما كان صالحاً، وألغت مـا كـان               

  .منافياً لأصولها كالربا ونحوه

  

  

                                                
  .٢٢٨سورة البقرة الآية  )1(
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 ٢٠٨ 

  .شروط تطبيقه على الواقعة -: الخامسطلبالم

  .شروط بعضها يتعلق بذات القاعدة وأخرى بحال تطبيقها للقاعدة

   -:أما ما يتعلق بذاتها فهي

 جميع الناس في البلاد كلها أو في         يعرفه اًكون شائع  أن ي  ، والمقصود اً مطرد  العرف كونأن ي  -١

الحال في التطبيق ولا عبرة للـشهرة  الإقليم خاصة، والعبرة في الاطراد ينظر فيها إلى واقع         

في كتب الفقهاء، وبهذا الشرط يخرج العرف المشترك وهو ما تساوى فيـه الجـري علـى                 

العادة وتخلف عنها إذ هو غير معتبر ومما فرعوا على ذلك أن التبايع إذا وقع بدراهم مطلقة                 

 .بطل البيعيحمل على النقد الغالب وإذا كانت العادة مضطربة وجب البيان وإلا 

أن يكون عاماً، وليس شرطاً أن يكون عاماً في جميع بلاد الإسلام بل يكفي عمومه في إقليم                  -٢

أو بين حرفةٍ، أما المشترط فيه العموم في جميع بلاد الإسـلام هـو العـرف الـذي يقيـد                    

 .النصوص ويخصصها بشرطه وسيأتي

  :أما ما يتعلق بتطبيق القاعدة

 .وط المطلوب تحققه فيهأن تتوفر في العرف الشر -١

 . أن تكون الواقعة خالية من الحكم الشرعي -٢

ألا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه بحيث يصرح المتعاقدان مثلاً بخلافه بما يخـالف             -٣

 .مقصود العقد

 .أن يكون حدوثه سابقاً على وقت التصرف ويستمر إلى زمانه فيقارنه -٤

 .)1(أكان دليلا خاصا أو قاعدة متفق عليهاألا يعارض القاعدة ما هو أقوى منها سواء  -٥

   :اعتراض ورده

فإن قيل إن كتب الأصول تذكر احتمالا في جواز تعارض العرف مع الـنص ويوردونـه                 

فكيف يستقيم هذا مع اشـتراط نفـي التعـارض ؟           " تخصيص النص العام بالعرف   "تحت عنوان   

 معـاني النـصوص وضـبط        إن الخلاف لا يعدو أن يكون لفظيا ومحصورا في تجليـة           -:قلت

   -:مقاصدها فحسب ولزيادة الإيضاح أذكر المسألة والخلاف فيها فيما يلي

   

                                                
، باحسين،قاعدة  ينظر، و )١٢٣ - ١٠٥ص(هـ،  ١٤٢٥أبوسنة، محمد فهمي، العادة والعرف، دارالبصائر،        )1(

  ).٧٠ -٦٢ص(، "العادة محكمة"
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 ٢٠٩ 

العام، حينما يرد نص عام يشتمل على موجب العـرف           والعرف ينشأ التعارض بين النص   

وغيره فيغدو العرف معارضا لذلك النص العام في بعض ما اشتمل عليه، فهنا معارضـة بـين                 

  .)١(والمراد بالمعارضة هنا معارضة جزئية ،رفالنص العام والع

 ولبيان حكم تلك المعارضة الجزئية لا بد من أن نقرر أن العرف الذي يعـارض الـنص                 

العام في بعض ما اشتمل عليه، إما أن يكون عرفاً قولياً أو عرفاً عملياً، وفي الحـالين إمـا أن                    

بعده، ولكل حالة من هـذه الحـالات تفـصيلا عنـد     يكون سابقاً أو مقارناً لورود العام أو حادثاً  

الأصوليين والفقهاء وسأجمل القول منبها على موضع الشاهد مع إيراد شيء من الخلاف إن لزم               

   -:فأقول وباالله التوفيق

  .ص والعرف القولي أوجه التعارض بين الن:أولا

ن سابقاً أو مقارناً للفـظ  إذا كان العرف الذي حدث التعارض بينه وبين العام عرفا قوليا وكا       

   .)٢(العام فقد اتفقت كلمة الأصوليين على تخصيص العرف للنص العام

  .)٣(ويراد بتخصيص العرف للعام قصره على بعض أفراده عن طريق العرف

فهذ العرف القولي حجة ويفسر النص في ضوئه لأنه بمثابة اللغة التي بهـا يكـون أصـل             

 يطلق في اللغة على كل ما يـدب علـى الأرض            -مثلا–ظ الدابة   فلف ،التخاطب ومعرفة الأحكام  

غير أن العرف جرى على استعماله في ذوات الأربع كالخيل وغيرها فمتى أمرنـا االله سـبحانه              

وتعالى في الدابة بشيء حملناه على ذلك المدلول العرفـي دون غيـره مخصـصين بـالعرف                 

  . )٤(الاستعمالي عموم اللفظ في أصل وضعه اللغوي

 إذا وردت في نص من نصوص الشارع فإنها تحمل على نقـد الـشائع               "النقد"وكذلك كلمة   

  .)٥(المتداول بين الناس مع أنه في أصل اللغة عام يشمل كل نقد

                                                
 ـ١٤١٣لأولى،  خليفة بابكر، تخصيص النصوص بالأدلة الإجتهادية عند الأصوليين، الطبعة ا         .الحسن، د    )1( -هـ

  ).١١٩ص( الأزهر، -م، دار التوفيق النموزجية للطباعة١٩٩٣

 ـ١٤٠٣الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ، دار الكتب العلمية، بيـروت،            )2( ، )٤٨٧، ص٢ج(م، ١٩٨٣ -هـ

  ).١١٢، ج٢ج(والغزالي، المستصفى، الطبعة الأولى، الأميرية ببولاق، 

ول الفقه، جمعها شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحرانـي الدمـشقي، تحقيـق              آل بن تيمية، المسودة في أص        )3(

  ).١٢٥ص(محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، .د:وتعليق

،والدردير، أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلـى             ٤٥أبوسنة، العرف والعادة، ص      )4(

  ).٢٢٨، ص١ج(محمد مصطفى كمال وصفي، طبعة دار المعارف، مصر، . د: مام مالك،تحقيقمذهب الإ

  ).٤٨٧، ص٢ج(الآمدي، الأحكام ،    )5(
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 ٢١٠ 

أما إذا كان العرف القولي المعارض للعام طارئاَ بعده، فلا يصلح مخصصاً له وذلـك لأن                

المعاني العرفية التي كانت سائدة في التخاطـب        نصوص القرآن والسنة إنما يتم فهمها في ضوء         

 من أعراف فلا مدخل لها أي حال من الأحوال في فهمها            - بعد ذلك  –أبان نزولها، أما ما يطرأ      

العرف الذي تحمل عليه اللفظ إنما هـو  : ابن نجيم في الأشباه والنظائر    وتفسيرها، وفي هذا يقول     

  .)١( عبرة بالعرف الطارئلا: المقارن السابق دون المتأخر ولذا قالوا

ومثل عمومات الشرعية، العمومات في ألفاظ الناس واستخداماتهم فـإن العـرف القـولي              

  .)٢(الطارئ لا يخصصها

   -: أوجه التعارض بين النص والعرف العملي-:ثانيا

إذا كان العرف الذي حدث التعارض بينه وبين النص العام عرفا عمليا فهذا له حالتان إمـا                 

 فإن كان مقارنا للنص العام فإن الأصوليين       كون مقارنا للنص العام أو حادثا بعد النص العام        أن ي 

  -:قد اختلفوا في صلاحيته لتخصيص النص العام على قولين

  . )٣(فذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز تخصيص عموم ألفاظ الشارع به

الثامن عـادة   " :ات في باب العام والخاص     وهو بصدد تناول المخصوص    :يقول الإمام الغزالي  

حرمت عليكم الطعام والشراب مثلا، وكانت عادتهم تناولهم        : المخاطبين، فإذا قال لجماعة من أمته     

جنسا من الطعام، فلا يقتصر بالنهي على معتادهم بل يدخل فيه لحم السمك، والطير، وما لا يعتـاد           

ظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم حتى         في أرضهم، لأن الحجة في لفظه وهو عام وألفا        

يدخل فيه شرب البول، وأكل التراب، وابتلاع الحصاة والنواة، وهذا بخلاف لفظ الدابة فإنها تحمل               

على ذوات الأربع خاصة لعرف أهل اللسان في تخصيص اللفظ، وأكل الحصاة والنواة يسمى أكلا               

ين أن لا يعتاد الفعل وبين أن يعتاد إطـلاق الاسـم علـى      في العادة وإن كان لا يعتاد فعله ففرق ب        

الشيء، وعلى الجملة فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم حتى أن الجالس على المائدة     

   .)٤("يطلب الماء يفهم منه العذب البارد لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع إياهم

لا يجوز تخـصيص العمـوم بالعـادات     ":بلة بقولهابن تيمية مذهب الحنا  ويقرر شيخ الإسلام    

  .)٥("عندنا
                                                

  ).١٢٣ص(م، ١٩٦٨هـ، ١٣٨٧السيوطي، جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، طبعة الحلبي،  )1(

وتخـصيص  . ٨٩٥م، ص١٩٦٣ -هـ١٣٨٣بعة الزرقاء، مصطفى احمد، المدخل الفقهي العام، الطبعة السا    )2(

  .، مرجع سابق)١٢٢ص(النصوص بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين، 

  ).٤٨٦، ص٢ج(الآمدي، الأحكام للآمدي،  )3(

  ).١٢٤-١٢٣ص(تخصيص النصوص : ينظر، و)٢٤٨، ص١ج(المستصفى،    )4(

  ).١٢٥ص(، و تخصيص النصوص، )١١١ص(المسودة،    )5(
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 ٢١١ 

أما الحنفية والمالكية، فإنهم يجيزون تخصيص النصوص العامة وتقييدها بالعرف العملـي،            

العرف العملي لقـوم مخـصص للعـام الواقـع فـي      : يقول ابن أمير حاج في التقرير والتحبير   

 كحرمة الطعام وعادتهم أكل البر انصرف إليـه  مخاطبتهم وتخاطبتهم عند الحنفية خلافا للشافعية    

 الوجه، وأما تخصيص العام بالعرف القولي وهـو أن يتعـارف قـوم    –أي قول الحنفية    –وهو  

اطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذاك المعنى فاتفـاق كالدابـة علـى الحمـار                   

  .)١(والدرهم على النقد الغالب

وذكر ابن عبد السلام أن ظاهر مسائل الفقهـاء  : "ى الشرح الكبيروجاء في حاشية الدسوقي عل    

أنه صرح بأن العرف الفعلـي يعتبـر        : اعتبار العرف و إن كان فعليا، ونقل الوانوغي عن الباجي         

  .)٢("لا فرق بين القولي والفعلي في مسائل الفقهاء:  وفي القلشانى-:ثم قال ،مخصصا ومقيدا

 ،نفية ومن تبعهم لا يرون أن العرف العملي يقضي على الـنص           والنتيجة كما هو واضح أن الح     

   فقط فهو بمثابة التفسير لدلالة اللفظ الشرعي، قال         ص به النص أو يقيده    ويبطل دلالته وإنما يخص

، لأن النص أقوى منه، والأقـوى لا        )٣(كلّ عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر       : السرخسي

ن العرف العام لا يعتبر إذا لزم منه ترك المنصوص وإنمـا            إ ":ينقال ابن عابد  . )٤( بالأدنى كيتر

 والتخصيص والتقييد في حقيقة الأمر لـيس العـرف بـل      )٥("يعتبر إذا لزم منه تخصيص النص     

  .)٦(إقرار الشرع لهذا العرف أو انعقاد الإجماع عليه

م الغالب فـي البلـد   لو قال الشارع حرمت الربا في الطعام، وكان الطعا     ،وأكثر ما مثَّلوا به   

. )٧(هو البر، فإن حرمة الربا تقتصر على البر عند الحنفية، وتعم كلّ المطعومات، عند الجمهور              

ومما مثَّلوا به في تقييد المطلق       ،وهذا في الحقيقة مثال إفتراضي للتقريب الى الأفهام لا وجود له          

مضان صاعا مـن تمـر أو        زكاة الفطر من ر    فرض رسول االله    ": بالعرف قول ابن عمر     

                                                
  ).٣٥٠، ص١ج( التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، )1(

قارن بين ما ذكـره  ). ١٤٢، ص٢ج(الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دالرالفكر، بيروت،           )2(

  ).٧٢ص(، "قاعدة العادة محكمة"الدسوقي والمقري عن مذهب مالك وبما ذكره شيخنا الباحسين في 

  ).١٩٦، ص١٢ج(،  بيروت،لمعرفةشمس الدين السرخسي، دار ا: تأليفالمبسوط،    )3(

:  شرح بداية المبتدي، دار النـشر      ،الهداية أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني          المرغيناني، )4(

  ).٦٢، ص٣ج(، المكتبة الإسلامية

تشي، ابن عابدين، محمد أمين، شرح عقود رسم المفتي، تعليق العلامة محمد رفيع العثماني، دارالعلوم كرا                ) 5(

  ).١٩٥ص(

  ).١٨١، ص٢ج(السبكي، الإبهاج،  )6(

  ). ٣٨٧، ص٣ج(شرح الكوكب المنير،  )7(
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 ٢١٢ 

فيقيد الصاع  " صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين             

   .)١(عندهم وعند المالكية بالصاع الذي كان التعامل جاريا فيه في المدينة لا كل صاع

  -:والخلاف حاصل فيها وهو كالتالي أما إذا كان العرف حادثا بعد النص

 إختاره العلامة ابن عابدين، وخلاصته أن العرف إن خالف النص من كـل              -: الأول الرأي -١

وجه، بحيث يلزم من العمل به إبطال الحكـم الـشرعي الـذي يثبـت بـالنص الخـاص                   

بالموضوع، فإنه ساقط الاعتبار، ولا شك في ورده، كتعارف الناس كثيراً من المحرمـات              

 .ركالربا وشرب الخمر وليس الحري الممنوعة

أما إذا لم يلزم من العمل بالعرف مخالفة الحكم الشرعي الذي ثبت بالنص، وإبطاله من كل                

وجه، كما لو كان النص عاماً فخالفه العرف في بعض أفراده، فإنه يعمل بالعرف والـنص                

معاً، إذ يكون العرف مخصصاً للنص أو مقيداً له، وليس مبطلاً له، كما صرحوا بذلك فـي               

  .)٢(ودخول الحمام والشرب من السقاء صناعمسألة الاست

 إختاره العلامة أبوسنة، وخلاصته أن العرف الطارئ، إذا أمكن رده إلى أصل             -:الرأي الثاني  -٢

من أصول الشرع كالنص أو الإجماع أو الضرورة، صح التخصيص والتقييد بـه بـشرط أن               

 . رجع إليها العرفيكون عاما، وعليه فإن المخصص والمقيد هو هذه الأصول التي 

أما إذا لم يكن رده إلى أصل من أصول الشرع فلا يصح التخصيص أو التقييد به، سـواء                   

كان قولياً أم فعلياً، لأن شرط اعتبار العرف الذي تحمل عليه الألفـاظ أن يكـون موجـوداً     

  .)٣(وقت صدور الكلام، ولأن العرف العملي قد يكون على باطل

أن العرف المعارض للنص، إن كان حادثاً بعده فلا اعتبار لـه إلا       وخلاصته  : الرأي الثالث  -٣

 : في حالتين

أن يكون النص التشريعي نفسه معلّلا بالعرف، أي مبنياً على عرف عملي قـائم وقـت                  -أ 

حكم النص بالتبعية،ولو كان النص خاصاً،       ورود النص، فإذا ما تبدل ذلك العرف تبدل       

الة عن الإمام أبي يوسف، خلافاً لغيـره مـن أئمـة    وقد نقل الأخذ بالعرف في هذه الح    

 .)٤(المذهب الحنفي

                                                
  )٣٨٧، ص٣ج(المصدر السابق ) 1(

: ينظرو). ١٩٢ص(حاشية العلامة محمد رفيع العثماني على شرح عقود رسم المفتي لإبن عابدين،           : ينظر  )2(

  ).١٧٥ص(هـ، ١٤٢٥دارالبصائر .،طأبوسنَّة، احمد فهمي، العرف والعادة في رأي الفقهاء

   )١٧٦ص(ابوسنة، العرف والعادة،   )3(

  ).٢٨٣، ص٥ج(الهداية  )4(
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 ٢١٣ 

أن يكون النص التشريعي معللاً بعلة ينفيها العرف الحادث سـواء كانـت هـذه العلـة                   -ب  

 . )١(بطريق الاجتهاد منصوصة أو مستنبطة

وقد رجح شيخنا العلامة باحسين هذا الرأي وأوضح بأنه إذا ثبت حكم شرعي بنـي علـى                 

 من العادات لا لشيء إلا لأنها عادة فإن بقاء الحكم، مع زوال تلك العادة لا معنى لـه                   عادة

  لأنـه محاولـة   ؛فيه حرج ومشقة على العباد  ر الحكم لما يناسب العادة الجديدة     وإن عدم تغي 

  :لنزع الناس عما ألفوه، دون مسوغ أو مبرر، ثم أورد اعتراضا ورده بقوله

من تعارض لا وجه له فهو أمر ظاهري، إذ الحكم الجديد لم يبن علـى               : وما يمكن أن يقال   

العادة القديمة التي بنى عليها حكم النص، ليلزم من ذلك التعارض، كما أن حكم النص غير قـائم        

  .بعد زوال علته، فلا يقال إن الحكم الجديد مصادم له

 إنخرام المناسبة بين الحكم   وهكذا الأمر في حالة كشف العرف عن انتهاء العلة أو نفيها وإن           

والحال التي كانت مفضية إلى تشريعه وزوال المصلحة المقصودة من بقائه بين لـدى التأمـل،                

  .)ر ما أحدثواتحدث للناس فتاوى بقد(وعلى ذلك حمل قول الإمام مالك 

روج النـساء إلـى المـساجد        عن خ  ومن الآثار الدالة على ذلك ما روي من نهي النبي           

 حينمـا رأت تبـدل     - رضي االله عنهـا    –ولكن عائشة    ،)٢(" إماء االله مساجد االله    الا تمنعو ": بقوله

 بعد أن كن يخـرجن فـي   –أحوال النساء وخروجهن متبرجات بالزينة التي لا تؤمن معها الفتنة  

 مـا أحـدث النـساء    لو أدرك النبـي  : "يابهن متلفّعات بمروطهن، قالت مستورات بث عهده  

  .)٣("د كما منع نساء بني إسرائيللمساجلمنعهن ا

 قضى بالدية على عصبة القاتل غير أن عمـر بـن          --أن النبي   ومن ذلك ما يروي من      

، إن كان القاتل منهم، ناظراً إلى        جعلها على أهل الديوان    – بعد أن دون الدواوين      --الخطاب  

كان العصبة، وقس على    أن سبب تحمل الدية هو التناصر الذي أصبح في عهده بالديوان بعد أن              

  .ذلك كثيراً من الأحكام

وليس في أمثال ذلك مخالفة حقيقة للنص، لأن المخالفة إنما تتحقق لـو كانـت العلـة فـي        

إلـى سـببه أو   الحالتين واحدة، والمفروض أنها ليست كذلك، وحكم النص ثابت لم يتغير بالنسبة         

                                                
 ).٩٠٠، ص٢ص(م، ١٩٦٧الزرقاء مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، مطابع ألف باء الأديب، دمشق،  )1(

يترتب عليه فتنة وأنهـا لا   باب خروج النساء الى المساجد إذا لم     ، كتاب الصلاة  رواه مسلم، صحيح مسلم،      )2(

 ).٣٢٧ص، ١ج(، )٤٤٢(تخرج مطيبة، رقم 

وشرح النووي  ). ٤٧١، ص ٢ج(فتح الباري في قوله باب اعتزال النساء الحيض،         (أخرجه مالك والشيخان،     )3(

  ).١٧٨، ص٦ج(، باب، ...على صحيح مسلم، كتاب صلاة العيد
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 ٢١٤ 

 وهذا التبدل فـي الحكـم   ،)١("ث كانت بإطلاقفالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حي   : "علته، قال الشاطبي  

ليس نسخاً، إذ النسخ رفع لحكم الحادثة، وحكم الحادثة لم يرفع بالنسبة لحادثة، والذي حصل هو                

أن للواقعة الواحدة ذات الأحوال المختلفة حكمين أو أحكاماً ثابتة، لكل حكم تطبيق فـي ظرفـه                 

  .فيه يرفع بحيث لا يبقى له وجود أصلاًالذي يختص به، بخلاف النسخ فإن حكم الحادثة 

وبهذا الفهم تتكشّف أمور كثيرة مما زعموه من اجتهادات للـصحابة مخالفـة للنـصوص               

الشرعية، وذلك لأنها إن كانت عائدة إلى النصوص الشرعية كانت مبنية على أعراف موجـودة               

 بالتقـاط  -  -ثمانعند وجود النص لا لشيء إلا لأنها أعراف، ومن ذلك ما ذكروه من أمر ع    

 - -، وذلك لأن غلبة الصلاح في عهـده       )٢( من التقاطها  --الإبل الضالة ليس مخالفاً لمنعه      

كانت تمنع الناس من أن تمتد أيديهم إلى أموال الآخرين فكانت المصلحة فـي إرسـالها ترعـى          

خوفاً علـى    رأى في زمانه تبدلاً في حال الناس أورث          - -الشجر وترد الماء، ولكن عثمان      

التقاطها وتعريفهـا كـسائر   أموال الرعية من أن تمتد إليها يد الخيانة، فكانت المصلحة في أمره ب 

هذا ومن المعلوم أن الحكم بني على العرف لغرض رفع الحرج ولا يمكـن أن يكـون                الأموال،  

لة بـين أن    ولا فرق في هذه المسأ     الحرج، فيعود على أصله بالإبطال،       الحكم نفسه باقياً، فيسبب   

يكون النص خاصاً أو عاماً، ولكنه في حالة كون النص عاماً تكون المعارضة الظاهرية في فرد                

أو أكثر من أفراد العام، أما بقية الأفراد فإن حكم النص يكون سابقاً عليها، وهـذه الأفـراد لـم                    

ين اشـترطوا أن  ولا يشكل ذلك على رأي الحنفية الذ  ا حكم النص بسبب تخلف العلة فيها،        يتناوله

وإن كان تفسيراً لمراد الـشارع       ،يكون المخصص مقارناً للنص لا متأخراً عنه، لأن التخصيص        

 يعتبر عند كشف العرف عن تخلف العلة في أحد أفراد العـام، متحققـاً          –من نصه منذ صدوره     

في فيهـا   منذ صدور النص، فالنص يشمل الحالات التي تتحقّق فيها علته، دون الحالات التي تنت             

ولا شك أن هذا الشرط هو صمام الأمان بالنسبة للاجتهادات البـشرية؛             -:وختاما قال  ،هذه العلة 

، هذه خلاصة تقريرات شيخنا في مـسألة        )٣(كي لا تتجاوز حدودها، وتتطاول على مقام التشريع       

 ـ            - حفظه االله  -التعارض، فهو  ا أراده  قد أغلق الباب أمام كل تعليق، لكن حتى يستقيم فهمنـا بم

   -:الشيخ وقرره سلفا بأن لا سلطان للعرف على النص، فلابد من تقييد كلامه بقيدين مهمين

ثابتة بالإجماع    بأن تكون هذه العلة    ،لابد من اشتراط كون النص معلَّل بالعرف      : القيد الأول 

ن دلالـة    وإلا فلا يبعد أن تلتبس الحكمة على الباحث بالعلة فيحكم بـبطلا            ،أو بدلالة النص نفسه   

                                                
 ).٢٨٦، ص٢ج(الموافقات،  )1(

  .٩١، رقم الحديث )٦٤ص١ج(اط ورد في حديث صحيح رواه البخاري بالالتقأمر النبي  )2(

 ).٨١ص(قاعدة العادة محكمة،    )3(
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 ٢١٥ 

 أنها العلة التي أنـاط الـشارع الحكـم         اًالنص بسبب تخلف تلك الحكمة نظرا للعرف الجديد ظانّ        

 وبسبب هذا الخلط بين الحكمة والعلة حصل انحراف عريض في الإجتهادات المعاصـرة              ،)١(بها

لحكم مع  يدور ا " لقاعدة حيث أبطلت كثير من الأحكام الثابتة القطعية بناء على التطبيق المنحرف          

  .وسيأتي بيانها" علته وجودا وعدما

أعطي قوة النظر الفقهي، وسبر     "  أن الذي يروم تعليل النص بالعرف هو الذي        :القيد الثاني 

 وأصبحت لديه ملكة يفرق بها ما إذا كـان الحكـم    ،)٢("غور الناس في أحوالهم ومجاري عاداتهم     

م االله لشدة خشيتهم من وقوع هذا الانفـلات         معلل بالعرف أو لا؟، ولذا نجد علماء الحنفية رحمه        

اشترطوا في المفتي الذي سيفتي بخلاف ما هو منصوص المذهب من الأحكام التي نُص عليهـا                

ممن له نظر صحيح ومعرفة بقواعد الـشرع حتـى       "وقد تغييرت بسبب العرف الجديد أن يكون        

وكذا لابد من معرفة عرف زمانـه       ..،يميز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره         

فإذا كان هـذا الإحتـراز فـي ألفـاظ      )٣("وأحوال أهله، والتخرج في ذلك على على أستاذ ماهر    

  !المجتهد فكيف في ألفاظ الشارع

  

  

  

                                                
 ).٣٠١ص(البوطي، ضوابط المصلحة،    )1(

  ).١٧٤ص(أبوسنة، العرف والعادة،    )2(

  ).١٨٦ص(إبن عابدين، شرح عقود رسم المفتي،   )3(
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 ٢١٦ 

   "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ":قاعدة -:المبحث الخامس

ا جاءت الإشارة إليها عند بعـض أهـل         لم تذكر هذه القاعدة في كتب القواعد المعتمدة وإنم        

العلم في سياق الكلام عن تمييز الفتوى عن الأحكام، ولعل أول من أشار إليها القرافي رحمه االله                 

  ."الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام"في كتابه 

 تبدل أحكام الشريعة،    وهذه القاعدة إن فهمت على ظاهرها من أن للزمان والعادة تأثير على           

نسخ الشريعة وإلغاؤها، وليس هذا مقصود من ذكرها مـن العلمـاء الـسابقين               فمؤدى هذا الفهم  

قطعا، خلافا لمن زعم ذلك ممن لا دراية له بمقصود كلام العلماء فـضلا عـن فهـم مقـصود            

 الأحكـام   الشارع، ولتوضيح هذه القاعدة المهمة وتجليتها بما يتوافق مع مقصود الـشارع مـن             

   -:ومقصود قائلها أذكر ما يلي

لما كان الإنسان قاصرا أن يدرك بعقله مصالح دنياه وآخرته شرع الشارع له أحكاما وجعل               

مقصوده منها أن يكون المكلف ممتثلا لها تاركا دواعي هواه وتابعا لمراد مولاه، وتتماشى هـذه                

 فلا ينقضي التكليـف حتـى     ،مةكأُ منةالأحكام معه في جميع مراحل حياته كفرد وفي جميع الأز         

 إذ لا فائدة من بقاءها إذا      ،ينتهي مصدر الأحكام ويرفع من الأرض وحينئذ يأذن االله بخراب الدنيا          

 لتبقـى الحيـاة     ، ثبات الشريعة وشمولها    سر  في حقيقته  لم يكن ثمة أحكام يكلَّف البشر بها، وهذا       

    فتبارك   وطبق من أحكام،   ،ها بما أُحدث فيها من أعمال     ها وأماكنَ موطن اختبار وابتلاء، تشهد أيام 

 فإذا تقررأن مقصود الشارع بالحكم أن يكون ملزما باقيا ما بقيت الدنيا،             االله الحكيم الخبير، وعليه   

  -:م أن هذه الأحكام تنقسم إلى أقسامفليعل

 غيـر نظـر    وتلزم به من،ر حكما جديدا أحكام مستقلة في نزولها جاءت لتقر    :القسم الأول 

 وهي كثيرة جدا ومن ذلك أحكام العبادات والحدود والجنايات والجهاد والأحكـام         ،لعادة أو عرف  

المقيدة لبعض صور المعاملات والنكاح والأحكام التي ضبطت العلاقة بالغير كعلاقـة الرجـل               

بعبده وخادمه، وعلاقة الرجل بأسرته وأمته، وموقف المسلم مـن عـدوه،والأحكام المختـصة              

والأحكام الآيلة بعد الموت أو فـراق   ،من حيث تكريمها أو شهادتها أو حقوقها أو سترها     بالمرأة،

الزوجية، و الأحكام التي جاءت لتشرع آدابا تمييز المسلم عن غيره كستر العورة وتحريم الذهب               

 ـ                ن والحريرعلي الرجل، و عدم الأكل في آنية الذهب والفضة، والأحكام التي تنهـى الرجـل ع

التشبه بالنساء وغيرها كثير، فهذه لا مجال لتبديلها أو تغييرها فيما لو اعتاد الناس ما يخالفها كما                 

لو تعارفوا على التبرج و خلع الحجاب وأن القوامة بيد المرأة أو اعتاد الرجال لـبس الـذهب او      
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 ٢١٧ 

أحكام ثابتة والأعراف   الحرير أو أن يتبايعوا بالقمار أو يعطلوا الحدود أو الجهاد ونحو ذلك فهذه              

 × Ð Ñ  ÒÓ Ô Õ Ö"المخالفة لها أعراف باطلة ومن أحياها فقد أبتغى حكم الجاهليـة،            

Ø Ù Ú  " 
)١(.  

 أحكام جاءت لإقرارعادات كانت تفعل وقت تنزل الوحي بمثل الكفـاءة فـي              :القسم الثاني 

 فحكم هذا القسم كالأول     النكاح وجعل الدية على العاقلة ومشروعية السلم والمضاربة ونحو ذلك،         

  .في ثباته وعموم تشريعه زمانا ومكانا وأفرادا

 أحكام شرعية جاءت نصوصها التشريعية معلّلة بالعرف، فهذه قد سبق ذكـر          :القسم الثالث 

 فهي ليست على إطلاقها ويشترط في علتها أن تكون ثابتـة بالإجمـاع أو بدلالـة             ،الخلاف فيها 

  .اية بالفقه وأصوله والتشريع ومقاصدهالنص نفسه، ويثبتها من له در

 وهي في الحقيقية لا تسمى حكما بـل         ، الأحكام الشرعية ذات المناط المتغير     :القسم الرابع 

كم ثابت من قبل، أما الفتـوى        والفرق أن الحكم أعم يدخل فيه الأقسام السابقة فهو بيان لح           ،فتوى

نزل عليهـا   متعلقها ومناطها، وهي التي ي     الى ملابسات الواقعة المسؤول عنها و       فيها نظرفهي في 

 ـ          رة بحسب الزمان والمكـان لتغير متعلِّقهـا ومناطهـا مـن       تطبيق القاعدة المذكورة لأنها متغي

 ومن هنا أشترط للمفتي معرفة      ،اصطلاحات الناس وأعرافهم وواقعهم وحاجاتهم وأساليب عيشهم      

 لا ينبغـي للرجـل أن       «ل الإمام أحمـد     واقعه وأ ن لا يجمد على المسطور من كتب مذهبه قا          

 :ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال

 :لثانيـة ا .كلامه نور  ولا على  ،؛ فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور          أن تكون له نية    :أولها

 . أن يكون قوياً على ما هو فيـه وعلـى معرفتـه           :لثالثةا .أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة      

، ولا يشترط معرفته بنفسه بـل       )٢(»  معرفة الناس  :لخامسة ا . وإلا مضغه الناس   .فاية الك :الرابعة

وكون المبيع معلوما أو غير     "  بحسبه، قال شيخ الإسلام      يلزمه الرجوع الى أهل الإختصاص كلٌّ     

 وانمـا المـأخوذ     ،معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم بل يؤخذ عن أهل الخبرة بذلك الشيء            

والإيمان " الذين يؤمنون بالغيب   ":وا به من معرفة الأحكام بأدلتها وقد قال االله تعالى         عنهم ما انفرد  

بالشيء مشروط بقيام دليل يدل عليه فعلم أن الأمور الغائبة عن المشاهدة قد تعلم بما يدل عليهـا                

 ـ،فاذا قال أهل الخبرة انهم يعلمون ذلك   ،ك كان المرجع اليهم في ذلك دون من لم يشاركهم في ذل

                                                
 .٥٠: المائدة (1)

 ).١٩٩، ص٤ج(إعلام الموقعين،  )2(
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 ٢١٨ 

علم بدنياكم فما كان مـن  أنتم أ (:، لهم في تأبير النخلوان كان أعلم بالدين منهم كما قال النبي      

 ثم يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمه أهل الخبرة كما يترتب على التقـويم               ،)١()ليأمر دينكم فإ  

  .)٢("والقيافة والخرص وغير ذلك

هول فهذا ليس حظ الفقيه ولا هو من شـأنه          وقول القائل إن هذا غرر ومج      ":ابن القيم  وقال

وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك فإن عدوه قمارا أو غررا فهم أعلم بذلك وإنما حـظ الفقيـه                    

يحل كذا لأن االله أباحه ويحرم كذا لأن االله حرمه وقال االله وقال رسوله وقال الصحابة وأمـا أن                   

 أربابه أخبر بهذا منه والمرجع إليهم فيه كمـا  يرى هذا خطرا وقمارأ أو غررا فليس من شأنه بل 

يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبا أم لا وكون هذا البيع مربحا أم لا وكون هذه السلعة نافقة                   

في وقت كذا وبلد كذا ونحو ذلك من الأوصاف الحسية والأمور العرفية فالفقهاء بالنـسبة إلـيهم                

ينبغي الاسـتعانة فـي كـل علـم          " -:وقال،  )٣("لشرعيةفيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام ا       

وصناعة باحذق من فيها فالأحذق فإنه إلى الاصابة أقرب وهكذا يجب على المستفتي أن يستعين               

  .)٤("على ما نزل به بالاعلم فالأعلم لأنه أقرب إصابة ممن هو دونه

 له مـن علـوم      ظَّويرجع في تحقيق المناط لمن هو أعرف وإن كان لا ح           ":وقال الشنقيطي 

   .)٥("الوحي

وقد طبق هذا الأمر القرافي رحمه االله لمناط حكم في واقعة عرضت عليه وهي مسألة حكم                

 فاختلفوا  قال سألت جماعة ممن يعانيها     صلاة من صلى والحشيشة معه هل تبطل صلاته ام لا ؟          

   .)٦(مم هذا الفرق ومنهم من لم يسلِّعلى قولين منهم من سلَّ

ما الصحيح فـي هـذه الأحكـام        " -:بتساؤله   م هو الذي عناه القرافي رحمه االله      وهذا القس 

بة على العوائد وعرف كان حاصـلا حالـة         الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغير هما، المرتّ       

                                                
 ابن حبان، محمد بن حبـان ابـو      -:، واخرجه )١٥٢، ص ٣ج(،  )١٢٥٦٦( ابن حنبل، احمد، برقم      اخرجه  )1(

 واذا أمـرتكم    -:في باب ذكر البيان بأن قوله صلى االله عليه وسـلم            ) ٢٢(حاتم، صحيح ابن حبان، برقم      

 ).٢٠١، ص١ج(بشيء اراد به من أمور الدين لا من أمور الدنيا، 

  ).٤٩٣، ج٢٩ج(مجموع الفتاوى،   )2(

  ).٥، ص٤ج(إعلام الموقعين،    )3(

  ).١٣٢، ص٤ج(زاد المعاد،   )4(

 ).٩٢، ص٣ج(أضواء البيان،    )5(

  ).٢١٦، ص١ج(الفروق،   )6(
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 ٢١٩ 

تلك العوائد وصارت العوائد لا تدل على مـا كانـت    جزم العلماء بهذه الأحكام ؟ فهل إذا تغيرت  

 ويفتي بما تقـضيه العوائـد   !هل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ؟تدل عليه أولاً، ف   

فنفتي بما في الكتب     ، نحن مقلِّدون، وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد         :ة ؟ أو يقال   المتجدد

   .!المنقولة عن المجتهدين؟ 

 ولا تجمـد علـى   ،طه ومهما سقط فاسـق ، العرف اعتبرهوقد أجاب القرافي بأنه مهما تجدد 

 وجهل بمقاصد   ، فالجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين       ،المسطور في الكتب طول عمرك    

علماء المسلمين والسلف الماضين، وأن أمر الأ حكام التي مدركها العوائد مع تغيير تلك العوائـد          

تغير الحكم فيه عنـد     بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد ي         ،خلاف الإجماع والجهالة في الدين    

      وليس تجديد للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيـه          ،دةتغيير العادة الى ما تقتضيه العادة المتجد

فنحن نتبعهم فيهـا مـن غيـر         ،عليها اقاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعو    بل هذه    ،أهلية الاجتهاد 

لق فيها الثمن يحمل علـى غالـب        استئناف اجتهاد، ألا ترى أنهم لما جعلوا أن المعاملات إذا أط          

انتقلت العـادة اليـه    ،ا انتقلت العادة إلى غيرهفإذا كان نقداً معيناً حملنا الإطلاق عليه، فإذ     ،النقود

وألغينا الاول لانتقال العادة عنه، وكذا الإطلاق في الوصايا والأيمـان وجميـع أبـواب الفقـه                 

  .)١(وكذالك الدعاوى الاحكام في تلك الأبوابالمحمولة على العوائد، إذا تغيرت العادة تغيرت 

  -:ومن التطبيقات التي تعمل فيها هذه القاعدة

  :ومن ذلك. الكشف عن الصفات التي هي مناط للأحكام الشرعية: أولا

وهو شرط لصحة العقد ؛ لأن بيع ما لا مالية له باطل، والمقيـاس فـي                : مالية المعقود عليه   -١

 .ع ذرق الحمام مع أنها من المستقذرات في تسميد الأرضذلك عرف الناس، ولذا جوزوا بي

 .ويرجع إلى ما اعتاد عليه التجار وأصحاب السوق: تقوم المعقود عليه -٢

 .تحديد القيمي والمثلي -٣

 .تعيين مقاييس الأشياء ومعاييرها، كالوزن أو الكيل أو الذراع أو المتر -٤

 .ثلهاضمان الودائع أو الأمانات ممن لم يحفظها بما هو حرز م -٥

  :الكشف عما به الترجيح في مواطن النزاع عند عدم البينة :ثانياً

 .ما يعتبر عيباً في المبيع يرجع فيه إلى العرف -١

                                                
  .المرجع السابق   )1(
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 ٢٢٠ 

 .ما يتحقق به العلم بالمقصود في خيار الرؤية -٢

 .التفرق في خيار المجلس -٣

 .ما يدخل مع المبيع وما لا يدخل -٤

 .تحديد ما يعتبر قضاً وما لا يعتبر -٥

 .المسكوت عنهاتحديد الأجور  -٦

ضبط المقادير طولاً وقصراً وقلةً وكثرةً ونوعاً وجنساً ومما ينبني عليها أحكاماً شـرعية،              : ثالثاً

  :ولم يرد عن الشارع بيانها وتحديدها

 :الضوابط الزمانية -١

 .طول المدة التي تعد تأخيراً يمنع الرد بالعيب  - أ

 .الزمن غير المؤثر في ارتباط القبول بالإيجاب  -  ب

 : الكميةالضوابط -٢

 .ضبط الغبن اليسير الذي يتساهل فيه الناس  - أ

 .)1(ضبط المجهولات التي يجوز معها البيع كبيع الرمان والبيض وغيره  -  ب

  

  -:ومن التطبيقات المعاصرة

وقد اتسع هـذا    ،"ع منعها كل ذات او منفعة لم يأت من الشار       "تحديد الأمور المتمولة وهي       :أولا

ل من قبـل وهـي      شمل أشياء كثيرة لم تكن تتمو      زماننا لي  الباب بسبب تغيير الأعراف في    

  -: العصر الحاضراليوم لها قيمة بين الناس ومن ذلك في

لـى  ي يتم تحويلها في معامل الأدوية إ      والجراثيم الت   وفئران التجارب  مالية الحشرات  -١

  .أمصال لمقاومة الأمراض او التعامل معها وإجراء التجارب عليها

 .حرازه في خزانات المياه اليوم وإتمول الناس الماء -٢

 .يقاد للإتمول الغاز -٣

 .بتكارلامة التجارية وحقوق التأليف والاتمول الأشياء المعنوية كالع -٤

                                                
  )١٦٣ -١٤١ص( الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب، قاعدة العادة محكمة، )1(
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 ٢٢١ 

  . ما يعد نقدا بين الناس-:ثانيا

 ،)١ (كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله         ،ما سماه الناس درهما وتعاملوا به      كل   هوو

قدية اليوم التي يجري التعامل بها كالدولار واليـورو والريـال والـدرهم             وعليه فإن الأوراق الن   

من وجوب الزكاة   شرعية في ترتب الأحكام عليها      والدينار كلها قد اكتسبت بسبب العرف العام ال       

  .راهم منه الى غير ذلك من الأحكامفيما بلغ مائتين منه والقطع بسرقة ثلاثة د

  .جارية والخدمات التصيغ العقود -:ثالثا

فقد تعارف الناس اليوم في بيوعهم وتجاراتهم على صيغ وأساليب لم تكن معهودة من قبل               

التي يقدمها البنك لعملائه كقبـول الحـسابات أو          وهي كثيرة جدا ومن ذلك، الخدمات المصرفية      

اد أو تحصيل الأوراق التجارية و الخدمات التمويلية كأن تقوم بتمويل عمليات الاستير            التحويلات

 أو التمويل عن طريق بيـوع الآجـال أو          ، و خطابات الضمان   ،من خلال الاعتمادات المستندية   

التورق، ومن ذلك الخدمات الإستثمارية كصناديق الإستثمار والمحافظ الإسـتثمارية والـصكوك          

ونحوذلك، فهذ كلها إذا كانت لا تخرج عن الضوابط والأحكام العامة في الشريعة فلا بأس مـن                 

  . )٢(تها ما دامت أن العرف العام قد اعتبرها وسيلة للتعاقد والاستثمارممارس

  . الأعراف والعادات التي ليست أحكاماً شرعية ولا مناطاً لها:القسم الخامس

ها، وفق  وتطوير وتغييرها لامانع من احداثها   فهذه ،وهي الداخلة في مساحة المباح الواسعة     

 في شـروط إعمـال      مما ذكر  خالف شرطا أثناء تطبيقها   لا ت  نما تقتضيه مصالح الناس، على أ     

   .القاعدة

دائيـة  بتم الدراسة الـى مراحـل كالا      وتقسي ،ومن أمثال ذلك اعتياد تنظيم العملية التعليمية      

يم المحـاكم   ومن ذلـك تقـس     ،صات العلمية يم الكليات بحسب التخص   وتقسوالثانوية و الجامعية،    

ومنهـا   ،ونظم المرافعات والـدعاوى وغيرهـا    اصاتها،وترتيب درجاتها وبيان اختص    ،وتنويعها

التجارية علـى  ت واعتياد كون المحلا  ،والتعطيل في أوقات معينه    ،ناءنواع معينة من الب   اعتياد أ 

وأن لا يرخص لها بمزاولة نشاطها بدون تحقيق المطلوب، ومن ذلك عادات النكاح              ،ةصفة معين 

                                                
  ).١٠٢الاختيارات (مكتبة الرياض الحديثة، . الفقهية، طابن تيمية، احمد بن عبد الحليم، الاختيارت  )1(

المالية، فغالبه لبيان عادل بن عبدالقادر قوته، أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات .  د:ينظر  )2(

   .التطبيقات المعاصرة عند اعمال العرف
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 ٢٢٢ 

جنسية والسفر والإقامة ونحو ذلك وهو كثير والله الحمـد          المختلفة والقوانين المرورية و أنظمة ال     

  .بل هو الأصل

العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منهـا إلا مـا           " أن الصدد يقرر شيخ الإسلام   وفي هذا   

أرأيتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلـتم منـه حرامـا            "  تعالى حرمه و إلا دخلنا في معنى قوله      

 البيـع والهبـة والإجـارة      -:دة عظيمة نافعة و إذا كان كذلك فنقول       وهذه قاع ": ، ثم قال  "وحلالا

غيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس فإن الشريعة قد               و

جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه وكرهـت        

فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصـفاتها و إذا            ما لا ينبغي و استحبت ما       

كان كذلك فالناس يتبايعون و يستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة كما يأكلون و يشربون                

كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة و إن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها وما لم تحـد                    

 على الإطلاق الأصلي وأما السنة والإجماع فمن تتبع مـا ورد            الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه     

والصحابة من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا             عن النبي 

ويدخل فيها القسم كل ما تعورف عليـه         ،)١(يلتزمون الصيغة من الطرفين و الآثار في ذلك كثيرة        

 أن العلوم مهما اتـسعت     "عات النافعة قال العلامة السعدي    الاخترامن أنواع العلوم والاكتشافات و    

 فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل         ،والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت      

 فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول وإنما يأتي بمـا     ، ولا يناقض ما جاءت به الشريعة      ،عليه القرآن 

وهـذا مـن    ،  ه أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلا          تشهد العقول الصحيحة بحسن   

 وهذه الجمـل المختـصرة      ،أكبر الأدلة على أن ما عند االله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان            

تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية وحوادث علـوم الاجتمـاع           

 فبذلك يعرف أنه تبيان لكـل       ،صحيحة على ما جاء به الشرع     وتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق ال      

ن العلم الحقيقي النافع هو العلم بما جاء به         إ .وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها        ،شيء

 والعلم النافع مـن علـوم الـصناعات         ، الكفيل بكل خير ديني ودنيوي وأخروي      ،الكتاب والسنة 

لعلم الديني هو الذي يصير العلوم الطبيعيـة والـصناعية    بل ا  ،والمخترعات داخل في ضمن هذا    

فلـو   ،وهو الذي يوجهها إلى نفع النوع الإنساني ويمنعها من التهور المهلـك  ،نافعة نفعا صحيحا 

 ،أن هذه المخترعات تولى الدين توجيهها لحصل فيها من المنافع أضعاف أضعاف مـا شـوهد                

                                                
  ).١١٣، ص١ج(القواعد النورانية،  )1(
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 ٢٢٣ 

 وآثارها الخيـر والإصـلاح      ،ى الخير والصلاح  ولكانت مبنية عل   ،ولاندفعت مضارها وشرورها  

  .)١("ولكن الله في خلقه شئون ،للدين والدنيا

 والخلاصة من التقسيمات السابقة هو توضيح مراد كل من ذكر هذه القاعدة مـن العلمـاء                

كالقرافي وابن القيم وغيرهما حيث أنهم لم يرد في خلدهم ما أراده المعاصرون من تغيير أحكـام    

لثابتة باسم المصلحة وتأثير الواقع وحاشاهم من أن ينطقوا بمثل ذلك بل الأمـر محـل                الشريعة ا 

وفاق عندهم بالتفصيل المتقدم، فهما نصان مختلفان نص شرعي وهـو الـذي ينـشئ الأحكـام               

والثاني نص بشري للمكلفين وهي الألفاظ التي ينـشئون بهـا    الشرعية ابتداء أو يقر التعامل بها،   

 او مدنية ما كانت لازمة لهم أصلا كاليمين والنذر والوصية والوقف والإقرار،             التزامات شرعية 

فالنص الأول هو الوحي المنزل ثابت لا يتغير، ولا يلحقه نسخ ولا تبديل وإنما يحمل معناه على                 

 العرف اللغوي السائد في عصر تنزلها فحسب، أما نص المكلفين فهو حادث بعد عصر التشريع               

ر الأعراف والبيئات، ومن الطبيعي أن يحمل حسب عادتهم في التخاطـب والكـلام              فيتغير بتغيي 

فهو من باب تحقيق المناط وتنزيل النصوص محلها الصحيح، لا من قبيـل تأويـل النـصوص                 

لغة هذا الزمان الملحونـة      "-:الشرعية بالأعراف، يقول العلامة ابن عابدين عن لغة أهل زمانه         

 ،غيرها فحمل كلامهم على غير لغتهم صرف له إلى غير معنـاه      صارت لغة أخرى لا يقصدون      

  .)٢("ولا يجب مراعاة الألفاظ اللغوية والقواعد العربية إلا في القران والحديث

ومن هنا حصل الخلط عند هؤلاء المعاصرين من إسقاطهم القواعـد التـي تحكـم ارتبـاط                  

نة، فخرجوا بنتائج عجيبـة جـدا       نصوص المكلفين بالعرف المتغير على نصوص الشرع قرانا وس        

بما وجدوه مـن كـلام       حاصلها أن الحكم الشرعي يتغير بتغيير الزمان والمكان وقد أيدوا منهجهم          

 ظنا منهم أنه يؤيد رأيهم ويسند فكرتهم وإنما في الحقيقة أوتوا من قلة فقههـم وجهلهـم                  ،للمتقدمين

صوص الشارع و مقاصده حيث بلا ريـب        حتمية لمن يعارض ن    بكلام ومناهج العلماء، وهذه نتيجة    

 في الاحتجاج ومن ثم سيبحث عن أي دليل يقوي ضـعفه            سيتولد لديه ضعف في الاستدلال وتلبيس     

والخلاصـة أن كـلام   .  لرأيهويشد من أزره، ولو كان كلاما لخصمه أو دليلا هو في حقيقته إبطالاً   

          ه         العلماء في تغير الفتوى إنما هو في تغيير المحل الذي نزل عليه كلام الشارع لا غير، وهذا ما نب

  .)٣("بأن اختلاف الأحكام لاختلاف العوائد ليس اختلافا في أصل الخطاب" اليه الشاطبي رحمه االله

                                                
 .٣٠صر، الدلائل القرانية، صالسعدي، عبدالرحمن بن نا )1(

  ).١٣٧ص(نشر العرف    )2(

  ).٢٨٥، ص٢ج(الموافقات،    )3(
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 ٢٢٤ 

  .)١("الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" قاعدة :المبحث السادس

، والجهل بمـراد    )٢(هذه القاعدة كسابقتها اعتراها سوء فهم في تفسيرها، وفي مجال تطبيقها          

قائليها من أهل العلم سواء الذين ذكروها في معرض الاستدلال كابن تيميـة والـشيخ الـسعدي،     

" اوالذين اعتبروها مسلكا من مسالك العلة المعتبرة، حيث أورث الظن عند هـؤلاء المعاصـرين            

الـنص  بأن هذه قاعدة أصولية مطلقة عن القيود، وبدأ بعضهم يصرح بجـواز الاجتهـاد مـع                 

القطعي، بناء على جواز تعليله، فإذا جاز تعليله بالاستنباط ودار الحكـم القطعـي مـع العلـة                  

 لأن  ؛)٣()لا مساغ للاجتهاد في مورد النص     (المستنبطة وجوداً وعدماً دلَّ ذلك على بطلان قاعدة         

 الواقـع  المجال مفتوح أمام المجتهد في نفي الحكم عند انتفاء العلة، وظهرت تطبيقات لهـا فـي             

  :كمثل الدعوى

بعدم وجوب الحجاب على الحرة، لأن العلة من وجوبه عليها تمييزها عن الأمـة وقـد زال                  -١

  .فيزول الحكم تبعا لزوال علته

جواز أن تكون القوامة بيد المرأة لأن العلة فيها إنفاق الزوج وقد زال بإنفاق الزوجة والحكم                 -٢

 .يدور مع علته

 والذي بسببها   علة الموجبة لتحريمه، وهي إثارة العداوة والبغضاء       لعدم ال   مطلقا جواز التأمين  -٣

 .الميسر وما يدخل تحته من بيع الغررحرم 

                                                
  . عبدالملك السعدي حفظه االله.الفضل يرجع في التنبيه على هذه القاعدة و تجليتها الى شيخنا العلامة د   (1)

عللها وجودا وعـدما، فـإن      إذا كانت الأحكام تدور مع      " ..يقول الدكتورمحمد عمارة معللا اباحة التماثيل        )2(

التحريم للصور والتماثيل سيصبح بداهة مرهونا ومشروطا ومعلا بمظنة اتخاذها أندادا، تـشارك االله فـي             

الألوهية والتعظيم، فإذا ما انتفى هذا السبب وزالت هذه المظنة انتفى التحريم، وعـادت الإباحـة حكمـا                  

  .هـ١٤١١دارالشروق، الأولى، .،ط٢٣٢،صهـ، من معالم المنهج الإسلامي.ا"للصور والتماثيل

أما دوران الأحكام مع المصالح فشيء يفرض نفسه ما دمنا نقـرر أن المـصلحة هـي                 : "ويقول الجابري 

وإذن . الأصل في التشريع، واعتقد أن هذا المبدأ هو الذي صدر عنه الخليفة الفاروق عمر بـن الخطـاب                 

 أو عدم قبوله بل في نزع الطابع الميكانيكي عـن مفهـوم             فالاجتهاد يجب أن يكون لا في قبول هذا المبدأ        

والعمل من أجل الارتفاع بفكرة المصالح إلى مستوى المصلحة العامة الحقيقية كما تتحـدد مـن              " الدوران"

في إطار القواعد الأصـولية     " اجتهاد"إنه بدون هذا النوع من التجديد سيبقى كل         . منظور الخلقية الإسلامية  

 ".د تقليد وليس اجتهاد تجديدالقديمة اجتها

 ).١٣٤ص.(هـ٤دارالكتب العلمية، بيروت.نجم الدين قادر كريم، الإجتهاد في مورد النص،ط.الزنكي، د  )3(
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 ٢٢٥ 

  .، بحجة أن العلة هي التعبد وقد زالتجواز التمثيل والصور مطلقا -٤

جواز التفاضل في العملات المعاصرة ولو اتحد جنسها لزوال علة الوزنية المـذكورة عنـد                -٥

 .الفقهاء

 .عية صلاة الخسوف لمعرفة سببه الموجب للخوفعدم شر -٦

المقررة على المطلقة لزوال العلة بمعرفة خلو رحمها من الحمل عبر الأجهـزة              العدة انتفاء -٧

 .الطبية الحديثة

 جواز وطء الحائض إذا أزيل الأذى الموجود فيه، أو جـواز شـرب              -:وقد يلزم من قولهم    -٨

  .المسكرات إذا وجد مانع السكر وهكذا

   -:جواب عن هذه الشبهة أقرر الحقائق الآتيةولل

عمدة الشريعة هو التمسك بالنص الشرعي وامتثال ما دل عليه من حكم، والقياس فرع عنه               

وهو طريق شرعي لتعميم الحكم بما لم يصرح النص بمحله بعد تحديد العلـة الموجـودة فـي                  

ينت علم أن مقصود الشارع مـا        بمسالكها المعلومة في أصول الفقه فإذا تع       الأصل و التي تعرف   

اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه ومن التسبب أو عدمه وإن كانت غير معلومة فلا بـد مـن     

   -: له وجهان من النظروهذا التوقفالتوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا 

لأن التعـدي  أن لا نتعدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين أو السبب المعين        :أحدهما

مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل وضلال على غير سبيل ولا يصح الحكم علـى زيـد بمـا                    

 لأنا إذا لم نعلـم  ؟وضع حكما على عمرو ونحن لا نعلم أن الشارع قصد الحكم به على زيد أولا           

  .لدليلذلك أمكن أن لا يكون حكما عليه فنكون قد أقدمنا على مخالفة الشارع فالتوقف هنا لعدم ا

محالها حتى يعرف قـصد      بها أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعدى         :والثاني

الشارع لذلك التعدي لأن عدم نصبه دليلا على التعدي دليل على عدم التعدي إذ لو كان عند الشارع              

لم توجد  متعديا لنصب عليه دليلا ووضع له مسلكا ومسالك العلة معروفة وقد خبر بها محل الحكم ف               

، )١(له علة يشهد لها مسلك من المسالك فصح أن التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود للشارع               

أن يستدل على   أو   ،ومن فساد العلة أن يرجع الفساد الى طريق العلة كأن ينتفي الدليل على صحتها             

   .)٢(صحة العلة بدليل عقلي فهو باطل قطعا فإن كون الشيء علة للحكم أمر شرعي

                                                
 ).٣٩٥ص، ٢ج( ،الموافقات   )1(

  ).٣٤١ص(الغزالي، المستصفى،    )2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٢٦ 

لذا كان التعليل بالحكمة مطلقا أوبما ليس بعلة شرعا يفتح الباب لرد كثير من الأحكام لخفائها             و

وعدم انضباطها واضطرابها في كثير من الأحيان، ومن هنا علق الحكم بوصف ظاهر منضبط يلزم          

 فالعلة إذا سبب لتحقق مقصود الـشارع لا  ،من ترتب الحكم عليه ما هو مقصود للشارع وهي العلة         

أن يتنافى تحققها مع مقصوده من رد النصوص وتعطيل حكمه، ولذا اشترطوا فيها أن لا يكون في                 

 أن المسافر لا تجب عليه الصلاة قياساً على عدم وجـوب            ذلكومثال   ،)الأصل( العلة إبطال للنص  

ة وهذا مخالف للإجماع على عدم اعتبار المشقة فـي الـصلا   ،الصيام عليه في السفر بجامع المشقة   

، أو الغاء قتل المرتد لمن بيده الأمر قياسا علـى  ووجوب أدائها على المسافر مع وجود مشقة السفر     

وللفارق الذي بين   " من بدل دينه فاقتلوه   " عدم قتل المنافق بجامع الخوف من الفتنة، لمخالفته للنص          

تـرك الحجـاب     وازالمنافق الذي تجرى عليه الأحكام الظاهرة من المرتد الذي جاهر بكفره، أو ج            

  .للحرة قياسا على الأمة بجامع الأنوثة او انعدام الفتنة، لأن فيه إبطال للنص والإجماع

الأحكام الثابتة بالنص الشرعي من كتاب او سنة او إجماع لا مجـال للقـول                فإذا تقرر ذلك فإن   

  -:أربعة بأنها تتبع علتها إلا في مواضع

 فهذا يـدور معهـا    ، كأسباب لصحة إيقاع الحكم واعتباره      الأحكام المرتبطة بعلتها والتي هي     -١

 كما كان حـصول  ، لحكمة يقتضيها ذلك الحكم   شرعاً، لحكما  ما وضع  :ذلكمراد ب وال ،الحكم

النصاب سببا فى وجوب الزكاة والزوال سببا فى وجوب الصلاة والسرقة سببا فى وجـوب               

، والموت سبب لإنتقال مال الميـت  ملاكالقطع والعقود أسبابا فى إباحة الإنتفاع أو انتقال الأ     

   .)١( وما أشبه ذلكالى ورثته،

 .الأحكام المعللة بعرف وقت تنزل الوحي وسبق الخلاف فيها وضبط التعليل بها -٢

كما  )٢(الأحكام التي جاءت علتها منصوصة، كالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة             -٣

   .)٣("لتي دفَّت فكلوا وادخروا وتصدقواة اإنما نهيتكم من أجل الدافَّ"في حديث 

                                                
 ).١٨١، ص١ج(الطوفي، شرح مختصر الروضة، ). ٢٦٥، ص١ج(الموافقات   )1(

)2(   إلى المدينة وقت عيد الأضحى،      – والدف نوع من أنواع المشي       –هم الأعراب الفقراء الذين دفَّوا      : افَّةوالد 

 . الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يتصدقوا على هؤلاء الفقراءفنهى النبي 

م الاضـاحي فـي   باب بيان ما كان من النهي عن اكل لحو ، كتاب الاضاحي ، صحيح مسلم ، أخرجه مسلم    )3(

،  ونحوه عند البخـاري    ،)١٥٦١، ص ٣ج(، )١٩٧١( رقم   ،اول الاسلام وبيان نسخة وإباحة الى متى شاء       

 .)٢١١٥، ص٥ج(،)٤٢٤٩(رقم ، باب مايؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، كتاب الأضاحي
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 ٢٢٧ 

رة لا صـلاة بحـض    " او مستنبطة استباطا قريبا، كعلة تشويش الذهن المستنبطة من حديث         

  .)١("طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان

 أحكامه ولا يوجد ما يصدق عليـه الحكـم، كانتفـاء            وموضوعاتأن تنتفي مسميات النص      -٤

  . العصر، فإن انتفاء أحكام العتق لانتفاء ما يصدق عليهفي هذا" العبد والأمة"مسمى 

 -:ب هذه القاعدة وهي ما إذاأما ما دون ذلك فلا ينبغي القول بموجِ

 ،كان الحكم لھ أكثر من علة فإن انتفاء بعض العلل لا یوجب انتفاء الحكم، كالحدث ببول وغائط     -١

لب  ول ف  لا یعن  ي ج  واز مباش  رة  فإن  ھ یوج  ب ع  دم ال  صلاة حت  ى یرتف  ع الح  دث، فل  و انتف  ت عل  ة ا  

  .الصلاة وصحتھا؛ لأنھ قد یوجد علة أخرى وھي الغائط مثلاً فتمنع الصلاة

، )٣(ف إن العل ة انتف ت وھ ي إظھ ار الن شاط للكف ار        ،)٢( الحكم الذي بقي مع انتفاء علتھ مثل الرَّمَل    -٢

  .)٤( ذلك في حجة الوداعوبقي الحكم لفعل النبي 

 التعليل بالحكمة من المصلحة والمشقة ونحوها، مثل        وهوعلة ظنية   ما كان الحكم مبنياً على       -٣

الرخص المتعلقة بالسفر لمظنة المشقة، فإن أحكام الرخص تستمر ولو لم توجد تلك العلـة،               

وهذا شبه إتفاق عليه عند الأصوليين وإن كان هناك إختلاف في الإصطلاح بأن تطلق العلة               

طلاح للشاطبي لا يغير من الحقيقة السابقة شـيء،         على السبب والحكمة على العلة وهو اص      

وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التى تعلقت بها الأوامر أو الإباحـة      -:قال يرحمه االله  

والـسفر  ،   والفطر فى السفر   ،والمفاسد التى تعلقت بها النواهى فالمشقة علة فى إباحة القصر         

ملة العلة هى المـصلحة نفـسها أو المفـسدة لا           هو السبب الموضوع سببا للإباحة فعلى الج      

مظنها كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة وكذلك نقول فى قوله عليـه                

  :الصلاة والسلام

                                                
الحال وكراهة الصلاة   باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد اكله في          ، صحيح مسلم ،أخرجه مسلم    )1(

 .)٣٩٣، ص١ج(، )٥٦٠( رقم ،مع مدافعة الأخبثين

  .هوالإسراع في المشي مع تقارب الخطا: الرمل  )2(

 أن يرملوا الأشواط    وذلك عندما قال المشركون أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي                 )3(

 ).١٥٢٥(أخرجه البخاري رقم . الثلاثة

   ).١٢١٨ (، في حجة الوداع أخرجه مسلمبي فِعل الن  )4(
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 ٢٢٨ 

 فالغضب سبب وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هـو   ،)١("لا يقضي القاضي وهوغضبان   "

ق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط        على أنه قد يطل    ":ثم قال رحمه االله مستدركا    " العلة  

  .)٢("ما بينهما ولا مشاحة فى الاصطلاح

العلل غير المنصوص عليها أو قريبة من المنصوص، وهي سائر العلـل التـي اسـتنبطها                 -٤

العلماء، كالإسكار في تحريم الخمر، والوزنية في تحريم التفاضل بالذهب والفضة، والكيـل             

 سائر الربويات، فهذه ونحوها لا يقال فيها أن الحكم يدور مع علته             او الادخار أو الطعم في    

الفرع المقيس على الأصل، ولـيس فـي الأصـل     في أصلها المقيس عليه، وإنما الكلام في

فإن قيـل مـا الفائـدة إذا مـن     .، فهو ثابت بالنص لا يتغير حكمه بذهاب علته المقاس عليه 

ع أولا، ثم لاستكشاف الحكم في القضايا التي لـم           لبيان حكمة التشري   -:استنباط علته؟ أجيب  

أما الفـرع   .ينص على حكمها بجامع العلة المستنبطة حتى يلحق حكمها بحكم الأصل الثابت           

الذي هو أثر القياس فهذا مجال انطباق القاعدة عليه فمثلا الأوراق النقدية المعاصرة فـرع               

تها بأن الغي الإعتراف بها فإنه تسقط       مقاس على الذهب والفضة بعلة الثمنية فإن زالت ثمني        

فهو بـاق وثابـت   ) الذهب والفضة(الأحكام التي رتبت عليها لزوال علة ثمنيتها أما الأصل     

بالنص، ولذا فقد خطأ العلماء بعض الحنفية الذين جوزا تخليل الخمر لكـون العلـة فيهـا                 

صحاب أوألحق  "  رحمه االله  الشيرازي قال العلامة    ،التشديد في تركها بعد ما ألفوها وقد زال       

صحابنا في تخليل   أن يستدل   أخر وهو النسخ بزوال العلة وذلك مثل        آبي حنيفة بذلك وجها     أ

ول أفقالوا هذا كان    ،  با طلحة عن تخليلها أخرجه البخاري وغيره      أنهى    الخمر بان النبي  

المعنـى فـزال    لفوا شربها ينهى عن تخليلها تغليظا وتشديدا وقد زال هذا           أما حرم الخمر و   

   .الحكم

يجـاب الحـد    إن ذلك لم يكن لهذه العلة بل كان ذلك بيانا لحكم الخبر ك            أن يبين   أ :والجواب

لا انـه   إم لهذه العلة    نه حر أن لو سلمنا    أوعلى  ،  وتحريم الشرب والمنع من البيع وغير ذلك      

ة كما انـه    زمان كلها ولا يجوز نسخه بزوال العل      حرمها بقول مطلق يقتضي تحريمه في الأ      

                                                
) ٦٧٣٩( بـرقم    ، باب هل يقـضي القاضـي اويفتـي وهـو غـضبان           ، كتاب الاحكام أخرجه البخاري،   )1(

   ).٢٦١٦ص/٦ج(

، وحاشـيته   )٢٧٨ص،  ٢ج( ،جمـع الجوامـع   المحلي، جلال الدين،    : ، وينظر )٢٦٦، ص ١ج(الموافقات،  ) 2(

  ).٢٧٥، ص٢ج(للبناني، 
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 ٢٢٩ 

 ،)١("ظهار الجلد للكفار وقد زال هذا المعنى والحكم باق        ضطباع في الحج لإ   شرع الرمل والا  

 لأنهـا  وعليه فإن هذه الأوجه الثلاثة السابقة لا يصح التعلق بها في دوران الحكم بوجودها             

 فالقيـاس علـى     "يقول الإمام الغزالي رحمـه االله        رافعة للنص الشرعي ومناقضة لحكمه،    

وكذلك ما يخالف العلة المنـصوصة      ،  وكذا على خلاف الإجماع   ،  ف النص باطل قطعا   خلا

كتعليل تحريم الخمر بغير الإسكار المثير للعداوة والبغضاء وليس التعليل بالكيل مـن هـذا               

الجنس وإن دفع قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام لأنه إيماء إلى التعليل بالطعم وليس بـصريح          

وليس من هذا القبيل التعليل بعلة غير علة صاحب الشرع مع تقرير العلـة              لا يقبل التأويل    

المنصوصة فإن النص على علة واحدة لا يمنع وجود علة أخرى ولذلك يجوز تعليل الحكم               

بغير ما علل به الصحابة إذا لم تدفع علتهم إذ لم يكن فـرض الـصحابة اسـتنباط جميـع               

   .)٢(.."العلل

تب الأصول فهو مسلك من مسالك العلة وليس أثـرا مـن آثـار              أما الدوران المذكورفي ك   

التعليل، ولاشرطاً من شروطه، لأن العلة الشرعية عندهم أمارة على الحكم لا غيـر، حتـى إن                 

المعتزلة لم يثبت عن جميعهم أن العلة الشرعية مؤثرة في الحكم، كالعلة العقلية، قيوجـد الحكـم        

  .بوجودها وينتفي بانتفائها

) أو فعلـه  ،او في عـين   ،وما حكم به الشارع مطلقاً    (" هذا المعنى ابن النجار بقوله       وقد أكد 

بـذلك  (أي بعلة مختـصة     ) لا يعلل بمختصة  (اي أقر الشارع غيره على فعله       ) أو أقره (الشارع  

  .)٣("بزوالها) بحيث يزول الحكم مطلقاً  ،الوقت

يوجد الحكم عند وجودهـا ولا يعـدم   لا خلاف بين العلماء أن العلة     : "الإمام الدبوسي فقال   

  ."عند عدمها، بل الحكم يبقى عند العدم على ما كان قبل معرفة العلة

العلل الشرعية إنما هي سمة وعلامة جعلت أمارة للحكم، فجائز أن تجعل            : "وقال الجصاص 

ولـيس  فيلزم من وجوده وجود الحكم      " المانع"وبهذا المعنى ترادف العلة      ،)٤("أمارة له في أخرى   

وأما المانع فهو السبب المقتضى لعلة تنافي علة مـا          " العكس، وهذا المعنى ذكره الشاطبي بقوله       

                                                
هـ، تحقيق، علي   ١٤٠٧جمعية احياء التراث، الكويت،   . ، ط المعونة في الجدل   ابراهيم بن علي،     الشيرازي، )1(

 ).٦٥ص، ١ج( العمريني،

 ).٣٤١ص(الغزالي، المستصفى،  )2(

 ).٩٥-٩٤ص(ابن النجار، شرح الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، ) 3(

  ).١٣٤ص (في مورد النص، راجع النصوص السابقة للدبوسي والجصاص، كتاب، الاجتهاد   )4(
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 ٢٣٠ 

بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلة فيه فإذا حضر المانع وهو مقـتض علـة          منع لأنه إنما يطلق   

لا بعلة  تنافي تلك العلة ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلة لكن من شرط كونه مانعا أن يكون مخ                

السبب الذى نسب له المانع فيكون رفعا لحكمه فإنه إن لم يكن كذلك كان حضوره مع مـا هـو                    

مانع له من باب تعارض سببين أو حكمين متقابلين وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح فإذا قلنـا       

 تعين فيمـا  الدين مانع من الزكاة فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدى به دينه وقد            

بيده من النصاب فحين تعلقت به حقوق الغرماء انتفت حكمة وجود النصاب وهى الغنـى الـذى                 

هى علة وجوب الزكاة فسقطت وهكذا نقول فى الأبوة المانعة من القصاص فإنها تضمنت علـة                

 وفصل العلامة الـسبكي بقولـه      ،)١("تخل بحكمة القتل العمد العدوان وما أشبه ذلك مما هو كثير          

  -:الوصف المجعول علة على ثلاثة أقسامو"

فإنها دافعة لحل النكاح إذا وجدت في ابتـداء  "العدة " مثاله ، أن يكون دافعا للحكم فقط     :الأول

 فإن الموطؤة بـشبهة تعتـد وهـي باقيـة علـى         ، وليست رافعة له إذا وجدت في أثنائه       ،النكاح

  ، الزوجية

 وهذا يلتفت على أن يغتفر فـي الـدوام مـا لا    ،عهوكذا الإحرام يمنع ابتداء النكاح ولا يقط    

  .يغتفر في الابتداء

 كالطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولكـن لا يدفعـه إذ   ،أن يكون رافعا للحكم فقط     -:الثاني

  .جديدالطلاق لا يمنع وقوع نكاح 

 طرأ   كالرضاع فإنه يمتنع من ابتداء النكاح ومن دوامه إذا         ،أن يكون دافعا ورافعا    -:الثالث

   .)٢(" ومنع الابتداء وحرم على التأييد قطعأوكذا اللعان إذا طر

 وجود العلة دليلاً على الإثبـات، ثـم لا           جعل إذا ثبت هذا فيجوز أن صاحب الشرع      عليه  و

يجعل عدمها دليلاً على النفي، بل يثبت بها عند وجودها، وبغيرها عند عـدمها، والـذي يؤكـد                  

ي توجب الحكم بنفسها يجوز أن يوجد الحكم بوجودها ثـم يعـدم،             صحة هذا أن العلل العقلية الت     

ويثبت ذلك الحكم بعلة أخرى، فالعلل الشرعية أولى، لأنها صارت دليلاً بنصب ناصب وجعـل                

  .)٣(جاعل

                                                
  ).٢٦٦ص، ١ج( ،الموافقات  )1(

  ).١٥٣ص، ٣ج( ، الإبهاج)2(

 ).١٣٤ص.(هـ٤دارالكتب العلمية، بيروت.نجم الدين قادر كريم، الإجتهاد في مورد النص،ط.الزنكي، د   )3(
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 ٢٣١ 

 بمـا يعـادل     –ي لا يلزم من انتفائه وجود الحكـم        الذ – يعرف المانع    :ولهذا نجد الشاطبي  

. أما المانع فهو السبب المقتضي لعلة تنافي على مـا منـع           : "لمفهوم العلة عند الأصوليين، فيقو    

ونجد ابن السبكي يعد المانع من قبيل العلة، ويقسمها إلى علة تدفع الحكـم ابتـداء واسـتمراراً،                

 – العلـة    –وقد تكون   : "وأخرى تدفعه ابتداء لا استمراراً وثالثة تدفعه استمراراً لا ابتداء، فيقول          

تفـي الحكـم    لأمرين، فدل ذلك على أن الأصوليين لا يشترطون في العلة أن ين           دافعة أو فاعلة ا   

   .، واالله أعلم)١(لحكم بوجودها إذا كانت علة النفي للإثبات، ولا أن يوجد ابانتفائها إذا كانت علة

  

                                                
  ).٢٦٥ص١ج(، الموافقات) 1(
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 ٢٣٢ 

  قاعدة تعدد الحق :المبحث السابع

 - أي الأصول    – لأنها الحق في الأصول واحد      ه لما تقرر لديهم أن    أنموجِب هذه القاعدة     

  أذكـر   فيمـا يلـي     و ؛ لكونها لا تدرك إلا بالظن     ثابتة بأدلة قطعية قالوا بتعدد الحق في الفروع       

ستدلال لهم بجواب يرده بإذن االله تعـالى فـأقول          وأحاول أن آتي على كل ا     الخلاف في المسألة    

  -:وباالله التوفيق

هل الحق فيها   : جتهادأهل الا  لف فيها أهل العلم في أحكام الفروع الشرعية التي اخت        اختلف

  :واحد أو متعدد؟ وكان لهم في ذلك قولان مشهوران

 ـ        : القول الأول  ة والـشافعية والمالكيـة     أن الحق واحد وإليه ذهب الجماهير؛ مـن الحنفي

  .)١(، وقول طائفة من المعتزلة، ورواية عن الأشعري وعليها بعض الأشاعرةوالحنابلة

  :عديدة أبرزها ما يأتي ةواستدلوا على ذلك بأدل

ــدليل الأول ــالى : ال ــه تع (قول                        (ــه ــى قول  :إل

)      ()٢(.  
  

  . )٣(أن اختصاص سليمان بالفهم يدل على صواب حكمه وخطأ حكم غيره: لوجه الاستدلا

: (قوله تعالى : الدليل الثاني                   ()( وقوله تعالى  ،)٤ :       

                ()ونحو ذلك ،)٥.  
  

ة ماع فدلنا ذلك على أن الأمة مأمور      تأن االله نهى عن التفرق وأمر بالإج      : للاوجه الاستد 

  .)٦(ن الحق متعدداً لما صح النهي عن التفرقتباع قول واحد هو الحق وترك ما سواه، ولو كابإ

                                                
دار الحـديث القـاهرة، الطبعـة       .حكام،، ط ابن حزم، ابو محمد علي ابن حزم الظاهري،الإحكام في أصول الأ           )١(

). ٢٤١، ص ٦ج(والبحر المحيط،   ). ١٤٤، ص ١٩ج(ابن تيمية، الفتاوى،    ). ٦٨، ص ٢ج(،  )هـ١٤٠٤(الأولى

وشرح مختصر  ). ٤٥٣ص(والمنخول،  ). ١٧٢، ص ١ج(أصول السرخسي،   ). ٦٢٢، ص ٢ج(إحكام الفصول،   

 ).٦٠٢، ص٢ج(الروضة، 

 .٧٩ و٧٨: سورة الأنبياء، الآيتان  )٢(

 ).٤١، ص٣٣ج(الفتاوى، ). ٦٠٥، ص٣ج(شرح مختصر الروضه،   )٣(

 .١٣سورة الشورى، الآية   )٤(

 .١٠٣سورة آل عمران، الآية   )٥(

 ).٣٦٠ص(المستصفى، ). ٧٤، ص٢ج(الإحكام،   )٦(
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 ٢٣٣ 

 (:عز وجل قوله االله   : الدليل الثالث                                  

              .(  
  

مما يدل على أن    أن االله ذم إحدى الطائفتين المختلفين ونسبها إلى البغي،          : للاوجه الاستد 

  .)١(الحق مع أحدى المختلفين دون الآخر

: (قولـه تعـالى    :الدليل الرابع                                       

             ()٢(.   
  

ى العلم ويقعون على الحق هـم       أن االله تعالى ذكر أن الذين يحصلون عل       : الاستدلالوجه  

  .)٣(الذين يستنبطونه من العلماء، مما يدل على أن بعضهم لا يحصل لهم ذلك

 في مسائل فرعية كثيرة، ولو كان كـل    قد خطأ بعض الصحابة     أن النبي : الدليل الخامس 

  . )٤(مجتهد مصيباً لم ينكر عليهم ولم يخطئهم

 الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجـر          إذا اجتهد ": قول الرسول   : الدليل السادس 

  .)٥("واحد

  .)٦(أنه حكم على بعض المجتهدين بالخطأ: للاوجه الاستد

إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل أحدكم أن يكون ألحـن           : "قوله  : الدليل السابع 

 يأخـذه  بحجته من الآخر فأقضى له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا           

  .)٧("فإنما أقطع له قطعة من نار

                                                
 ـ١٤١٠(أبي الحسين البصري، شرح العمد، مؤسسة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى             )١( ، )هـ

 ).٢٥٤، ص٢ج(عبد الحميد ابو زيد : يقتحق

 .٨٣سورة النساء، الآية   )٢(

 ).٢٩٣، ص١ج(المستصفى،   )٣(

 ).٢٤٥، ص٢ج(ابن حزم، الأحكام،   )٤(

  ).٢٠١ص(سبق تخريجه،   )٥(

 ).٥٧٤، ص٢ج(ابن حزم، الإحكام، ). ٣٩٤،٣٨٢، ص٢ج(المعتمد،  ) ٦(

، والدار القطني في سننه، باب في المرأة تقتل إذا       )٣٢١، ص ٧ج(،)٣٦٤٨٨(ابن ابي شيبة ، المصنف رقم       )  7(

  ).٢٣٩، ص٤ج(، )١٢٧(ارتدت، رقم 
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 ٢٣٤ 

أنه أخبر أن الحاكم قد يوافق الحق وقد لا يوافقه، ولو كان الحـق متعـدداً               : وجه الدلالة 

  .)١(لوافقه على كل حال

ل وجود الخطـأ فـي       على احتما  – رضوان االله عليهم     – إجماع الصحابة    :الدليل الثامن 

  : منهايا كثيرة وقد ورد ذلك عنهم في قضا،)٢(الفروع منهم

أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن االله وإن كـان  :  في الكلالة قال أبو بكر الصديق   

 .خطأ فمني

 .)٣(هذا ما رأى عمر فإن كان صواباً فمن االله وإن كان خطأ فمن عمر:  قال عمر

 .)٤(كل أحد أفقه من عمر: فرجع عن رأيه في تحديد الصداق وقال   امرأة عمرناظرت

 .)٧()٥(أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن االله وإن كان خطأ فمني: قال ابن مسعود

 .)٦(أما يتقي االله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أبا: قال ابن عباس

ه فهو حق؛ فـالحق عنـدهم       اجتهادأن كل مجتهد مصيب، وكل ما أدى إليه         : القول الثاني 

 وأنكر نسبته إليهم جماعـة  )٩(، ونسب للشافعي)٨( ورواية عن مالك )٧(متعدد، حكي عن أبي حنيفة    

 علـى أن  من أتباعهم لتصريحهم بأن الصواب في أحد الأقوال، ولكن وجد من نصوصهم ما يدل      

                                                
  ).٧٢، ص٢ج(ابن حزم، الإحكام، ) 1(

التبـصرة  ). ١٠٥٢، ص ٢ج(شـرح اللمـع،     ). ٦٢٧، ص ٢ج(إحكام الفـصول،    ). ٣٨١، ص ٢ج(المعتمد،    )2(

 ).٥٠٠ص(

باب إثم  ،  كتاب أداب القاضي   ،ن البيهقي الكبرى   سن ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر         البيهقي،  )3(

 )١١٦ص/١٠ج (،)٢٠١٣٥(، رقـم الحـديث    محمد عبد القادر عطـا    : تحقيق ،من افتى أو قضى بالجهل    

 ).٢٣٣، ص٧ج(، م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ، مكة المكرمة،مكتبة دار الباز

 ).٢٣٣، ص٧ج (،)١٤١١٤(،باب النهي عن بيع وسلف، كتاب البيوع،  سنن البيهقي الكبرى البيهقي،رواه  )4(

، )١٢٠٤٣(، بـاب النهـي عـن بيـع وسـلف     ، سنن البيهقـي الكبـرى كتـاب البيـوع        ، رواه البيهقي   )5(

، )١٠٨٩٨(، باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يغرض حتى يموت      ، كتاب النكاح ، عبد الرزاق ،)٢٢٣ص/٦ج

 .) ٢٩٤ص/٦ج(

  ).١٣١، ص٢ج(جامع بيان العلم وفضله، ) 6(

شرح اللمع،  ). ٥٨، ص ٢ج(الفقيه والمتفقه،   ). ٦٢٣، ص ٢ج(إحكام الفصول،   ). ٣٩٥، ص ٢ج (شرح العمد،    )7(

 ).٧٩ص(تخرج الفروع على الأصول، ). ٣١٣، ص٤ج(التمهيد ). ٤٩٨ص(التبصرة ). ١٠٤٩، ص٢ج(

 ).٥٨، ص٢ج(الفقيه والمتفقه، ). ٦٢٣، ص٢ج(إحكام الفصول،   )8(

 ).٤٥٣ص(المنخول ). ١٣١٩، ٢ج(البرهان، ). ١٠٤٦، ص٢ج(ع، شرح اللم). ٥٨، ص٢ج(الفقيه والمتفقه، ) 9(
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 ٢٣٥ 

 وإن لم يتوصل إلى الحق، ففهم منه أنهـم يقولـون كـل مجتهـد                المجتهد مصيب في الاجتهاد   

  .)١(مصيب

   -: واستدلوا بأدلة كثيرة منها)٣(وأكثر الأشاعرة، )٢(زلةواختار هذا القول بعض المعت

(: قوله االله تعالى  : الدليل الأول                (...)( وقولـه    ،)٤             

    ()٥(.  

ن حكـم   فما عجز عنه المكلف من العلم لم يك       . أن التكليف مشروط بالقدرة   : وجه الدلالة 

  . )٦(أخطأه: االله في حقه، فلا يقال

ولو كانت عدم إصابته له ناتجه عـن  ، وأجيب بأن المكلف يعد مخطئاً إذا لم يصب الحق        

  .)٧(عجزه إلا أنه حينئذ لا يلحقه الإثم

بكتـاب  : قـال " بم تقضي؟   : " لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له       أن النبي    :الدليل الثاني 

تهد رأيي، فقال   أج:قال" فإن لم تجد؟    : " ، قال  فبسنة رسول االله  : "قال". تجد؟  فإن لم   : "االله، قال 

  .الحديث"....سول االله الحمد الله الذي وفق رسول ر"  النبي

أن المجتهد موفق، ولولا أن المجتهد مصيب على كل حـال لـم يكـن               : الاستدلالوجه  

  .)٨(موفقاً، وكل من عمل بتوفيق االله يكون مصيباً لا محالة

                                                
: ، وفي نفيه عن مالـك     )١٣١٩،  ٢ج(،  )١٢٧، ص ١ج(أصول السرخسي،   : في نفيه عن أبي حنيفة    ينظر    )١(

، استفدت هذه النقولات   )٥٨، ص ٢ج(الفقيه والمتفقه،   : ، وفي نفيه عن الشافعي    )١٦٨، ص ٤ج(الموافقات،  

 ).٤٧٦ص(سعد الشثري، .كتاب الأصول والفروع، دراسة نظرية تطبيقية، دوالتوثيقات عن الأئمة من 

، ١ج(أصـول السرخـسي،     ). ٣١٣، ص ٤ج(، التمهيد،   ).١٥٤٩،  ٥ج(العدة،  ). ٣٧٠، ص ٢ج(المعتمد،    )٢(

  ).٢٤٦، ص٦ج(البحر المحيط ). ٥٠٣، ص٢ج(الرازي، محمد بن عمر، المحصول، ). ١٢٧ص

، مجموع الفتـاوى    )١٠٤٨،  ٢ج(شرح اللمع،   ). ٦٢٣، ص ٢ج(ول،  إحكام الفص ). ١٥٥٠، ص ٥ج(العدة    )٣(

  ).٤٣٨ص ،٤ج(

 .١٦سورة التغابن، الآية   )٤(

 .٢٨٦سورة البقرة، الآية   )٥(

 ).١٢٤، ص١٩ج(الفتاوى،   )٦(

 ).١٢٤، ص١٩ج(الفتاوى،   )٧(

 ).٥١٨، ص٢ج(الرازي، محمد بن عمر، المحصول،   )٨(
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 ٢٣٦ 

وأجيب بأن الواجب على المجتهد العمل بالراجح، لأنه لا يتيقن الصواب، فإذا فعل ذلـك               

 الذي  جتهادأدى ما كلف به، ولا يدل على أن كل مجتهد مصيب للحق، وإن كان أحسن ووفق للا                

  .)١(كلف به لا إصابة الحق

  . )٢("أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم: " حديث:الدليل الثالث

أن مقتضى الحديث أن متبع أي واحد من الصحابة مع اختلافهم علـى             : الاستدلاله  وج

  .)٣(هدى ومن كان على هدى فهو مصيب

  :واعترض عليه بعدة اعتراضات

  .)٤(أن الحديث لا يصح: أولها

  .ة خطأ بعض الصحاب  أن النبي:ثانياً

  . له منهمعند عدم المعارضلمراد حجية قول الواحد من الصحابة أن ا: ثالثها

وليس المراد  " بأيهم اقتديتم اهتديتم  : "أن المراد أن العامي يقلد أي واحد منهم لقوله        : رابعاً

سبيل إلى معرفته للصواب لعـدم آلـة         صواب الجميع، وخير المقلد بينهم لأنه لا      

  .)٥( عندهجتهادالا

 ينكـر   ية ولـم  أن الصحابة رضوان االله عليهم تنازعوا في الأحكام الفرع        -:الدليل الرابع 

ليه فلو لم يكن كل واحد منهم مصيبا فيما قاله لكانوا متفقين على             بعضهم على بعض فيما ذهبوا إ     

  . الخطأ ولا يجوز إجماع الصحابة على الخطأ فدل على أن جميعهم على الصواب

  :عليه واعترض

١.  أنهم يـرون    لا ما يرونه راجحاً لأن الأدلة هنا غير قاطعة للعذر،           جتهادغوا لهم الا  أنهم سو

 .صحة مذهب كل منهم بدليل اختلافهم

أنهم لا يقطعون بخطأ المخالف ويجوزون أن يكون الخطأ في جانبهم، ولذلك سـكتوا عـن                 .٢

 .الإنكار

 .أن سكوتهم كان خوفاً من الفتنة واضطراب أمر الأمة .٣

                                                
 ).١٠٦٠-١٠٥٦ص٢ج(ميزان الأصول،   )١(

 .)١٤٧ص/١ج(،)٣٨١(رقم الحديث، اسماعيل بن محمد الجراحي، كتاب كشف الخفاء، رواه العجلوني  )٢(

 ).١٥٦٥، ٥ج(العدة، ). ٧٠، ص٢ج(الأحكام،   )٣(

 ).٦١، ص٢ج(ابن حزم، الأحكام،   )٤(

 ).٣٣١، ص٤ج(التمهيد،   )٥(
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 ٢٣٧ 

 كان  لتعدد الحق ولو  .هاجتهاد وقد وجد فلم ينقص      اجتهادأن حكم الحاكم ب   : الدليل الخامس 

  واحدا لنقض

  :وعورض بعدة اعتراضات

 .)١(هاجتهاد وقد وجد فلم ينقض جتهادأن حكمه لم ينقض لأن فرضه الا .١

 .)٢(هما على الآخرجتهاد لا ينقض بمثله إذ لا مزية لأحدن الاأ .٢

 .)٣(قرار الأحكامتسإلى عدم اأن القول بالنقض يؤدي  .٣

فالواجـب هـو    ،  لى ذلك كما سبق   افرت الأدلة ع  اجح أن الحق واحد لا يتعدد وقد تظ       الر

لا بعـد تـوفر آلـة    إ ولا يكون ذلك ،البحث عن الحق وبذل الوسع في طلبه والحرص على نيله         

ل العالم على هذه الملكة وأصبحت عنده آلـة         فإن تحص  ، والتحلي بالصفات المؤهلة لذلك    جتهادالا

 ه وله  جتهادحق فله أجر لا    ولو كان في حقيقة أمره خلاف ال       ، له إتباع ما توصل إليه     راسخة صح

ات جتهـاد ومن هنا جـاز تعـدد الا       ،ه وإصابته للحق كما أخبر بذلك النبي        اجتهادأجران مع   

 وإلا فقد فتحوا على     والآراء إن كان أصحابها سلكوا الطريق المرضي في طلب الحق من خلالها           

 التي جلبهـا القـول      وكان من أخطر الآثار    .الواقع ختلاف وفرقة في الدين كما هو     أنفسهم باب ا  

  -:بتعدد الحق على الأمة الإسلامية هو

شتهر بفتواه وعرفت تقواه فصار الواحد       أن كانت الأمة لا ترجع إلى لمن ا        تتبع الرخص بعد   .١

منهم الآن يبحث عن رخصة ولو كانت في قول مهجور متروك العمل به لأجل أن يحقـق                 

 كونهـا ثابتـة     ص بكونها ظنية أو   مع أنه في المقابل يترك النصو      مصلحة أو مخرج زعمه   

 .بآحاد كما سبق

بداية بالمقارنة بين المذاهب السنية ثم غيرها من المذاهب الـشيعية            -:ظهور فقه المقارنات   .٢

ضعية وهكذا سعوا في تفريق الأمة بـآراء بدعيـة          ارنات بين الشريعة والقوانين الو    ثم المق 

ن المذهبية والمدارس التقليدية فـانظر      وأخرى شاذة وثالثة عن الدين مارقة كل ذلك فرارا م         

                                                
 ).٦٣٤، ص٢ج(إحكام الفصول،   )١(

 ).٦٣٤، ص٢ج(المرجع السابق،   )٢(

 ،١سـعد الـشتري، ط    . ، د ..."الأقوال مع الأدلة والمناقشة بشكل أوسع كتاب الأصـول والفـروع          ينظر    )٣(

العمري، نادية شـريف، الإجتهـاد والتقليـد فـي          : وينظر  ).٤٨٩ -٤٦٠ص(، كنوز إشبيليا،    هـ١٤٢٦

 .هـ١٤٢٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١الإسلام، ط
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 ٢٣٨ 

التي ما جاءت إلا بشؤم ترك فهم الأئمة أعلام الهدى ومـصابيح           إلى هذه المفارقات العجيبة   

 بأن يعيد لها من يجدد أمـر        - وهي الأمة المرحومة     -الدجى أسأل االله أن يرحم هذا الأمة        

 الزاخرة بالحلول لنوائب العصر     هيةقدينها ويرجعها إلى فهم أسلافها ويعيد تلك المدارس الف        

ونوازله والتي لم تضق يوما من الأيام عن مسألة مفروضة فضلا عن نازلة واقعـة فـاللهم     

  -:وسيأتي مناقشة هذه الآثار وغيرها في الباب التالي .آمين
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 ٢٣٩ 

  
  

  :الباب الثالث
  

  آثار منهج التجديد المعاصر عرض وتقويم

  -:وفيه فصلان

  .نهج التجديد المعاصر على الفقه العام عرض وتقويمآثار م: الفصل الأول

  -:وفيه مباحث

  . إضعاف الحق وتشويه معالمه:المبحث الأول

  .تأويل النصوص والأحكام الشرعية: المبحث الثاني

  .فتح باب الاجتهاد: المبحث الثالث

  . ذم التراث والتحقير من شأنه:المبحث الرابع

  .لمعاصر على أدلة الأصول عرض وتقويمآثار منهج التجديد ا :الفصل الثاني

  -:وفيه مباحث

  .أثره على فهم حجية الكتاب: المبحث الأول

  .أثره على فهم حجية السنة: المبحث الثاني

  .أثره على حجية الإجماع: المبحث الثالث

  .أثره على القياس الأصولي: المبحث الرابع 

  .أثره على الأدلة التبعية: المبحث الخامس

  .أثره على مفهوم التيسير وعدم التشديد: سادس المبحث ال

  .أثره على قاعدة الاحتياط في الشريعة: المبحث السابع 

  .أثره على فهم المقاصد الشرعية: المبحث الثامن

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٤٠ 

  

  

  الفصل الأول
  

  آثار منهج التجديد المعاصر على الفقه العام 

  .عرض وتقويم

  -:وفيه مباحث

  . معالمه إضعاف الحق وتشويه:المبحث الأول

  .تأويل النصوص والأحكام الشرعية: المبحث الثاني

  .فتح باب الاجتهاد: المبحث الثالث

  . ذم التراث والتحقير من شأنه:المبحث الرابع

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٤١ 

  -:أثره على إضعاف الحق وتشويه معالمه: المبحث الأول

لتـي   هذه الأمة على منهج نقي ميسور سهل شامل لكل البراهين والقـوانين ا             ترك النبي   

س ن يحتاجوا إلى حكمةِ كتابٍ مقـد      يحتاجها الناس في تفكيرهم ومناظراتهم وبيانهم فلم يتركهم لأ        

ولم تر نـورا ولا هـدى كأمـة أوروبـا            تعرف وحيا  نُسِخت أحكامه فضلا عن فلسفات أمم لا      

واليونان والإغريق ونحوها بل مما أغضب النبي صلى االله عليه وهو الحليم بأصـحابه عنـدما                

  النبـي  فغضب ب، فقرأهاأهل الكت  بكتاب أصابه من بعضلنبي ل  عمر بن الخطاب  تى  أ(

؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيـة، لا تـسألوهم            ابن الخطاب أمتهوكون فيها يا    : فقال

 عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو باطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لـو أن موسـى                  

  .)١()كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني

 ووجدوا فيها   أرض فارس  فإنه لما فتحت     -نفسه- عمر بن الخطاب  وعلى هذا المنهج سار      

 ليستأذن في شأنها وتنقيلها للمسلمين،      عمر بن الخطاب   إلى   سعد بن أبي وقاص   كتباً كثيرة، كتب    

 أن اطرحوها في الماء، فإن يكن ما فيها هدى فقد هدانا االله بأهدى منه، وإن يكن                 عمرفكتب إليه   

  . فطرحوها في الماء أو في النار! ضلالاً فقد كفانا االله

ابـن   و وكيـع  كان موقف أئمة الإسلام وعلماء الملة؛ كالأئمـة الأربعـة و           -كذلك-وعليه  

  . وغيرهم ممن سبقهم أو لحقهم ...الفضيل والسفيانين والمبارك

 في كل العصور، فقـد تعرضـت         أهل السنة والجماعة    الطائفة المنصورة وعلى هذا ثبتت    

ا علماء الإسلام بالفتـاوى     تعاقبة، ولاحقه للحرق والمصادرة في عصور م     كتب الفلسفة والمنطق    

، حتى إن كتب الفقه سطرت أن الوقف إذا وقف على طلبة العلم لا يدخل فيه أصـحاب               داحضةال

  . )٢(الكلام

                                                
 مـسند   ).٣٨٧ص ،٣ج( ،)١٥١٩٥(، رقم الحـديث     لمسند أحمد بن حنب   ،  حمد بن حنبل    أأخرجه الإمام     )١(

جابر بن عبداالله رضي االله عنه، وأخرجه الهيثمي، نورالدين علي بن أبي بكر، مجمـع الزوائـد و منبـع             

وقـال اسـناده   ) ١٧٢ص١ج(الفوائد، كتاب العلم، باب ليس لأحد قول مع رسول االله صلى االله عليه وسلم،   

  . عدةضعيف لضعف مجالد وهو مروي عنه بطرق 

  ).٧٣ص( المكتب الاسلامي، بيروت،٣ابن ابي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ط)  2(
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 ٢٤٢ 

 أحمد بن حنبـل   وقد تجلى هذا الموقف الأصيل أعظم ما تجلى في موقف إمام السنة الإمام              

ا ذلك  وهو سجين أعزل، م     ،رحمه االله، الذي حقق أعظم انتصار في التاريخ الفكري في الإسلام          

  .)١(إلا لأنه يمثل منهج الوحي في مقابل الخرص والهوى والخرافة

وكانت أكثر ما تكون تلك المواقف ضد من حاول أن يمزج قـضايا الإعتقـاد بفلـسفة اليونـان             

والإغريق لكن خلف من بعدهم قرون زادت على من سبقها في الانحراف والبعـد عـن مـنهج            

نين النظر في مناهج الأحكام وتجديـد أدلتهـا وإلا فمـن        الوحي حتى أدخلت مناهج الفلسفة وقوا     

نباط، وهـدى   سـت لال الفقه وأصوله مضت الأمة قرونا تعتبرها مفاتيح         المعلوم تأريخا أن قوانين   

ا أو كشف معضلة أو بيان نازلة أستخرج من خلالها ألوف الفتاوى            يهتدي بها كل من أراد اجتهاد     

م أو قضى أو أفتى وسدا منيعا لكل من أراد إضـلالا            ومئات الأحكام و كانت مفخرة كل من حك       

 طريقان للفهم لا ثالث لهما طريق تقوم أسسه على وحي الكتاب والـسنة              ، إذ كان هناك   أو فسادا 

 فـي غمـرة التحـرر     لكـن ،وما أجمع عليه الأئمة وطريق يقوم على الهوى والجهل والضلالة   

 الفكر التوفيقي وبزغ قرنـه، فـدعا    هذاظهر نفتاح على الغرب واستجلاب نظرياته وفلسفاته  والا

 ة الشرع آنذاك بـأنهم مقلـدون ضـيقو   حما الفقهاء وأصحابه إلى التوسط بين هذا وذاك، فاتهموا   

 بأنهم معادون   -بحق-متمسكون بالظواهر النقلية معادون للدلائل العقلية، واتهموا الآخرين         الأفق  

  وأدلـة الأحكـام   وجوب الأخذ ببعض أصول أن الصحيح هو -هم-للنقل مقدسون للعقل، ورأوا     

 أو عجزهـا عـن أن تحـيط         !!لمخالفة صريح العقل بزعمهم   -مع وجوب تأويل بعضها الآخر      

 وكذلك وجوب الأخذ ببعض ما يدعو إليه الآخرون من العقليات ورد            بمشاكل العصر وتطوراته،  

 وكـان مـن     لوحي والفلسفة، تماما كما فعل المتكلمون عندما أرادوا توفيقا بين ا        !! البعض الآخر 

ذلك النهج الحازم والقانون الصارم الذي تركه لنا أسـلافنا و      عكّر هذا المنهج على   نتائج ذلك أن    

عتـزال  ولا خيار لـه غيـر ذلـك إلا طريـق الا           ا أن يسلكه ويتبعه     اجتهاديعرفه كل من أراد     

صـار  يفتـي حتـى     ه بإمكان كل أحد أن يجتهد و      فأصبح بفعل المنهج التوفيقي أن     ،والتخرص

الرأي المنبوذ حكمة وانفتاحا، وفي الحقيقة       و ،الاجتهاد الموصوف بالشذوذ سابقا عقلا وتجديدا     

 لولا هذا المنهج الذي أفسد كثيرا في حين         ، أن تعرف طريقها   أنه ما كان لهذه الآراء والفتاوى     

 وآراء  ،يم العقـل  ة المعتزلة بتحك   فلسف -وهم لا يشعرون   -وهكذا جعلوا    ،أراد إحسانا وتوفيقا  

 لأفهام وقواعد أئمة    تقف موقف النِّد  ين  نظريات العصراني ، و  بإنكار الإجماع  البراهمةالصابئين و 

  .الدين والتي تقوم أصلا على ما أنزل االله من الوحي المعصوم
  

                                                
 . بتصرف)١٥٣ص٢ج(دار الطيب، مصر، .الحوالي، سفر، ظاهرة الإرجاء، ط )1(
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 ٢٤٣ 

   أثره في تأويل النصوص والأحكام الشرعية:مبحث الثانيال

ترك هذا المنهج أثرا عظيما على النصوص الشرعية بتأويلها أو ردها أحيانا والمبالغة في               

لتـزام بالنـصوص    التأويل عندهم ما هو إلا مهرب من الا        ، وفي الحقيقة أن   بتحكيم العقل  المقابل

 والأمثلة. ونتيجة طبيعية من نتائج التوفيق الخاطئة        ،قلووسيلة ملتوية للتخلص من معارضتها للع     

كـل هـذه   : "قاله محمد فريد وجدي بعد أن ذكر بعض الآيات  ماعلى هذا المنهج كثيرة يلخصها      

 أنه لو تعارض نـص وعقـل أو  : الآيات تتناولها القاعدة الأصولية التي انفرد بها هذا الدين، هي      

قل أو العلم، وقد أول آباؤنا من هذه الآيـات مـا خـالف           علم صحيح أول النص، وأخذ بحكم الع      

  .)١("عقولهم أو ناقض العلم الصحيح، ونحن نجري على سنتهم فنؤول ما يخالف عقولنا منها

وقد ظهر هذا المسلك في كثير من أحكامهم وتفسيراتهم من ذلك تأويلهم لكثير من مـسائل                

د الملائكة له والجن والشياطين و حادثة       الغيب وقصص القران وأحكامه كتأويل قصة آدم وسجو       

 وفي أدلة الأحكام كتخصيص الربا بالنسيئة والشهادة للمـرأة وتنـصيف      .)٢(الفيل والطير الأبابيل  

ديتها بحالة مخصوصة، وتأويل النصوص الآمرة بإتباع السنة بتخصيصها بالعبادات والأخـلاق،         

  .اسم التجديدونحو ذلك من الأحكام الكثيرة المؤولة في زماننا ب

 الشرع بل هو تحريف لمعاني الكتاب والـسنة         ميزانوهذا التأويل المذكور لا أساس له في        

 الشرع، أما التأويل المذكور في كتب الأصول فمعنى مغاير تماما لهذا التأويـل              لأحكام تعطيلو

  :  معانةثلاث"  علىيطلق لتأويلالمعاصر،وبيان ذلك أن ا

إن وافق ظاهره، و هذا هـو المعنـى          الكلام و  إليه يؤولقيقة ما   أن يراد بالتأويل ح   : أحدها
: (كقولـه تعـالى   .  و السنة  الكتابالذي يراد بلفظ التأويل في                            

                                       ()رضي  عائشة ومنه قول    )٣ 

                                                
 ).١٠٩ص(الإسلام دين الهداية والإصلاح،   )١(

تفـسير  ). ٥٠٥، ص٥ج(لكاملـة،  الأعمـال ا ). ٢٨٣، ٢٨٢، ص١ج(رضا، محمد رشيد، تفسير المنار،        )٢(

 كتاب الرومي، محمد بن    -:، وينظر، الكتب التي اهتمت بنقد هذه التأويلات       )٢ج(الأعمال الكاملة،   : الوحي

 ـ٩٤٠١(مؤسـسة الرسـالة الأولـى    .عبد الرحمن، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفـسير، ط       ، )هـ

 بن عبدالكريم، الاتجاهات العقلانيـة      ، وكتاب، العقل، ناصر   )٧٧٢-٧٣١،ص٢ج(،  )٦٤٧-٤٧٩،ص٢ج(

 . فما بعد١٧٤ص.هـ١٤٢٢الاولى. الحديثة، دار الفضيلة، ط

  .٥٢: الأعرافسورة  )3(
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 ٢٤٤ 

 ربنا ولك الحمد،     االله سبحانك: سجوده يكثر أن يقول في ركوعه و         رسول االله    كان: " االله عنها 
   .)١("يتأول القرآن. اللهم اغفر لي

لهـذا قـال    و. من المفـسـرين    اصطلاح كثير  هوالتفسير، و   : يراد بلفظ التأويل  : الثانيو
يعلمون تأويل المتشابه، فإنـه أراد بـذلك   ) راسخين في العلم ال(إن : ل التفسير  إمام أه  – مجاهد

  .تفسيره و بيان معانيه، و هذا مما يعلمه الراسخون
صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلـى مـا            ) التأويل(أن يراد بلفظ    : والثالث

ل عليـه اللفـظ     و هذا التأويل لا يكون إلاَّ مخالفًا لما يد        . يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك     

وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده تأويلاً طائفـة مـن                 . ويبينه

، وهذا المعنى الثالث للتأويل مستخدم عنـد        )٢(..المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام     

ل  لكنه حالة استثنائية فالأصل عندهم هو جـري النـصوص علـى ظاهرهـا قـا                ،الأصوليين

الظاهر دليل شرعي يجب إتباعه والعمل به، بدليل إجماع الصحابة علـى            "الزركشي رحمه االله    

العمل بظواهر الألفاظ وهو ضروري في الشرع كالعمل بأخبار الآحاد، وإلا لتعطلـت غالـب               

 وأما الانتقال الـى     ،)٣("الأحكام، فإن النصوص معوزة جدا، كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدا          

" ويل فهذا يصار اليه إذا كانت هناك ثمت قرينة قوية راجحة تدل عليـه، يقـول القرافـي                   التا

الإحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ، وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها لتطرق إحتمـال               

التخصيص اليها، بل تسقط جميع الأدلة السمعية لتطرق إحتمال المجاز والإشتراك الى جميـع              

كن ذلك باطل، فتعين حينئذ أن الإحتمال الذي يوجب الإجمـال إنمـا هـو الإحتمـال      ل ،الألفاظ

وقد كانت الصحابة يتعلقون فـى      ": وقال السمعاني ،  )٤("المتساوي أو المقارب، أما المرجوح فلا     

تفاصيل الشرع بظواهر الكتاب والسنة وما كانوا يقصرون فى استدلالهم على النصوص ومـن              

لقياس فلا يستريب فى تعلقهم بالظواهر وعلى القطع نعلم أن الظاهر فـى             استراب فى تعلقهم با   

إفادة غلبة الظن فوق الأقيسة فإذا جاز التعلق بالقياس جاز التعلق بالظواهر ودليل كون الظاهر               

حجة فى العمليات هو الإجماع مثل ما هو الحجة فى أخبار الآحاد سـواء كانـت ظـواهر أو                   

                                                
،  ومـسلم  ،)٢٨١ص/١ج (،)٧٨٣ (،باب التسبيح والدعاء في الـسجود     ، صحيح البخاري ،  البخاري رواه   )1(

 أم  حديث فهو متفق عليه من      ،)٣٥٠، ص ١ج (،)٤٨٤(، باب ما يقال في الركوع والسجود     ، صحيح مسلم 

  . رضي االله عنها–المؤمنين عائشة الصديقة 

  ).٢٨٤، ص١٣ج(،  )٣٥، ص٥ج (» مجموع الفتاوى «راجع نفس الموضوع في   )2(

 ).٣٦، ص٥ج(البحر المحيط،    )3(

 ).٨٧، ص٢ج(الفروق،   )4(
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 ٢٤٥ 

ى الجملة سائغ إذا قام الدليل عليه ولا بد من دليل يقوم عليـه لأن               نصوصا ثم تأويل الظواهر ف    

 لا يجوز لأنه لو جاز ذلك لبطل التمـسك  يءيل معتضل عليه من غير أن يعضد ش   التحكم بالتأو 

بالظواهر أصلا فصار التحكم بالتأويل مردودا وأصل التأويل مقبولا إذا لم يكـن علـى وجـه                 

  .)١("التحكم بل كان مستندا إلى دليل

وإتباع  ،يلات السابقة بأنها لعب بالنصوصو على هذه التأ الغزالي والسبكيوقد حكم
اهر إذا كان لدليل أن حمل النص على غير الظ":  رحمه االله الغزالي قال،لا تأويل لهاللأهواء، 

 كان التأويل صحيحا لا شئ فيه، بل في بعض – وهو القرينة المرجحة –استدعى ذلك 
 ضروريا لا محيد عنه، أما إذا كان لدليل ضعيف لا يظهر له وجه فهو ضعيف الحالات يصبح

أما إذا كان لا . إذ لا يلجأ الفقيه إلى عدم الأخذ بظاهر نص إلاَّ لدليل قوي يحوجه إلى ذلك
 .)٢("لدليل فهو هوى، و قد اشتد نكير أهل العلم على أهل الأهواء لأن فعلهم دهليز إلى الكفر

 .)٣("فإن حمل لدليل فصحيح، أو لما يظنه دليلاً ففاسد، أو لا لشئ فلعب لا تأويل: "وقال السبكي
لي أعناق النصوص عن معانيها، وتحميلها ما لا تحتمله، وحملها على الوجوه "وحقيقة تأويلهم 

، بما لا تطيقه لغة العرب في سنن كلامها ومناحي ة، والارآء المتعسفة المنكودالباردة
  . )٤("لسانها

   

                                                
  ).٤١٠ص١ج(السمعاني، قواطع الأدلة،  )1(

 ).١٩٧.ص(المستصفى،  )2(

  ).٨٨ص٢ج(هـ، ١٤٢٠طار، حسن، حاشية العطار على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، الاولى الع  )3(

 .٧٣أبوزيد، بكر بن عبداالله، التعالم وأثره على الكتاب، دارالعاصمة، ص  )4(
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 ٢٤٦ 

   .على فتح باب الاجتهاد أثره :المبحث الثالث

 مـن أعظـم مـداخل الاسـتعمار         ها باطل، بل هي   كلمة حق يراد ب   "الدعوة إلى الإجتهاد  "

  -:ومن مقولاتهم في هذا الباب ،)١("سلام من أفانين المدنية الحاضرةللاقتراب بالإ

الإسلام في عصرنا تحتـاج  إن إقامة أحكام   : ( الدكتور أحمد كمال أبو المجد يقول      الهقما  

 الذي نحتاج إليـه اليـوم، ويحتـاج إليـه     جتهادنكاره، والااجتهاد عقلي كبير لا يسع عاقل إ     إلى  

  .)٢() في الأصول كذلكاجتهاداً في الفروع وحدها، وإنما هو اجتهادالمسلمون ليس 

، ولا  ، وتتخذه طريقاً فكريـاً    جتهادتنطلق من ضرورة الا   : ( ويقول الدكتور جمال عطية   

 جتهـاد  في فروع الفقه، بل تتعداه إلى بحوث الا        جتهادتكتفي في البحث في ضرورة فتح باب الا       

  .)٣()في أصول الفقه

ونحن أشد حاجة لنظرة جديدة في أحكام الطلاق والزواج نستفيد فيها           : (الترابي. ويقول د 

لكتاب والسنة مزودين   من العلوم الاجتماعية المعاصرة، ونبني على فقهنا الموروث، وننظر في ا          

بكل حاجات عصرنا ووسائله وعلومه، وبكل التجارب الفقهية الإسلامية والمقارنة، لعلنـا نجـد              

  .)٤()هدياً جديداً لما يقتضي شرع االله في سياق واقعنا المعين

هذه المقالات المتناثرة في الصحف والكتب والمؤتمرات أفرزت نتائج خطيرة كـان لهـا     

غياب العلم الشرعي، واختلال الموازين التي من خلالها تقاس الفتاوى الـشاذة            الأثر الكبير على    

من عدمها، والآراء الباطلة عن غيرها، والتوسع في مقاصد الشرع وجعلها قسيما لعلم الأصـول        

من غير بينة ولا استقراء، ولعل الشبهة الأولى التي انطلقوا منها هو ما أثر عن بعـض الفقهـاء     

غلق باب الاجتهاد بعد استقرار المذاهب الأربعة وانتشارها بين النـاس، فثـاروا           من الدعوة إلى    

على هذه المقولة وجعلوها نقطة الانطلاق في الدعوة الى التجديد وفتح بـاب الإجتهـاد دون أن                 

يفحصوا معناها ويستبينوا من مقصود أصحابها، كعادتهم في تحرير الكلام المنقول عن الأئمـة،              

أن النزاع لم يتوارد فيه النفي والإثبـات علـى   " أهل العلم في هذه المسألة عرف      ومن تأمل كلام  

                                                
  .٧٢المرجع السابق، ص  ) 1(

 منـشور فـي مجلـة    ، مقال)مواجهة مع عناصر الجمود في الفكر الإسلامي المعاصر(أبو المجد، كمال،     )٢(

 .م١٩٧٧، ٢٢٢العربي، العدد 

 .م، العدد الافتتاحي في وصف أهداف المجلة١٩٧٤عطية، جمال، مجلة المسلم المعاصر، شوال   )٣(

 ).٨ص(تجديد أصول الفقه،   )٤(
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 ٢٤٧ 

محل واحد، لأن أصل الخلاف في الحقيقة لا يرجع الى مطلق الإجتهاد، وإنما يرجع الى نوعيـة            

لا يجوز خلو العصر عـن مجتهـد عنـد          : "يقول ابن مفلح فيما نقله عنه الفتوحي      هذا الإجتهاد،   

ذكر ذلك أكثر من تكلـم فـي الأصـول فـي مـسائل            : قال بعض أصحابنا    . أصحابنا وطائفة   

، وإنمـا الـذي     )٢(" أي انقطاع الاجتهاد   -والمختار أنه لم يقع     : "ويقول التاج السبكي  ،  )١("الإجماع

انقطع هو إحداث أصول وقواعد زائدة عما ذكره العلماء بحيث تحدث مذاهب جديدة لها أصولها               

إحـداث مـذهب    " هؤلاء المنادين بتجديد أصول الفقه، يقول ابن المنير        وفروعها المستقلة، كحال  

زائد، بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعـد المتقـدمين، متعـذر الوجـود،                

أصول المذاهب وقواعد الأدلة منقولة     : "، ويقول ابن برهان   )٣("لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب   

المجتهد المـستقل هـو     "، ويقول السيوطي  "ث في الأعصار خلافها   عن السلف، فلا يجوز أن يحد     

الذي استقل بقواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقررة، وهذا شيء فقـد         

وانقطـاع  . ٤"من دهر بل لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه ولم يجز له، نص عليه غير واحـد              

عاب قواعد الأصول وأدلتهم لقضايا العصر المستجدة وان الـدعوة   هذا النوع دليل باهر على استي     

هـا، أمـا     ودوام تجددها بدوام الحياة وبقائ     إلى إحداث أصول أخرى جهل بحقيقة ثباتها وشمولها،       

وجود المجتهد المنتسب وهو الذي بلغ مرتبة المجتهد المطلق، لكنه لم يبتكر لنفسه قواعد خاصة                

 قواعده، وقد يخالفه في بعض الفروع، وهذا كثيـر فـي أصـحاب   بل سلك طريق إمامه واختار     

هم تملأ كتب الفقهاء في كل عصر، وأما المجتهد المقيد في هذا            المدارس الفقهية، وفتاويهم وآراؤ   

وهو المعروف عند العلماء بمجتهد التخريج والترجيح والفتيا، فهذا بابه مفتوح لكـل مـن حـاز          

 إجماعا أو يحدث أصولا جديدة، وهـو كثيـر والله الحمـد لا    شروطه وتأهل، مادام انه لم يخرق 

فالـدعوة إذاً   . )٥(يخلوا منه عصر ولا زمن من الأزمان رحمة بهذه الأمة وحفظا لدينها وشرعها            

إلى الاجتهاد بإطلاق دون تحديد المراد منها و السماح لكل غريب عن الشريعة فـي الخـوض                 

عز ما تملك وهو دينها وشرعها وطرائق فهمها ومناهج         فيها، يفتح باب الشر على هذه الأمة في أ        

  -:استنباطها، ومن مظاهر ذلك

                                                
  ).٥٦٤، ص٤ج(شرح الكوكب المنير،  )1(

 ).٣٩٨، ص ٢ج(جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية البناني،  )2(

 ).٣٤٥، ص٣ج(تقرير والتحبير، ال   )3(

 ).٣٩ص(السيوطي، الرد على من أخلد الى الأرض،   ) 4(

للتوسع في هذه المسألة، الشنقيطي، محمد الأمين ولد محمد، الإجتهـاد بـين مـسوغات الإنقطـاع               ينظر     )5(

  ).٥٥ – ٧ص(وضوابط الإستمرار، 
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 ٢٤٨ 

الاستعجال في التأليف والشغف به لا لشي الا ليسدوا خلل المتقدمين زعموا، وتجديد ما عنـه    -١

، فتراه يخوض غمار التأليف فيما وصل اليه الأكـابر بعـد            وهذا عين تشيخ الصحفية   "غفلوا  

ويثـافن  " الجـذوب الطـري   "، ومسك الدفاتر، ثم يأتي هـذا        ثافنة الأشياخ قطع السنين في م   

بع تفرز كل يوم لنا قراطيس ورزما، قال العلامة بكر أبوزيد معلقا على هذه              مؤلفاتهم والمطا 

 فنعود باالله مـن     ، سواه م يكن هذا هو الاحتراق في الغرور، فما أدري له سببا          ن ل إ: "الظاهرة

 والتأليف في مسائل الاجتهاد والنوازل خاصة لا يبلغها الا من اتصف           ،)١("ماءهذه الفتنه الص  

كثـرة التلقـي،     و ، وجرد المطـولات   ، وضبط الأصول  ، وتحرير المسائل  ،بالجد في الطلب  

والدأب في التحصيل لا بجمع قال وقيل وذم العلماء العاملين وتتبع عثراتهم بحجة التجديد في               

  . الدين

   -:ء الآراء الشاذة  وإحياالمزعومةتتبع الرخص  -٢

من فوائد أصول الفقه الظاهرة للعيان نبذ الشذوذ والخلاف والفرقة وذلك أن أساسه أصـول               

  .سليمة وطرائق مستقيمة تسدد الرأي وتوحد الفكر

 بمعنى جمع الـرخص والـشواذ مـن         )التلفيق(التجسيد للآراء الشاذة وتربية مولودهما      "أما  

علـى  "ا يكـون بأسـا      ، ومحتضنه م، بل هي من صنع العداء     ، منابدة للاعتقاد السلي   المذاهب

، وأبانوا أن من منازل العبودية الأخـذ        ، وقد صاح بهذا الضرب جله العلماء      "المسلمين وبلاء 

،  عن الشرع بمعزل، وهذا من منازل العبوديـة ، أما المفتعلة فهيلعزائم والرخص الشرعية با

 منزلة الرغبـة  قال الشيخ الهروي في. قضهامذاهب وشاذ العلم فهو من نوا    أما تتبع رخص ال   

  .)١()وتمنع صاحبها من الرجوع الى غثاثة الرخص : ( من منازل العبودية

لتلاقيهـا  ،  وهذا كسابقه، بمعنى التقاط رخص المذاهب، والأقوال المهجورة       " تلفيق المذهبي ال" -٣

  . لواقع المسلمين اليوم "النظرة التبريرية"مع 

ستجدة، لا على القواعد والأصول المقررة، بل على حكمة عامـة أو            تخريج حكم النوازل الم    -٤

على أساس هار، لا يبعد عن فقه التـشيع، قـال شـيخ            "مصلحة موهومة، وهذا تخريج مبني    

:  أي   ،"يأخذون بأعجاز لا صـدور لهـا      ): "أي الشيعة  (قال الشعبي عنهم  : سلام ابن تيمية  الإ

  .)٢(اهـيأخذون بفروع لا أصول لها 

                                                
 

  ). فما بعد٨١ص(التعالم واثره على الفكر و الكتاب،   )1(

 ).٢٩، ص١ج(ابن تيمية، احمد بن عبدالحليم، منهاج السنة،   )2(
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 ٢٤٩ 

انين الكافرة، والشرائع الباطلة، بحجة إظهار فضله وبيان محاسنه،          بغيره من القو   الفقهمقارنة   -٥

او كما ادعى بعضهم لكونهما نتاج بشري واحد فقد يترجح أحدهما على الآخر بحـسب مـا                 

يحقق المصلحة، مع العلم بأن بداية الدعوة انطلقت من نفـي التعـصب ومحاربـة التعـدد                 

ثـم زاد الأمـر     .  باسم التجديد لتحل آراء الكفرة بدل اجتهاد الأئمة        والمذهبية ثم اتسع الخرق   

   :وطغى إلى

  .وقف تحكيمها بدعوى عدم تقنينها وصعوبة إدراك أحكامهاو" تقنين الشريعة"لى الدعوة إ -٦

  -:ظهور الفتاوى الشاذة -٧

 في كثير من الأحكام الشرعية العملية سواء التـي اشـتدت            اجتهد بعض المعاصرين بالنظر   

علوها مطية للطعن بالإسـلام  جة الناس في البحث عنها أو التي لم تقبلها عقول الأعداء وج      حا

 وفق ما قرره أهـل العلـم سـواء التـي صـرحوا      -، فهذه الأحكام القول بها عندهم    وأهله

 ينـافي المـصلحة والـضرورة    –بالإجماع فيها أو لم يصرحوا لكن يقتضيه النظر الشرعي    

 فرفعا للحرج عن الناس ودفعـا للطعـن فـي           ،لاسلام والتنفير منه  ويفتح الباب للطعن في ا    

   -:، ومن جملة هذه الأحكام ما يليالإسلام قالوا بتجديدها إما بالإلغاء أو الإضافة

  .العامة الفائدة الربوية من التحريم الى الإباحة لأجل المصلحة حكمتغيير  -١

 صـاحب رأس    مـصلحة ل  اشتراط الضمان على العامل لأج    تصحيح عقد المضاربه مع      -٢

  .المال

 .دة لأجل مصلحة إظهار محاسن الإسلامالغاء حد الر -٣

 .م تنصيف دية المرأة وذلك لتغيير طبيعة المرأة المعاصرةالغاء حك -٤

 . جواز مصافحة الرجل للمرأة رفعاً للحرج-٥

 . الغاء الحجاب بحجة زوال علة وجوبه وهي التفريق بين الحرة والأمة-٦ 

رت بعضها فيما سبق، وكلها إما مخالفة لصريح النص القرآني في التحـريم        وغيرها كثير ذك  

كالفائدة الربوية، أو مخالفة للنص النبوي كحد الردة، أو مخالفة للإجماع كدية المرأة، أو مخالفـة                

 .للقياس الشرعي الصحيح كالغاء الحجاب
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  . ذم التراث والتحقير من شأنهأثره على: المبحث الرابع

 الباب الأول بيان حقيقة التراث وذكر فضله فـي تكـوين العقليـة الأصـولية                سبق لي في  

المنضبطة، وأثره في تلاحم الفكر بين الأجيال المختلفة عبر القرون الطويلة، غير أن هذا المـنهج                

التجديدي الجديد لم يسلِّم بالحقيقة السابقة بل ذهب ليهاجم هذا التراث ويحقِّر من شأنه، وربما تلطف              

انا فادعى أن فائدته محصورة في أخذ العبرة والعظة، حاله كحال الأحداث الماضـية والوقـائع              أحي

السالفة المذكورة في كتب التاريخ، لا ليكون منهاجا يسير عليه من يريد هدى، ويتبعه مـن يبتغـي              

لتفرق سلامة في الدين وسدادا في الفكر، وهذا لعمري تنكر بالجميل وتعالم على أئمة الدين وسعي ل               

 والتي هي كالشعرة    -والاختلاف بمخالفة سبيل المؤمنين، وقد اتخذت بعض العثرات الموجودة فيه           

 ليضخم أمرها وتلزم بلوازم لا يجوز نسبتها إلى أصحابها فـضلا            -السوداء في جلد الثور الأبيض    

 أي  -يـد   عن صاحب المذهب المنتسب إليه، كل ذلك ليسلم لهم القول بضرورة التجديد وترك التقل             

 وحتى يقبل قولهم ويـروج  -ترك المذاهب الأربعة والتي عرفت عندهم ومن سلك طريقهم بالتقليدية   

ادعوا بالتفريق بين الشريعة والفقه وأن مهمتهم هي إعادة الأمة إلى صفاء الـشريعة قبـل ظهـور         

تهم وبيئـاتهم،   المذهبية لا تركها بل ترك آراء الرجال واجتهاداتهم وأصولهم التي كانت تحاكي حيا            

ما قرره  "ولعل أول من نطق بالتفريق وان كان بلا شك لا يريد النتائج التي رتبت عليه فيما بعد هو           

ن من الإسراف في التعبير أن   الدين في كتاب االله غير الفقه وأ       فضيلة الأستاذ الإمام المراغي من أن     

      عنها   بها حينا ورجعوا   الفوا فيها وتمسكو  عوا عليها واخت  يقال عن الأحكام التي استنبطها الفقهاء وفر 

حى  فإنما الدين هو الشريعة التي او      ،ن من أنكرها فقد أنكر شيئا من الدين       إنها أحكام الدين وأ   : حينا

 آراء ،قه للعـدل والرافعـه للحـرج   ، أما القوانين المنظمه للتعامل والمحقِّ االله بها الى الانبياء جميعاً    

لشرعية ، تختلف باختلاف العصور والاستعدادات ، وتبعـاً لاخـتلاف     الفقهاء مستمدة من أصولها ا    

، وقد حاول الـسنهوري ان يبـين        )١(الأمم ومقتضيات الحياة فيها وتبعاً لاختلاف البيئات والظروف       

أن مصادر الفقه الاسلاميه هي الكتاب والسنة       : ويقال عادة    -:الفرق بين الفقه والشريعه عندما قال       

أما الكتاب والسنة فهما المصدر العليا للفقه الاسلامي ، وقد قصدت المصادر  .... والاجماع والقياس

                                                
، بل الفقه أحـق العلـوم اتـصالا بالـدين،     "....أجاب شيخ الاسلام مصطفى صبري عن هذه المقولة بقوله     ) 1(

والفقهاء ولا سيما الأئمة المعروفون رحمهم االله، أحقُّ الناس بالتفقه في الدين المذكور في كلام االله تعـالى                  

رسوله عليه الصلاة والسلام، فمحاولة قطع صلة الدين الاسلامي بعلم الفقه المتضمنه لدعوى الاسـتغناء               و

عنه في الاسلام من الاستاذ المراغي شيخ اكبر معهد ديني في العالم الاسلام الحاضر، جديرة بأن تعد من                  

، المكتبـة   "بـاده المرسـلين   موقف العقل والعلم والعالم من رب العـالمين وع        " هـ من .ا" أشراط الساعة 

  . ٠)٣٠٩-٣٨٠ص( ، الجزء الرابعم،١٩٥٠-هـ١٣٦٩ رياض الشيخ سنة الاسلامية لصاحبها الحاج
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العليا أن أقول أنها مصادر تنطوي في كثير من الاحيان على مبادىء عامة ترسم للفقـه اتجاهاتـه                  

ولكنها ليست هي الفقه ذاته ، فالفقه الاسلامي هو من عمل الفقهـاء صـنعوه كمـا صـنع فقهـاء          

  .)١(.."الرومان

هذا الكلام بغض النظر عن حقيقة التفرقة بينهما، إلا أنه بلا شك قد أوجد مناخا كبيرا لمـن                  

وإلا فما هي الشريعة التي يريدون أن     ! أراد أن يؤول الشريعة او يحرف أحكامها باسم التجديد اليوم         

ك الأحكام؟ وبأي قوانين    يفهموننا أحكامها ودلائلها؟ وما هي الموازين التي يستعينوا بها لاستنباط تل          

يضبطوا لنا الحوادث المستجدة؟ وأي طريق يريدون سلوكه لاستكشاف أدوات الاجتهاد المعاصـر؟            

فان لم يكن طريق الخلفاء الأربعة و الفقهاء السبعة و المذاهب الأربعة، فهو طريق محكـوم عليـه           

     و إلا فهل أحد ممن يقتـدى  !! عبالفشل قبل ظهوره، لأنه آت للشريعة من ظهرها لا من بابها المشر

أم هو وسيلة شرعية لفهم الوحي المنزل،        به، قال أن مناهج أصول الفقه هو من صنع الأئمة ذاتهم،          

وفَّق االله لها من يستكشفها بتدبره في نصوص الوحي واستقراءه لجزئيات الأحكام الفرعيـة، حتـى        

الشريعة، هذا من حيث الأصـول أمـا       صارت من المسائل المقطوع بها لوضوح دلالتها على بيان          

الفروع الفقهية فكثير منها والله الحمد موضع إجماع لم يشذ عنها الا شذّاذ الفكر، وقد جمعـت فـي                   

مصنفات متفرقة، وهي و إن لم تكن متفق عليها في كل ما ذكر في كتب الإجماع المـصنفة، إلا أن       

، )٢(ون ألف مسألة، كما قال الاسفرائينيمعظمها محل إجماع ووفاق، وهي بترك المنتقد تتجاوزعشر       

أما المسائل الأخرى المرتبطة بتحقيق مناطها فهذ ا في الحقيقة ليس خلافا في حكمها وإنما اختلاف                

، ثم أن تراث السابقين لم يكتـب        )٣(في تطبيقها خاضع للعرف أحيانا و لظروف المكلف تارة وهكذا         

                                                
) نيـسان (أبريـل   . هـ  ١٣٩٥ فتحي عثمان، مجلة المسلم المعاصر، العددان الأول والثاني ربيع           -:ينظر  )1(

  ).٧٨ص (م ١٩٧٥

 ).١١١ص٣ج(، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: ينظر  )2(

يقول الشيخ الكوثري، وهو ممن عاصر بدايات الانفلات المذهبي و الافتتان بالمذاهب التقريبية الجديـدة،                  )3(

فهؤلاء الأئمة كانوا كأسرة واحدة في خدمة شرع االله، يأخذ هذا من ذاك، وذلك من هـذا،                 " قال رحمه االله  

 المتهالكين على حطام الدنيا، المتزاحمين علـى      وأما الحكايات المروية عن بعضهم في بعض، فصنع أيدي        

بأن ثلثي المسائل الفقهية مسائل وفاق بينهم، والثلـث         : ثم بين سبب هذا التقارب بين المذاهب        .... القضاء

الباقي يدور أمره بين أن يكون مقتضى التقوى في مسألة خاصة منه في مذهب خاص، ومقتضى الفتـوى                  

لأخرى، وبين أن يكون المقتضيان على خلاف ذلك في سائر المسائل، فتكون          في تلك المسألة في المذاهب ا     

المذاهب متحدة في مسائل الوفاق، ويدور الأمر بين الأحوط والأيسر في مسائل الخلاف، فلا يكون هذا في          

شيء من الخلاف الحقيقي، بل هذا جرى على مقتضى اختلاف طبيعة الدليل في نظـر ونظـر ، والأخـذ     

صر، دار السلام، م  . ط"مقالات الكوثري " من كتاب   .هـ بتصرف يسير  .ا" ال وبالأيسر رجال  بالأحوط رج 

 )١٠١–١٠٠ص(هـ، ١٤١٨الطبعة الأولى، 
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 أو ردود أفعال مرتجلة، بل تراث الماضيين من أئمة بروح انهزامية أو بناء على اعتبارات شخصية      

الهدى يتجلى بالسمات الآتية وكلها والله الحمد يبعث في القلب الثقة والاطمئنان وهذا من علامة حفظ       

   -:االله لدين وشريعة هذه الأمة المرحومة، واليك هذه السمات

  : لم يكن هدفهم دنيا او نيل شهرة : السمة الأولى

، أو لمـآرب    مهم االله، لم يكونوا يكتبون، أو يؤلفون، بطراً او ورئاء النـاس           ن السلف رح  إ

 فـي أعـراف     -دنيوية كالذي يعرف اليوم من الحصول على الدرجات العلمية، أو يؤخذ ثمنـاً            

  .  لحقوق المبدعين من أدباء وفنانين، ومؤلفين–القوانين الحديثة 

   : ما ألَّفوه علم: السمة الثانية

 ما صنفوه شتاتاً من الأفكار وخـواطر تنثـر يمينـاً            من اعلماء المهتدين   قونب السا لم يكن 

سـتجابة لأمـر االله   يكتب ا على غرار ما نشهده اليوم، ولكن كان علماً      –وشمالاً على غير هدى     

( :، قال تعالى  ن يبينوا ما أخذ عليهم من ميثاق لا أن يكتموه أو يحرفوه           تعالى لهم من أ         

                                        

                      ()١(.   

 وحـديث رسـوله     ،علامن كلام االله جل و    : فلقد كانت كتاباتهم تعريفاً للناس بمراد الوحي      

: ، حتى سمى ابن القيم الجوزيه رحمـه االله مـن يتـصدى للعلـم والفتيـا        صلى االله عليه وسلم   

  ). إعلام الموقعين : ( جعل العبارة هذه عنواناً لكتابهبالموقعين عن رب العالمين، بل

  : ما تركوه من علم هو دين : السمة الثالثة

 أي مـا    –، فإنـه    بيه صلى االله عليه وسلم    لعزبز وسنة ن  بيانا لكتاب االله ا    ألفوه    ما فإذا كان 

لى االله عليه   ، وسنة رسوله ص    يدخل ضمن الدين عموماً، فيلحق بكتاب االله تعالى        –نوه من علم  دو

 شـروح   وذلك على اعتبار أن تآليفهم هي،، وإن كان لكل منزلته ومكانته   وسلم في وجوب الحفظ   

  . لائمة، يشكل ذلك كله جماع العلمها شروح ا، مضافاً اليوتفسير لهما، فنصوص الوحي

                                                
   .١٨٧ سورة آل عمران، الآية   )1(
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، يبلغ من الاهمية أن حفظ االله به النصوص من          هذا، الذي ادوه تجاه رسالة ربهم     والواجب  

 وشرحهم لسنة النبـي  ،، ثم بتفسيرهم لكتاب االله تعالىريف إذ بوضعهم قواعد لفهم النصوص     التح

 قطع الطريق عن التأويل     -٢  البيان -١ :ن معاً ثني يكونون قد أدوا واجبين ا     ،صلى االله علية وسلم   

  . من أهل الزيغ والضلال– بين الحين والآخر–، الذي يظهر الفاسد

  : طول باعهم في اللغه العربية : السمة الرابعة

بالإضافة الى التزامهم بموجبات الشرع في سلوكهم وكلامهم، فإنهم كانو على ارفـع مـا               

 – رحمهـم االله     –، فكـانوا    علما المعاني والبيان  : يخص بالذكر العربية، و يكونون معرفة باللغة    

 حذقاً ومهارةً في أفانين الكلام، استقرأوا أحواله وتراكيبه، وتتبعوا صياغاته،           على أتم ما يكونون   

  . ، وتفننوا في أساليب التعبير بهوتعرفوا على طرائق أدائه

   يطنب ومتى يوجز، ، ومتىيحسن السكوتفكانو يعرفون اين يصلح الكلام واين 

، مدققاً، ليس بالمختـصر    ، محكماً ا كانت الكلمة مبتذلةً في أيامهم، بل كان كلامهم عميقاً         فم

  .المخل، او بالمطول الممل، فمن اقل وأوجز، كان له هدف، غير هدف من أطال وأسهب

   :سعة معارفهم بالعلوم والفنون الاخرى: السمة الخامسة

 بل لا يكاد يوجد واحد من       ، قاصراً على اللغه العربية وعلمها     على أن طول باعهم لم يكن     

 إلا وله سعة اطلاع فـي  ، بل من كانوا تلامذة لهم ودون الإمامة في العلم     ،أئمة المسلمين الأعلام  

 فانظر الى توسع الإمام الـشافعي        والأهداف، ،الوسائل منها : مختلف العلوم والفنون والمعارف     

 فـي   ريها واللغة العربية الذي أصبح كلامه حجة فيها وتجاوز ذلك لينظ          في علوم الشرع وتفننه ف    

هو إمام فـي ثمـان       (الطب وله كلام مشهور فيه، وكذلك الإمام احمد والذي يقول عنه الشافعي           

إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام فـي             : خصال

 والسبق كذلك لشيخيهما الإمامين أبو حنيفة ومالك، وقـل          )ورع، إمام في السنة   الزهد، إمام في ال   

مثل ذلك في الغزالي وابن تيمية والشاطبي والسبكي و كل من تخرج من مدرسة الأئمة الاربعـة      

تجده بارزا في سعة علومه وتعددها ولا شك أن المراتب العليا التي هي منازل العلماء لا يبلغهـا         

قاصر ولا دعي!!  

   : بناؤهم على أصول وضوابط: السمة السادسة

من المعلوم المتقرر ان كل رأي في جزئية او حكم تفصيلي لا بد أن يكـون قـائم علـى                    

 وقد يكون للأصل أصلا آخر أرفع       ،أصول عندهم وقد يكون هذا الأصل قريباً أي مباشراً لفرعه         
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 فـي  تتجانس أحيانا فيتلاقى أصـل    حتى نبلغ أصل الأصول وهو القرآن، وهذه الأصول قد           ،منه

 شئون العلم مع اثنين وثالث وحين تتجمهر أصول موحدة المبدأ و المنطلق يتكـون مـا               شأن من 

 ويتفرع عن ذلك    ،يسمى بالمذهب ولكل مذهب أصول أساسيه تبنى عليه أصول أخرى هي دونه           

رع كلها تتمحور   الأحكام، ويمكن القول أن أصول وفروع كل مذهب تتلاقى، حتى تجد علوم الش            

  .في رؤية واحدة

 والتي بموجبها يتقيـد     ،نة في علم المصطلح    المدو ،ويلحق بالأصول ضوابط الرواية والنقد    

يث بلغ من ضبطهم أنه لا يجوز أن ينـسب  كلامهم بشروط بالغة في الدقة، حالناقلون عن الائمة    

ه او متواتراً عنه، حتـى كـان يـؤثر          إلى إمام كلام الا أن يكون مدوناً بخط يده أو مشهوداً علي           

تفاوت النسخ بين طالب علم وآخر تلقى على إمام أو نقل عنه في كلمة او كلمـات، ويحاسـبون                   

على اللفظة، ويتحرون شأنها ولا يحق بتلميذ أن يعبث في كتاب أو يتصرف فيه، ومن آثار ذلـك    

ثم تضعف الوثاقة بنقلهـا     :يها  الحرص الشديد على المخطوطات، والأوثق منها ما كان بخط مؤلف         

أن تثبت الفـوارق     إلى من دونهم، وحين تكون ثمة أكثر من خطوط واحدة فإن الدقة في التوثيق             

   .)١(بين النسخ المنقول عنها

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
للشيخ عثمـان   ." أخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف     "هذه السمات الست مع شرحها تجدها في كتاب         )1(

في، فهو من أنفس الكتب المؤلفة في هذا الباب، وقد ضمنه ضوابط علمية و فوائد نفيـسة،                 عبدالقادر الصا 

  .خاصة في اختصار كتب أهل العلم لا سيما فيما تتعلق باختصار تفاسير القران الكريم المشهورة
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 ٢٥٥ 

  

  

  

  الثاني الفصل
  

  آثار منهج التجديد المعاصر على أدلة الأصول 
  

  :المباحث التاليةفيه 
  . فهم حجية الكتاب أثره على:المبحث الأول

  .أثره على فهم حجية السنة: المبحث الثاني

 .أثره على حجية الإجماع: المبحث الثالث

  .أثره على القياس الأصولي: المبحث الرابع

  .أثره على الأدلة التبعية: المبحث الخامس

  .أثره على مفهوم التيسير وعدم التشديد: المبحث السادس

  .دة الاحتياط في الشريعةأثره على قاع: المبحث السابع 

  .أثره على فهم المقاصد الشرعية: المبحث الثامن
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 ٢٥٦ 

  . )١(أثره على فهم حجية الكتاب: المبحث الأول

 ،ن والتركيز على حجيتـه    دارس المحدثة يعظِّموا من شأن القرآ      من أصحاب هذه الم    كثيراً

ة، فإن القران كمـا أنـه    لكن ليس على حساب التقليل من الأدلة الأخرى وخاصة السن ،وهذا حق 

عمدة الدين وكليته، فإن السنة كذلك مصدر للتشريع ومفصلة لأحكامه ومفسرة لغوامضه ومقيـدة        

لمطلقه، فهما متلازمان في الاستدلال والتشريع ووجوب الإتباع، والتركيز على القـران وحـده              

لنتيجة في النهايـة أن     وإهمال بعض السنة يفتح الباب لكل مجتهد أن يقول برأيه ما شاء وتكون ا             

يجرد الكتاب عن مضمونه ويطبق عليه مناهج البحث المعاصرة تحت شعار الموضـوعية كمـا            

مر معنا في مناقشة أصول الحداثيين، مع انه قد ثبت بالدليل القاطع الذي لا شك فيه عنـد كـل                    

الاقتـصار علـى    مؤمن ومؤمنة أن السنه دليل كالكتاب سواء بسواء دون اي فرق بينهما، وأما              

 -:ن االله سبحانه وتعالى يقـول     الكتاب فهو رأي الخارجين عن الإسلام أهل الأهواء والضلال، لأ         

"! " # $ % &' ( ) * + ,  -")٢(.  

يوشك رجل منكم متكئا علـى أريكتـه        " وقد نبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في قوله         

 فما وجدناه فيه من حلال استحللناه وما وجدنا في مـن    يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب االله      

 ثم أن الخبـر إذا ثبـت بنقـل      .)٣(".. رسول االله مثل الذي حرم االله      حرام حرمناه، ألا إن ما حرم     

 وكان تخصيص عموم الكتاب بـه       ،لا يجب عرضه على الكتاب لقبوله     "الثقات ولم يكن منسوخا     

": قد قال االله تعالى   فجائز                            ")فأخبر االله   ،)٤ 

":  كما أن مصدر الكتاب عن الوحى وقال تعـالى يتعالى أن مصدر الخبر عن الوح            

                      ")وقـال سـبحانه وتعــالى  ،)٥  :"           

                                                
زيئيـة  صافي، لؤي، إعمال العقل من الرؤية التج      ). ١١٩-٧٣ص(مجموعة من الباحثين، مناهج التجديد،        )١(

 ).١٤٢-١٤١ص(وما بعدها، و) ١١٧ص(، هـ١٤١٩، دار الفكر المعاصر، ١إلى الرؤية التكاملية، ط

   .٨٠النساء، الآية   )2(

  صلى االله عليه وسـلم باب تعظيم حديث رسول االله   ، محمد بن يزيد ابو عبد االله القزويني      ، رواه ابن ماجه     )3(

  .)٦ص/١ج (،)١٢(رقم الحديث، والتغليظ على من عارضه

   .٤، ٣سورة النجم، الآيتان   )4(

   .٧سورة الحشر، الآية   )5(
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 ٢٥٧ 

   ")ثم أن هذه النـصوص قطعيـة         كتاب يتباع آ إتباع سنن الرسول كما أمر ب     إفأمر ب  ،)١ ،

بالسنة كالأخذ بالكتاب سواء دون فرق بينهمـا،         الثبوت قطعية الدلاله، صريحة في وجوب الأخذ      

 بل لابـد مـن ان       ،نةولا يجوز أن يقال عندنا كتاب االله نأخذ به، لان ذلك قد يفهم منه ترك الس               

 صلى  وجب قبول ما ثبت عنه     - وهو والله الحمد جلي    -فإذا تقرر ذلك    وإذا  ،  بالكتاب تقرن السنة 

 نفسه فلا يجـب     ي لأنه حجة ف   ، إلى أن يعرض على الكتاب     فيه ولم يجز التوقف     االله عليه وسلم،  

  .التالييأتي مزيد بيان في المبحث وس، حجة أخرى حتى يوافقها أو يخالفهاعرضه على 

  

 

 

  

                                                
   .٥٩سورة النساء، الآية   )1(
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 ٢٥٨ 

  .أثره على فهم حجية السنة :المبحث الثاني

دليل السنة أحد أدلة الأصول المقطوع بها عند الأمة قاطبة، الا أن المعاصرين لم يـسلموا      

بهذا القطع في الاستدلال تبعا لأسلافهم الذين رد عليهم الشافعي فطائفة لم تؤمن أصـلا بالـسنة                 

ندهم مرتبطة بالطريقة المثلى لتدبير معاش الناس وحيـاتهم         كدليل شرعي مستقل دائم بل السنة ع      

كل زمن بحسبه فما ورد من تشريعات للنبي صلى عليه وسلم من أقوال وأفعال فهي حق عندهم                 

لكنها مخصوصة بزمن ذلك المجتمع البدوي وقد انتهى وهذه الطائفة قد أجبنـا عـن أصـولها                 

ناك طائفة أخرى لها تأثير إعلامـي بـين النـاس    بالتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث، و ه      

شديد موقفهم من السنة عبارة عن مزيج بين قول المعتزلة والفلاسفة وأهـل الحـديث، و يقـوم                  

منهجهم على التوفيق والجمع كما زعموا وقد تعرضت والله الحمد لنقض قواعدهم بالتفصيل فـي               

  : يرأسها العقل والمصلحةالباب السابق، وكان من آثار هذه القواعد العامة التي

  .)١(تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية هكذا بإطلاق -١

فما سلم من المعارضة هو القطعـي       .أو المصلحة ردهم لخبر الآحاد إذا تعارض مع العقل         -٢

  .والآخر هو الظني

او المـصلحة   العقل أو عتبروا تأثير القواعد السابقة على حجية السنة، أن القوم لما ا        ووجه

 وهو الـسنة الآحاديـة الظنيـة    للعرف الأساس في الفهم والتطبيق، اعتبروا معارضها إما مؤو ا

ذلك أن القطعـي مـن العقـل    . وغير التشريعية، أو غير مؤول وهو النص القطعي و التشريعي      

والمصلحة لا يمكن أن يتعارض مع القطعي إذ مقياس القطعية له موافقته للعقل، وأمـا الظنـي                 

ليل المصلحة العقل أوالعرف قطعي والظني لا محل له إن تعارض مع الظني، وقد              فمردود لأن د  

 في تقرير هذا المبـدأ      - التي هي في ميزان العلم تعتبر شبهات       –استشهدوا بمجموعة من الأدلة     

  -:وخلاصتها

أن الإسلام لم يعطنا تصورا قياسياً لمجتمع يمكن أن نقيمه خارج حدود الزمـان والمكـان،           )١

ونحن مع الذين سبقونا بمنزلة الإمام أبـي        " أعلم بأمور دنيانا  : " قال رسول االله     فنحن كما 

حنيفة من الذين قال عنهم هم رجال ونحن رجال، وأمور الدنيا التي نحن نعلم بهـا أوسـع                  

                                                
) ٢٩ص(العوا، محمد سليم، السنة التشريعية وغير التشريعية، مجلة المسلم المعاصر، العـدد الافتتـاحي،          )١(

  .وما بعدها 
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 ٢٥٩ 

وأعقد وأجل شأنا من تأبير النخل، أو اختيار موقع نزول الجيش في موقعه، وهي الحـالات         

 .وهمنا أنها حدود علمنا بدنياناالتي حاول البعض أن ي

إن أمور دنيانا تتسع لتشمل كل ما يلي العقائد الدينية والعبادات الدينيـة والحـلال والحـرام              

  .المعاملات: الدينيين وهي تكاد تشمل كل باب في الفقه تحت باب التسمية العامة

ت والمقـدرات   في شؤون الدنيا خارج عن نطاق العبـادا       إن أكثر ما ورد عن رسول االله         )٢

 فهو ليس من الشرع الملزم الأبدي وإنما يدخل تحت الإرشادات السياسية مـن     –والمحرمات  

حيث إمامته العظمى، الناظرة للمصالح الدنيوية، بحسب ما يقتضيه مقام كل أمـر أو نهـي                

 .)1(والمعلل بعلة المصلحة الذي يتغيير الحكم بتغييرها

  :ومن أقوالهم المقررة لهذه المقولة

 – أحكام الإمامة والقـضاء    –عبد الحميد متولي الذي يخرج الأحكام الدستورية        . قول د  -

باعتبار ماله  ما يعد تشريعاً وقتيا أو زمنياً ما صدر عن الرسول           ": من السنة التشريعية، فيقول   

 ولا ريـب ... مثل بعث الجيوش وتوليه القضاة ... من الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين،     

 .)٢("أن الأحكام الدستورية تعد كذلك

 هو جميع القرآن وبعض ما صدر       - -والوحي إليه   "....كمال أبو المجد    . ومن ذلك قول د    -

وليس كل ما صدر عنه من هـذه الأحـوال الثلاثـة    ....  من قول أو فعل أو تقرير   - -عنه  

 . السابق٣"لم بأمور دينكمأنتم أع"ويستدل بالحديث " وحيا، فهذا باطل بالعقل وباطل بالنقل 

 له على التفريق السابق بين السنة التـشريعية وغيرهـا         ستدلا ا محمد عمارة في  .  د  محاولة -

 بوصـفه نبيـا     --حيث يفرق فيه بين السنة التي صدرت عنـه            عن الإمام القرافي   هبنقل

  فهـم  يا أو إماما، وخرج بناء علـى ورسولا ومبلغا عن االله، وبين ما صدر عنه بوصفه قاض   

  .وسيأتي أن مراد القرافي غير الذي استنتج منه .)٤(كلام القرافي بالنتيجة السابقةل

  -:بالعقل والمصلحة الموهومة كثيرة منها أما أقوالهم في رد الأحايث الظنية الآحادية

                                                
  ).٢٢٢(ن وقراءات المعاصرين، بويداين، ابراهيم محمد طه، التأويل بين ضوابط الأصوليي) 1(

 -٤٠ص(مبادئ نظام الحكم في الإسلام : ، نقلاً عن)٢٢٢ص(بويداين، ابراهيم محمد، ضوابط الأصوليين  )2(

٤١(. 

  )٢٢٣ص(بويداين، ضوابط الأصوليين) 3(

 ).١١٥ص(معالم المنهج الإسلامي) 4(
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 ٢٦٠ 

وأما ما ورد من حديث مريم وعيسى من أن الشيطان لم يمـسها،             : (يقول الشيخ محمد عبده    .١

 وحديث إزالة حظ الشيطان من قبله فهو من الأخبار الظنيـة       يطان النبي   وحديث إسلام ش  

لأنه من رواية الآحاد، ولما كان موضوعا عالم الغيب، والإيمان بالغيب من قـسم العقائـد،           

  .)١()وهي لا يؤخذ فيها بالظن

وجميع كتب الحديث والسنة طافحة بأحاديث وأخبار لا : (و يقول أحمد زكي أبو شادي

أن يقبل صحتها العقل، ولا ترضى نسبتها إلى الرسول الكريم، صاحب شريعة عقلية يمكن 

  .)٢()إنسانية، وأغلبها يدعو إلى السخرية بالإسلام والمسلمين وبالنبي الأعظم

ولكن : (ويقول أحمد أمين بعد أن عرف بصحيح البخاري وذكر أنه أصح كتب الحديث

ظ والنقدة من كبار المحدثين تناولوه بالنقد في ليس معنى هذا خلوه من مواضع نقد، فالحفا

  .)٣()صراحة وحرية من وجوه متعددة

إن الذين عدوا ضعفاء من الرجال الذين روى لهم مسلم : (أما عن صحيح مسلم فيقول

أكثر ممن عدوا ضعفاء من رجال البخاري، وتكلم في مائة وستين رجلاً ممن انفرد بالتخريج 

  .)٤()لهم مسلم

نعيد النظر في الضوابط التي وضعها البخاري، فليس  لابد لنا: ( الترابيويقول حسن

هناك داع لهذه الثقة المفرطة في البخاري، والمسلمون اليوم إعجابهم بالبخاري زائد فمن وثق 

فهو ثقة، ومن جرحه فهو مجروح، ومن عدله فهو العدل، لماذا نعدل كل الصحابة؟ ليس هناك 

ثت وسائل كثيرة يمكن أن تستغل في هذا المجال ما كان البخاري ولا ما يوجب ذلك، لقد استحد

  .)٥()غيره يعرفها

إذا وجدت حديثاً منسوباً إلى رواة عدول، لا ألجم عقلي وأمنعه من : (يقول محمد عمارة

، ولابد أن الحاكم بد أن يكون لعقلي مجال في المتنالنظر بحجة أن السند هو كل شيء، لآنه لا

  .)٦() ظني الثبوت إلى ما هو قطعي الثبوت، وهو كتاب االله وحقائق العلمهذا الذي هو

                                                
 ).٢٩٢، ص٣ج(تفسير المنار،   )١(

 ).٤٤ص(ثورة الإسلام،   )٢(

 ).١١٦، ص٢ج(حى الإسلام، ض  )٣(

 ).١١٩، ص٢ج(المصدر السابق،   )٤(

 ).٥٧ص(مناقشة هادئة مع الترابي،   )٥(

 ).١١ص(، )هـ١٤١٠ شوال ٢٩-٢٣( ، ٢٧٦جريدة المسلمون، العدد   )٦(
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 ٢٦١ 

حتى نرى البخاري نفسه على جليل قدره، ودقيق بحثه يثبت : (.....ويقول أحمد الأمين

أحاديث دلت الحوادث الزمنية، والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة، لاقتصاره على نقد 

  .)١()الرجال

  :لاستدلالات وتقرير حجية السنة أقولولكشف غلط هذه ا

  كما تقدم تقريره،أن سنة الرسول صلوات االله عليه فى حكم الكتاب فى وجوب العمل بها

 لأن االله تعالى ختم برسوله النبوة وأكمل الشريعة وجعل إليه بيان ما أجمله ،وإن كانت فرعا له

   ،فى كتابه وإظهار ما شرعه من أحكامه

   . وأوجب له أمرين على أمته،رتبة أوجب االله عليه أمرين لأمتهولما جعله بهذه ال

   -:فهماأما ما أوجب عليه لأمته منه 

" التبليغ قال االله تعالى - :أحدهما                        

            ")٢(.  

" قال االله تعالى ، البيان:يوالثان                    ")٣(.   

   -:ما أوجب له على أمتهأو

غوا عنه ما أخبرهم به وأمرهم بفعله لأنه ما كان يقدر على أن يبلغ جميـع النـاس     أن يبلِّ   :ولالأ

غ الحاضر لزمه أن ينقلـه إلـى   غ أهل كل عصر فإذا بلَّ    وما كان يبقى على الأبد حتى يبلِّ      

الغائب وإذا بلغ أهل عصر لزمهم أن ينقلوه إلى أهل كل عصر عمن تقدمهم لينقلوها إلى                

 يتلوهم فينقل كل سلف إلى خلفه فيدوم على الأبد نقـل سـنته وحفـظ                يأهل العصر الذ  

  . لحفظها و بقاءها  ولا شك أن تقسيم السنة على طريقة هؤلاء معارض)٤("شريعته

 التأسي به في فعله وتقريره، وهـذه هـي حقيقـة الـسنة عنـد              قبول قوله و   يطاعته ف : الثاني

الأصوليين وهي المرادة عند الإطلاق والتي تشمل الطريقة المتبعة في الدين إلـى يـوم               

  -:الدين، وأما أقسامها فهي مفصلة كالتالي

                                                
 ).٢١٨ص (فجر الإسلام،   )١(

   .٦٧المائدة، الآية   )2(

   .٤٤سورة النحل، الآية   )3(

   .)٣٢٢ ص١ج(، السمعاني ، قواطع الأدلة ) 4(
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 ٢٦٢ 

دث لم يخالف في ذلك والله الحمد أحد من علماء          هو حجة في إثبات الأحكام والحوا     : القول -

المسلمين في ذلك، وما وقع من خلاف عند الحنفية في ذلك فهو راجع إلى تعارض الأدلة مما ظهر                  

لهم من مخالفة الحديث للقواعد العامة والأصول الثابتة في الشريعة او القياس الصحيح، وهذا كمـا                

عقل والظنون او بالمصالح الموهومة، بل هو راجع إلـى  ترى ليس ردا للحديث بالتشهي او مجرد ال  

شدة التحري بالأخذ بالسنة الصحيحة الثابتة، ولم يكن مرادهم تقسيم السنة بحسب العقول والعـادات       

حاشاهم رحمهم االله من ذلك بل هم مع إخوانهم في المذاهب الأخرى على الطريقة الـسنية الحقـة                  

 ما جاءنا عن االله تعالى وعن رسوله فعلى         "هم أبي حنيفة القول   سائرون، كيف لا وقد تواتر عن إمام      

  "الرأس والعين

  : ليس على درجة واحدة في الحجية بل هي على أقسام مفصلةأفعال الرسول : الفعل-

 أن يدل دليل على اختصاصه بهذا الفعل فإنه يختص به ولا يكون مشروعاً لغيره :القسم الأول

 والجمع بين النساء في النكاح فوق أربع ،)١(" في الصوم النبي وصال"الوِصال : وذلك مثل 

  .فهذا مخصوص بالنبي 

 من الكتاب أو السنة القولية، فهذا حكمـه حكـم المبـين فـي               لمجملٍما كان بياناً    : القسم الثاني 

 . الوجوب والندب والإباحة
  

  .ما يفعله ابتداء فهو على أضرب :القسم الثالث

 بمقتضى الجِبِلَّة والطبيعة فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، فلا               نبي  ما فعله ال   :الأول

  .إلخ .. نقول للإنسان إنك تفعل كذا أولا تفعل كذا 

هذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي لذاتها، أمـا      . إلخ  ...  وأكله وشربه ونكاحه     نوم النبي   فمثلا  

 أو نهي فالأكل قد يتعلق به أمر وقد يتعلق به نهي كالأكل             الآداب المتعلق بهيئاتها فقد يتعلق بها أمر      

إلخ وكذلك النوم فإنـه ينـام   ... باليمين، والشرب باليمين، والتسمية، والحمدلة، ولا يأكل ما يضره      

  إلخ ... على طهارة، وعلى جنبه الأيمن، ويذكر أذكار النوم 

في عين الفعل لكن متابعتهم له تـتم         على وجه العادة، فهذا لا يتبع        ما فعله النبي    : الثاني

  . في موافقة الناس كل بزمنه ومكانه ما لم يخالف الشرع 

                                                
 ) .١١٠٥(، ومسلم رقم )١٩٩٤(أخرجه البخاري رقم   )1(
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 ٢٦٣ 

شياء ويفعـل مـا يفعلـه       السنة أن يترك مثل هذه الأ      الخيل والحمار، ف   ركوب النبي   : لهامث

  . فعل ما يوافق أهل بلده وزمانه  من قبيل العادات والنبي الناس؛ فهو

 حجة في    هو  على وجه القربة والتشريع فهذا الغالب على أفعاله و         ل  ما فعله الرسو  : الثالث

   )١(أصل المشروعية لكن الخلاف في حكمها هل تحمل على الوجوب أو الندب؟

 فعل ولم يظهر منه نكير، او ان يفعل في زمنـه            وذلك أن يفعل بحضور النبي      : الإقرار -

 حكمه ويظهر ولا يخفى مثله، فهـذا الإقـرار   من غير مشاهدة منه في أمر يحتاج الناس ان يعرفوا         

  . حجة ويدل على مشروعية ذلك الشي المسكوت عنه

إذا تبينت هذه الأقسام الثلاثة اتضح أن السنة كلها تشريع لا تفريق بين سنة وأخرى الا فيمـا                  

 تـشريع  هو من قبيل العادات او الأفعال الجبلية، او بما هو من شئوون الدنيا الخاصة التي ليس فيها 

 وجه المصلحة بها بنفسه او يستعين       خاص وإنما مرتبطة بالأسباب وفعلها التي قد يدرك الرسول          

وهـي  " كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعماره والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا         "فيها بغيره   

 عليه وسلم إذا رأى وقد كان النبي صلى االله"  أنتم أعلم بأمور دنياكم " النبي  ولقالتي يحمل عليها    

رأيا في الحرب راجع الصحابة في ذلك وربما ترك رأيه برأيهم وقد ورد مثل هذا في حرب بـدر                   

 وأما التفريق الوارد فـي  ،"وحرب الخندق وغير ذلك ولم يكن أحد يراجعه فيما يكون من أمر الدين           

من حيث أنه تشريع ملـزم  كلام القرافي بين فعل الرسول كإمام حاكم ومفت مبلغ فهذا التفريق ليس          

أو أنه تشريع غير ملزم، بل من حيث أن الفرد المكلف يباشر الأول بنفسه دون وساطة، والثاني لا                  

يتحمله إلا بعد أمر الإمام أو حكم الحاكم، واليك نص كلامه تجد هذا واضحا في تقريـره لا غبـار           

 بالفتيا هو إخباره إن تصرف الرسول "المرء فقيها فيما يهوى، قال رحمه االله : عليه ولكن كما قيل   

 بالتبليغ هو مقتـضى     وتصرفه  .... عن االله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم االله تبارك وتعالى           

  .فهو في هذا المقام مبلغ وناقل عن االله تعالى.... الرسالة، والرسالة هي أمر االله بذلك التبليغ 

  الفتيا، لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض واتباع        بالحكم، فهو مغاير للرسالة و     وأما تصرفه   

 فـي  فهـو   ...  بحسب ما يسنح من الأسباب والحجاج       صرفن والحكم إنشاء وإلزام من قبله     

  ...هذا المقام منشئ الأحكام على وفق الحجاج والأسباب

مام  بالإمامة، فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضاء، لأن الإ           وأما تصرفه   

                                                
ابن عثيمين، محمـد بـن صـالح، منظومـة أصـول الفقـه وقواعـده، دار ابـن الجـوزي،                     : ينظر   )1(

دار الغـرب،  . ابو الوليد الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصـول، ط      ). ١١٥ -١١١ص(هـ١٤٢٦.ط

  ).٢٤٧ص٣ج(والزركشي، البحر المحيط، ) ٢٨٥-٢٥٩ص٢ج(بيروت، تحقيق عبدالمجيد تركي، 
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 ٢٦٤ 

هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الأخلاق، وضبط معاقد المصالح ودرء المفاسد، وقمـع               

فما عليه السلام بطريق الإمامة، كقسمة الغنائم وتفريق أموال بيـت المـال   ... الجناة وقتل الطغاة  

 ـ            رى على المصالح وإقامة الحدود، وترتيب الجيوش، وقتال البغاة، وتوزيع الإقطاعـات فـي الق

  .والمدن، ونحو ذلك

 إنما فعلـه بطريـق     - -فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر، لأنه            

  .)١()واتبعوه لعلكم تهتدون: (ه تعالىالإمامة وما استبيح إلا بإذنه، فكان ذلك شرعا مقرراً لقول

 الأنكحـة والعقـود،     وما فعله عليه الصلاة والسلام بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة وفسوخ         

فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا       : والتطليق بإعسار عند تعذر الاتفاق، والإيلاء والفيئة ونحو ذلك        

وأما تصرفه عليـه الـصلاة والـسلام    .  كذلك- -بحكم الحاكم في الوقت الحاضر، اقتداء به        

  )٢("ينبالفتيا والرسالة والتبليغ، فذلك شرع يتقرر على الخلائق إلى يوم الد

 بـل   ، لقلنا أن مما يخفى مثلهـا،      ذهبوا إلى سنة يخفى مثلها فأنكروها      ثم أن المخالفين لم ي     

ذهبوا إلى أفعال عامة ظاهرة جلية للعيان فأولوا إقامتها وتطبيقها كالحدود ونحوها، وهي أمـور               

 ـ"والذي لا    معمول بها دائما في عصر النبي صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده              ـ إش  يكال ف

  .فقد شذ عن عموم المسلمين فمن خالف ذلك "صحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق

أما رد الحديث بمخالفته للقطعي فيقال لهم انتم تتوهمون المخالفة ولا مخالفة ولكن قـصرت    

عقولكم عن الجمع بين النصوص ولو رجعتم إلى كتب مختلف الحديث ومـشكله لـسلمتم مـن                 

وفقتم للعمل بجميع السنة والكتاب لكنكم أبيتم الا المخالفـة والمعارضـة بـالرأي              الإضطراب و   

أن دعوتكم بالتجديد    والأقيسة الفاسدة ظنا منكم انها ستحقق المصلحة وتجلب المنفعة وفي الحقيقة          

  !!نسأل االله الهدى والرشاد.لم تزيد المسلمين الا شقاء وتسلطا للأعداء و تفرقا في الدين 

 لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم نقادا في تجديد مقاييس قبول ورد الأحاديـث، إن علـم              ثم يقال 

أبو عبد االله أحمـد بـن       "منهج نقد الحديث من أخص علوم الإسلام دقة و خفاء لا ينبري له إلا               

 وأبو زكريا يحيى بن معين البغدادى وأبو الحسن على بن عبد االله المـدينى وأبـو       يحنبل الشيبان 

اق بن إبراهيم الحنظلى وأبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخارى وأبو زرعـة عبـد           يعقوب إسح 

االله بن عبد الكريم الرازى وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى وأبو حاتم محمد بن إدريـس                 

                                                
 .١٥٨: سورة الأعراف الآية  ) 1(

  .بتصرف) ١٠٩ -٩٩ص(القرافي، الإحكام في تمييز الأحكام وتصرفات القاضي والإمام) 2(
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 ٢٦٥ 

الحنظلى وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستنانى وأبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمى               

لطبقة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى والثورى وابن المبارك وشـعبة              ومثل هذه ا  

نقد الأحاديث وصيارفة الرجال وهم      ووكيع وجماعة يكثر عددهم وذكرهم فهؤلاء وأشباههم أهل       

المرجوع إليهم فى هذا الفن وإليهم انتهت رئاسة العلم فى هذا النوع فرحم االله امرأ عـرف قـدر       

  .)١("ه من العلم فيطلب الربح على قدرهعتنفسه وقدر بضا

و لا أريد الإطالة في هذا الباب لأجيب عن كل شبهة ترد علينا منهم فماذا ينفع الفـرع إذا                   

الأصل فسد، وما يجدي الحديث مع أناس رأوا لأنفسهم التسلط على أصـول الـشرع وقواعـده                 

نطلـب  "اجب عليهم وعلينا جميعـا أن  العظام وتقويمها بما يوافق آراءهم وعقولهم، وإنما كان الو  

المعانى فإن وجدناها على موافقة الأصول من الكتاب والسنة أخذنا بذلك وحمدنا االله تعالى علـى               

ذلك وإن زاغ بنا زائغ ضعفنا عن سواء صراط السنة ورأينا أنفسنا قد ركبت البنيـان وبركـت                  

بالعجز وأمسكنا عنان العقل لئلا يتـورط       الجدد اتهمنا آراءنا فرجعنا بالآية على نفوسنا واعترفنا         

بنا فى المهالك والمهاوى ولا يعرضنا للمعاطب والمتالف وسلمنا الكتاب والسنة عليها وأعطينـا              

لا أن  " المقادة وطلبنا السلامة وعرفنا أن قول سلفنا من أن الإسلام قنطرة لا تعبـر إلا بالتـسليم                

 التأويلات المستكرهة ثم إذا لم يجدوا وجهـا       والآراء   قاعدة مذاهبهم المعقولات و    "جعلوايذهبوا في 

للتأويل طلبوا رد السنة بكل حيلة يحتالونها ومكيدة يكيدونها ليستقيم وجهة رأيهم ووجهة معقولهم              

فقسموا الأقسام ونوعوا الأنواع وعرضوا الأحاديث عليها فما لم يوافقها ردوها وأسـاءوا الظـن            

  .)٢(كما سبق النقل عنهم"  تعالى عنه بنقلتها ورموهم بما نزههم االله

  

                                                
  ).٣٦٩ص، ١ج( ،قواطع الأدلة في الأصول   )1(

  ).٣٧٠، ص١ج(المصدر السابق، ) 2(
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 ٢٦٦ 

 .)١( أثره على حجية الإجماع:المبحث الثالث

 في أمر   - بالمفهوم العصراني    –التهرب من الإجماع نتيجة أكيدة لتطبيق قاعدة المصلحة         

الواقع، فإذا كان الأصوليون اعتبروا النص أو الإجماع أساسا لشرعية الحكم الذي يحقق مقصود              

هؤلاء عكسوا القضية فجعلوا إثبات النص أو الإجماع مرهـون بعـدم معارضـته              الشارع فإن   

   -:للمصلحة، وبناء على ذلك أصبح مفهوم الإجماع بعد تجديده عندهم مقيد بالقيدين التاليين 

  :القيد الأول

أهل الحل والعقـد الـذين بيـدهم        يتسع ليشمل   إجماع العلماء فقط بل     ب عدم حصر الإجماع  

  . وأهل الاختصاصات الأخرى).أولو الأمر(لسلطان وهم الأمور ولهم ا

  :القيد الثاني

أن الإجماع عندهم يتعلق بالمصالح العامة فقط التي تتعلـق بـأمور النـاس ولا يتعلـق                 

  .بتفاصيل الأحكام الشرعية

وهذين القيدين باطلين لا يدل عليهما لا كتاب ولا سنة بل وقد اتفقت كلمات الأئمة مـن ان    

حكام الشرعية مرجعه الى أهل الاختصاص من حملة الشرع كحال كل تخصص مـن              معرفة الأ 

اتفـاقهم   الفنون والعلوم، فلا يجوز إصدار حكم شرعي إلا من طريق حملته ولا عبرة باتفاق الا              

ولا اجماع الا عن طريقهم، نعم قد يستعان بغيرهم في تحقيق المناط لكن الأمر راجع في النهاية                 

ط، فهم الذين يتحملوا مسئولية التوقيع عن رب العـالمين دون غيـرهم، أمـا               الى اهل الشرع فق   

العوام وهو مفهوم يطلق على كل من ليس من أهل الاجتهاد والفتوى فمخـالفتهم لا تـضر فـي           

وممـا   بهـا،  الاجماع كما أن إتفاقهم لا يصير الحكم مشروعا فضلا عن أن يكون حجة مقطوعا        

 -:يدل على ضعف من قال به

 أن القول باعتبار العوام يؤدي الى إبطال الإجماع إذ لا يتصور اتفاق قول الأمة كلهم في -١

  .واحدة  حادثة

 ان العامي ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي في نقصان الآلة، فلا يجوز للعامي أن يعمل -٢

  . باجتهاده فلا مدخل له في الخلاف والإجماع 

                                                
 )١٠ص(، هـ١٤٠٠، دار الفكر للطباعة بالخرطوم، ١الفقه الإسلامي، طحسن الترابي، تجديد أصول   )١(
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 ٢٦٧ 

ن الخطأ الا عصمة من تتصور منه الاصابة بسبب أهليته،  أنه لا يفهم من عصمة الامة ع-٣

  .للإصابة " والعامي ليس أهلا

 أن الامة انما كانت قولها حجة لأن قولها مستند الى الاستدلال لان اثبات الاحكام من غير -٤

  .  فلا يعتبر قوله كالصبي والمجنونللاستدلال والنظر" والعامي ليس اهلا" دليل باطل شرعا

والخطأ الممنوع " قول العامي في الدين من غير دليل خطأ مقطوع به فهو ممنوع شرعا ان -٥

  .منه في الشرع كيف يعتبر في الاجماع 

 ان العامة يجب عليهم اتباع اجماع العلماء فلا مدخل لهم في الاجماع كأهل العصر الثاني، -٦

   .)١(.واالله أعلم

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).٣٢٢ - ٣٢٠ص(هـ١٤٢٥كنوز اشبيليا، .٢الشثري، سعد بن ناصر، قوادح الإستلال بالإجماع، ط) 1(
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 ٢٦٨ 

  -:قياس الأصولي أثره على ال:المبحث الرابع

لعل القوم ضاقوا ذرعا بالقيود والأركان التي ذكرها العلماء لكل قاعدة أصـولية عـصمة           

 بحيث تسير على هدى مـن االله فـي تحقيـق    للعقل من الإنحراف وضبطا للمفاهيم من الإنزلاق     

 حـل   مقصوده في التشريع، وظنوا أن هذه القيود تضييقا لحرية العقل و حدا لعملية الإجتهاد من              

نوازل الخلق المستجدة، فدعوا الى تلك القواعد المتسمة بالعموم والإرسال وتجاوزا كـل أصـل               

قائم على الشروط والأركان ومن ذلك دليل القياس والذي هو عمدة المجتهدين في كـل عـصر،            

ويعتبروا أن الأخذ بالقياس باطل لانه قياس للشاهد على الغائـب، أي قيـاس عـصرنا بعـصر          

و أي عصر آخر، ثم انه من اجتهاد المجتهدين اخترعوه من عند أنفسهم لحاجتهم اليـه     الصحابة أ 

في عصرهم، واما عصرنا فحاجته الى القياس العام أي المصلحة، والجواب أن القيـاس دليـل                

محل اعتبار القياس إنما هو في الحالة التي يرجع فيهـا          " وذلك أن  شرعي قطعي دل عليه الشرع    

فان هذا القياس دليله دليل النص الذي        نفسه، ولذلك يقال له مدلول النص وعليه      القياس الى النص    

دل على العله وعلى الباعث على الحكم، وإذا كان دليل العلة هو الكتاب فان دليل هذا القياس هو                  

دليل الكتاب، واذا كان دليل العله هو السنة، فان دليل هذا القياس هو دليل السنة، واذا كان دليـل                 

عله هو إجماع الصحابة، فان دليل هذا القياس هو دليل إجماع الصحابة، وبـذلك يكـون دليـل         ال

لأنه دليل النص الذي دل على الباعث على الحكم أي أدلة الكتـاب والـسنة            " قطعيا" القياس دليلا 

وإجماع الصحابة نفسها وهي أدلة قطعية وعلى هذا فان القياس حجة شرعية وبناء علـى ذلـك                 

  .)١("قطعيا" دليلا"  القياس أيضاكان دليل

  

  

                                                
  .٢٦٢م، ص٢٠٠٤تهافوت القراءة المعاصرة، دار قتيبة، دمشق، الطبعة الثانية،  الشواف، محامي منير،) 1(
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 ٢٦٩ 

  -: أثره على الأدلة التبعية-:المبحث الخامس

م الأصوليون أدلة الأحكام الى قسمينيقس:-   

  . القران والسنة والإجماع والقياس: أصلية وهي-١

 المصالح المرسلة والبراءة الأصلية والإستحسان وغيرها، وهذا التقسيم أرجح وهي:  تبعية-٢

يمها الى أدلة مختلف فيها و متفق عليها لأن هذا التقسيم يوحي بانفصالهم عن بعض من تقس

وبأن مصدر ذلك القسم غير هذا مع أنها تابعة للأولى ويتوقف الإحتجاج بها حتى يشهد لها 

شاهد من القسم الأول بالإعتبار والا فلا حجة لها، ومن هنا لما ظن دعاة التجديد في 

ة ليست موطن وفاق رسموا لها منهجا لفهمها مغايرا لما أريد بها الأصول أن هذه الأدل

فصاروا يطلقون القول بالأخذ بالمصالح او الإستحسان او البراءة الأصلية بتوسع دون أن 

يراعوا ضوابطها وقيودها وقد توسعت في مبحث المصلحة ومبحث القطعي والظني في الرد 

  .على هذه الشبهة

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٧٠ 

   : على مفهوم التيسير وعدم التشديدأثره: المبحث السادس 

  ® ª»¬ ©̈  § ¦ "التيسير سمة بارزة في الشريعة كمـا قـال تعـالى          
 لكن هذا المفهوم ليس بأجنبي عن أحكامها وتشريعاتها، فالشريعة سهلة ميسورة في              )١("¯

فهمها و تطبيق أحكامها، وقد دل على هذا الأصل أدلة بمجموعها تصل الى حد القطع لكـن                 

 النزاع في تحقيق المناط وتنزيله على الواقع، وكون هذا الأمر المعـين   النزاع هنا، وإنما ليس

  : لى أمرين  عنبهأوهنا  يحصل به التيسير أو لا ؟

 التي دل عليها النص أولى بالاتباع من المصلحة التي ظـن فيهـا              حةالمصلان  : الاول

  . التيسير وثبتت بالاجتهاد 

 تقدير مصلحة التيسير يتطرق اليه الخطأ كسائر الامور أن الاجتهاد في: الثاني 

الاجتهادية، اذ قد يظن المجتهد أن أمرا من الامور فيه مشقة تستوجب التيسير والترخيص، 

وقد تكون تلك المشقة مما لا يستوجب ترخيصا ولا تيسيرا، إما لكونها مشقة يسيرة مغمورة 

ق المعتادة، كالمشتقة الحاصلة في الصيام ضمن مصلحة أعظم منها، وإما لكونها من المشا

 المغلوط نتجت المفاهيم والحج والجهاد في سبيل االله، و من أثار تطبيق منهج التيسير

  )٢(:التالية

   : حصر التيسير في الحل والإباحة وعدم الفعل-١

إن من أعظم الخلل في الفهم ظن هؤلاء ان التيسير في الشريعة قاصر على جانب 

ط، دون غيره من الأحكام التكليفية، وبناء على هذا الفهم فإنهم يتكلفون الخروج من الإباحة فق

أحكام االله الإلزامية كالايجاب والتحريم لاعتقادهم أن ذلك من التشديد وعدم التيسير، ومن 

المعلوم أن هذا مخالف لما وضعت عليه الشريعة من التيسير في جميع أحكامها التكليفية من 

  .  واباحة وتحريم وكراهية ايجاب وندب

                                                
  .١٨٥ة، اية رقم البقر  )1(

هــ،  ١٤٢٦دار ابن الجـوزي، الأولـى،   .اليوبي، محمد سعد بن احمد، ضوابط تيسير الفتوى، ط    :ينظر  )2(

دارالهـدى النبـوي،    . الطويل، عبداالله بن ابراهيم، منهج التيسير المعاصـر، ط        : وينظر). ٦٠– ٥٨ص(

   .١٤٢٦مصر، 
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 ٢٧١ 

  :قصد المقاصد فحسب ولا مقصد وراءه اعتبارهم أن التيسير هو م-٢

تكاليف ال للقيام بر، فهو وسيلة باعتبار كونه داعيا باعتباالواقع أن التيسير وان كان مقصدا

إذ كللا يصح أن يعود على أصله بالبطلانل للقيام بأحكام الشرع، فعلى خير وجه، ومكم ، 

  .مكمل عاد على أصله بالإبطال هو باطل

   -: حصر النظر في التيسير على المصالح الدنيوية-٣

 إلى ما رتب على الأعمال الشاقة، من أجور عظيمة ومصالح  في تقريرهم للتيسير لم ينظروا

، وإنما أفردوا النظر إلى  وتعبمشقة كل أخروية، يعجز المرء عن تعدادها، وتتلاشي أمامها

 وتلك نظرة قاصرة كما  وسعوا على رفعه عنه،،الحاصل للمكلف في طريق أدائه للعبادةالتعب 

  . لا يخفى

  .الخلل في تقدير المشقة للتيسير  -٤

ان عدم فهم ضوابط المشاق المؤثرة في التخفيف والموجبة للتيسير أدى بهؤلاء إلى 

ر ضوابط المشقة الترخص في مواضع غير محل للترخيص، وقد سبق في مبحث المصلحة ذك

  .المؤثرة
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 ٢٧٢ 

  .  أثره على قاعدة الاحتياط في الشريعة-:السابع  المبحث
  

 يقوم المنهج التجديدي المعاصر على فقه مغلوط للتيسير كما سبقت الإشارة إليه، ومن 

آثاره التي تركها في هذا الجانب إلغاءه لجانب الاحتياط والأخذ بالحزم والبعد عن الشبه وسد 

باب المفسدة، والذي جاءت الشريعة بتقريره، والتأكيد عليه، بل هو معلوم في أحكامها كما يقول 

في الشريعة؛ بل هو أصل من  على الجملة والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببدع الشاطبي

إنما هو كاشف يكشف عن "، ولا نعني بكونه أصل بأنه يوجب بذاته شيئا أو يحرمه، )١(أصولها

 الأصلي في المواقع التي تتوارد عليها الشبهات؛فيحكم بمقتضاه فيها جرياً على حكم الشارع

قاعدة التقدير المقررة عند العلماء؛ فعندما نحكم بالاحتياط في أحوال اختلاط الحال بالحرام مثلاً؛ 

فإننا نقدر أن المكلف لو تناول شيئاً من ذلك الخليط؛ فإنما يقع على الحرام لا على الحلال؛ 

   .)٢("نجري الحكم على ذلك التقدير ونمضيه على أساسهف

  -:ثم أن الأخذ بأصل الاحتياط وتطبيقه، مقاصد جاءت الشريعة برعايتها فمن ذلك

الشريعة الإسلامية موضوعة لرعاية مصالح العباد فـي        " المحافظة على مصالح الأحكام، إذ     -١

ه للاحتمال؛ إذ كل تـشريع مـن        العاجل والآجل بإطلاق، وذلك أمر ثابت بما لا مجال مع         

 تشريعاتها مآله إما جلب مصلحة أو دفع مضرة؛ ولكون المحافظة على هذه المصالح أمراً             

ظني التحقق في غالبه؛ فإن السعي لتحصيله لا يقل أهمية عن تلك المقاصد ذاتهـا؛ ومـن        

 ـ       هنا تلوح الحاجة إلى الاحتياط من حيث كونه ضمانه         ع لتحقيق تلك المـصالح فـي واق

إن الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل، ولاجتنـاب المفاسـد         : "التكليف؛ قال ابن عبد السلام    

الـورع حـزم واحتيـاط      : "، وفي نفس المعنى يقول أيضاً     )٣("بالترك، وقليل من يفعل ذلك    

، )٤("لحيازة مصالح العباد والمعاملات، ودفع مفاسدها؛ فكان الاحتياط في الورع للإيجـاب           

حتياط في المواضع التي تقوى فيها الشبهات وترتقي إلى حيز الاعتبار أقرب            فالأخذ في الا  

إلى تحصيل مصالح الأحكام من المجازفة بتركه والإعراض عنه، وذلـك أمـر يدركـه               

وما كان على هذا ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان فـي نفـس             : "أسوياء العقول؛ قال الشوكاني   

                                                
  )٢/٣٦٤": (الموافقات"الشاطبي،  )1(

  ).٣٦٧ص": (الاحتياطنظرية : ينظر )2(

  ).١/٥٨"(قواعد الأحكام"ابن عبد السلام،  (3)

  ).٣٦٦/ص": (شجرة المعارف والأحوال" ابن عبد السلام،  (4)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٧٣ 

ن كان حلالاً؛ فقد استحق الأجر على التـرك بهـذا    الأمر حراماً؛ فقد بريء من التعبة، وإ      

  .)١("القصد

  -: المحافظة على سلامة دين المرء وبراءة ذمته، وذلك من وجهين-٢

طرف : أحدهما: إن للشريعة طرفين" الخروج من عهدة التكليف بيقين، قال ابن العربي : الأول

احتاط استوفى الكل ومن التخفيف في التكليف والأخر طرف الاحتياط في العبادات فمن 

    .)٢("خفف أخذ بالبعض

 الأمن من غوائل الوقوع في الشبهات، وذلك لأنه يعتاد التساهل، ويتمرن عليه، ويجسر : الثاني

على شبهة، ثم أخرى أغلظ منها وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا وهذا نحو قول 

  اصد، و من المق)٣(" المعاصي بريد الكفر؛ أي تسوق اليه-:السلف

يؤدي إلى اطمئنان القلب، ويبعد المكلف عن مواطن الضيق والحرج،  إن الأخذ بالاحتياط -٣

ويجنح به عن لوم النفس وتأنيب الضمير ويحول دون وقوعه في الم الحيرة والتردد، وفي 

المقابل فإن ترك العمل بالإحتياط في مواطن السعة والإختيار يورث من الضيق والحرج النفسي 

  )٤("يزيله الا نور الإستغفارما لا 

 وهذه المقاصد العظيمة تفوت بلا شك في الإقتصار على تفعيل جانب التيسير والمصلحة دون 

الأخذ بكليات الشريعة الأخرى المتقررة، فإن من المعلوم أن دين االله وأحكامه وحدة متكاملة 

  .منتظمة لا تغيير أحكامها على حساب تجديد أحكام أخرى فيها

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).٤/ص (،"كشف الشبهات"الشوكاني، ) 1(

  ).٢/٦٣(، "احكام القران"ابن العربي، ) 2(

  .)١١/٢٩(، "شرح مسلم" النووي،  )3(

سـماعي، فـي   مر محمد ع . ، ما نقلته هو خلاصة ما كتبه أخونا البحاثة د         )٣٤٥(،  "رفع الحرج "ابن حميد،   ) 4(

  هـ، الطبعة الأولى١٤٢٨ابن حزم،بيروت، لبنان، . ط،"نظرية الاحتياط الفقهي"كتابه الماتع النافع
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 ٢٧٤ 

  . أثره على المقاصد الشرعية:المبحث الثامن
  

للشريعة الإسلامية مقصد كلي عام هو جلب مصالح العباد أو تكميلها ودفع المفاسد عنهم 

أو تقليلها في دينهم ودنياهم ، فما من حكم شرعه االله لعباده في كتابه أو على لسان رسوله صلى 

كاتهما بوجه من وجوه الاستنباط المعتبرة إلا وهو االله عليه وسلم أو استنبطه أولو العلم من مش

جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة أو جالب ودارئ في آن واحد سواء ظهر لنا المقصد مما شرع 

  .)١(المنصوصة أو لم يظهر من الأحكام

وقد يتعرض بعض الفقهاء لهذا النوع من المقاصد عند المقايسة وتنظير المسائل بعضها 

  . الى وجود الافتراق بين ما أدعى تماثله وتشابهه منها ببعض أو الاشارة 

كما أنهم يتعرضون في مطالع الكتب والأبواب لبيان المقصد الأصلي منها وبعض 

الكتاب والسنة والاجماع : الأصل في مشروعية البيع " : المقاصد التابعة له، فيقولون مثلا

افظة على الكرامة من جراحات ذل والحكمة تقتضيه فان بواسطته تقتضي الحاجات مع المح

  . السؤال ، وتجنب التغالب والتقاتل لتحصيل ما تقوم به من الأمور 

أما الأصوليون فقد عانوا ببيان المقصد الكلي العام من وضع الشريعة وهو جلب المصالح 

  : ودرء المفاسد وذلك في موضعين 

ية بالمناسبة في باب مسالك عند الكلام على حجية مسلك اثبات العلة الشرع": أحدهما 

العامة من كتاب القياس فذكروا أن الوصف المناسب هو ما يحصل من ترتيب الحكم عليه ما 

  . يصلح أن يكون مقصود الشارع من جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها 

ط مـا  عند الكلام على المصلحة ودفع المفسدة مقصود للشارع ثم يبحثون عن ضاب         : الثاني

يعتبر من المصالح وما لا يعتبر منها، إذا موضوع المقاصد ليس بغريـب علـى أهـل العلـم                   

ومصنفاتهم، بل هي سمة ظاهرة في تقريراتهم وتآليفهم، فليس كما ظن بهم مـن لا درايـة لـه                   
                                                

 وكتبـه ورسـائله   " احياء علوم الـدين     " وهذا المعنى تجد مظانه، عند الأمام أبو حامد الغزالي في كتابه              )1(

الوعظية التوجيهية الأخرى وهي كثيرة، وأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي في مجـالس وعظـه، وكتبـه،           

الذريعة الى مقاصد الشريعة ، وتفصيل النشأتين وتحـصيل الـسعادتين،        : والراغب الأصفهاني في كتابيه     

واخـر الجـزء الأول   وابن القيم الجوزية في مفتاح دارالسعادة وغيره من كتبه وبوجه خاص ما كتبه في أ           

والنصف الأول من الجزء الثاني من كتابه اعلام الموقعين، وكتاب الامام الشاطبي الموافقـات، ورسـائل                

وما كتبه الجويني والماوردي وغيرهما في مباحث الامامـة والـسياسة          .واجزاء الامام ابن رجب الحنبلي،    

 .الشرعية، والكتب في هذا المجال لا تكاد تحصر والله الحمد
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 ٢٧٥ 

بالمقاصد وفقه المصالح، وفتح باب دعوى المقاصد في كل أمر لاح له بعقله مقصدا، ومن أجـل          

ما يصح أن يكون مقصودا للشارع مما لا يصح أن يكـون    لا بد من الاشارة الى ضابط     هذا كان 

 عبارة عن   – هو جلب المصالح ودرء المفاسد       –ان المقصد الكلي للشريعة     : مقصودا له، فنقول    

معنى كلي استخلص بطريق الاستقراء من مجموع جزيئات الأحكام المأخوذه من أدلتها الشرعية             

ا كان الكلي معنى ذهنيا لا يقوم في الوجود الخارجي الا بجزيئات المكونـة لـه،                التفصيلية، ولم 

كان لابد لاعتبار حقيقته في أمر ما من أن يدعمه دليل من الأدلة الشرعية التفصلية، أو أن يفقـد         

وبطل " كليا" على الأقل ما يخالفه في المحل، والا بطل دليل الاستقراء الذي تم به استنباطه أصلا              

  .لبطلان دليله حيث لا دليل سواه " ما هو تبعا

في آحاد المسائل والصور تعرف من أدلته  وقد صرح الأصوليون بأن مقاصد الشرع

التفصيلية إما من ألفاظ النصوص أو معناها من سكوت الشارع عن الحكم في مسألة مع قيام 

  .  المقتضي له وعدم المانع منه

  : ات التي تعرف منها الشارع في جهات أربع وحصر الشاطبي في الموافقات الجه

صيغ الأمر والنهي التي وردت بها نصوص الكتاب والسنة ، فان الأمر معلوم أنه : أولها 

انما كان أمرا لاقتضاءه الفعل، فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع، وعدم ايقاعه 

لفعل أو الكف عنه فعدم وقوعه له ، مخالف لمقصوده ، وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي ا

  . وايقاعه مخالف لمقصوده 

وهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر الى علة ولمن اعتبر 

  . العلل والمصالح 

اعتبار علل الأمر والنهي ، ولماذا أمر بهذا الفعل ، ولماذا نهي عن هذا الآخر ؟ : الثانية 

د مقتضى الأمر والنهي من القصد أوعدمه ، فالنكاح لمصلحة التناسل ، فحيث وجدت العلة وج

 والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه ، والحدود لمصلحة الازدجار ، وتعرف العلة هنا

بمسالكها المعلومة في أصول الفقه فاذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من 

  .رف فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا الفعل أو عدمه، وحيث لم تع

أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة : الثالثة 

للمقاصد الأصلية تقيم عليها بالتأييد والخدمة والتكميل ، وهذا مثل النكاح فانه مشروع للتناسل 

 والأخروية لسكن والازدواج ، والتعاون على المصالح الدنيويةعلى القصد الأول ، ويليه طلب ا

  .من الاستمتاع بالحلال
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 ٢٧٦ 

والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين ، والازدياد من الشكر 

بمزيد النعم من االله على العبد وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح فمنه 

  . ر اليه ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك المنصوص منصوص عليه أو مشا

السكوت عن شرع التسبب في : من الجهات التي يعرف بها مقصد الشارع : والرابعة 

الأعمال العادية أو عن شرعية العمل في الأعمال العبادية مع قيام المعنى المقتضى له ، وذلك 

  : أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين 

أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقدر لأجله كالنوازل التي : أحدهما 

حدثت بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم فانها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها ، 

وانما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة الى النظر فيها واجرائها على ما تقرر في كلياتها وما 

 السلف الصالح راجع الى هذا القسم ، كجمع المصحف وتدوين العلم وما أشبه ذلك، وسبق أحدثه

  .التمثيل بها في مبحث المصلحة

أن يسكت عنه وهو جهة المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازله : والثاني 

قصد الشارع ألا زائد على ما كان في ذلك الزمان، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص، على أن 

يزاد فيه ولا ينقص، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا، ثم لم يشرع 

الحكم دلاله عليه، كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما 

  . ولا النقصان منه قصده الشارع اذ فهم من قصده الوقوف عندما ما حد هنالك لا الزيادة عليه 

وبيانه أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك اذا وجد المعنى المقتـضي للفعـل أو التـرك          

دواعـي   اجماع من كل ساكت على أن لا زائد ماكان ثم حكم ناقل عنه لنقل اذ لا يصح أن تتوفر 

صـول  المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ، وهذا أصل مـن الأ               

  .)١(العظيمة في الشرع وبه ترد البدع المحدثة في الدين

لى أن تحكيم المقاصد والتحاكم اليها في تفسير النـصوص وتحديـد    بيد أنه ينبغي التنبيه إ   

دلالات الألفاظ ونطاق تطبيقها ليس على اطلاقه بل هو مشروط بوجود مسوغ مقبول، يـستدعي             

قه أو عمومه أو حقيقته الى خلافها، كاستلزام حمله علـى        ترك ظاهر النص المتبادر منه أو اطلا      

راجحـة  شي منها لمستحيل عقلا أو شرعا أو عادة، أو لتفويت مصلحة راجحة، أو وقوع مفسدة                

ليه مراعاة للمقاصـد    وجه الذي يصار إ   ، ومشروط كذلك بكون ال    على ما في ضمنه من المصلحة     

                                                
   .ملخصا. ٤١٤ – ٢/٣٩٣الموافقات،   )1(
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 ٢٧٧ 

هـدار،  الشارع بالباطـل والإ    ه على ألفاظ  ود اعتبار سائغا في اللغة لا شاذا ولا نادرا، حتى لا يع         

لى تغيير الشرع وتحريفه وتبديله كما فعل أهل الكتاب مـن اليهـود والنـصارى               ذلك إ فيفضي  

المتأخرون ممن ادعوا تجديدا للفقه و       هؤلاء   ، ومن ذلك ما وقع فيه     )١ (بكتابهم عياذا باالله من ذلك    

االله شر دعوتهم طلاب العلم وأهله، وقد       وقى   زعومة،قواعد الأصول باسم المقاصد والمصالح الم     

أتى الباحث على معظم شبههم و أدلتهم و قواعدهم بالعرض والمناقشة وبيان خطر الدعوة اليهـا          

مما يعود أثره على الفكر العام الثابت والمنهج العلمي المنضبط، وقد ضمن بحثه مجموعة مـن                

دا عن أسلوب التجريح للأشخاص واللمز للذوات، جـاعلا  الفوائد والقواعد، محررا ومناقشا، مبتع  

نصب عينيه توصيف الفكرة ونقدها، من غير تهويل لخطأها ولا تهوين لخطرهـا، بـل العلـم                 

والعدل رايته، وإظهار الحق غايته، وربما وقع في هنات وزلات لم يرد قـصدها و لـم يتـبن                    

أهله، فمن وجد عثـرة أو خطـأ فليـسارع    لوازمها، لكن هي سنة االله في خلقه، والعلم رحم بين  

  .ببيانه وتسديد النصح لصاحبه واالله الموفق والحمدالله رب العالمين 

  

  

  

  

  

  

                                                
المرشد، المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود، ، رسالة دكتوراة في الفقه والأصول ، جامعـة أم                  )1(

  .القرى، كلية الشريعة، مكة المكرمة، مطبوعة على الالة الكاتبة
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 ٢٧٨ 

  الخاتمة والتوصيات

لعت من خلالها على مناهج  اطّ،هذه الجولة المتأنية التي استغرقت زمنا ليس بالقليلبعد 

 والجويني ثم القرافي والشاطبي والطوفي، ابتداء من الشافعي ومرورا بالغزالي ، الأفذاذالعلماء

 كشفوا لنا عن علم هو بحق سر تمييز المسلمين و تاج لهم يعرفون  عظيمة،وغيرهم من كوكبة

حيث ذهلت من حسن ترتيبهم وعمق نظرهم  ،"علم أصول الفقه" الا وهو به إلى يوم الدين،

 بعدت ديارهم  أساليبهم أوتتوسعة اطلاعهم، وقلة تكلفهم، يصدرون من مشكاة واحدة وان تفاو

غيير ما سبق وتجديد ما مضى وا تأردازمنتهم، ثم خلف من بعدهم خلوف أوتغييرت بيئاتهم وأ

ة وقفت معها وقفات طويلة بالعرض ثم المناقشة والتحليل، فاحدثوا قواعد غريبة و أصولا هزيل

   -: ما يليكان من نتائجها

دين، بل هو من مظاهر حفظ االله له من عبث العابثين التجديد ضروري لأصول الفقه وال: الأولى

، و هذه حقيقة لا تعرف بالشعارات والألقاب بل مقياسها الحفاظ على وانتحال المبطلين

الثوابت والمبادئ و رفض ما علق بالشرع مما هو دخيل عليه سواء كان ذلك الدخيل 

   .فهما غريبا او منهجا مردودا أو حكما شاذا

 أفرزتها دعوات التجديد المعاصرة، وأن مـن أعظـم        مصطلحات التي التحرير  ة   ضرور :ةالثاني

مشاكل التفرق في الرأي و عدم التسديد و الوفاق هو كثـرة المـصطلحات الغريبـة أو                 

المجملة التي ينعكس أثرها على الغموض في ضبط الحدود العلمية و تحريـر المـسائل               

  .الشرعية

غة في تهويل بعض أخطاء المدرسة الفقهية كان مقصوداً أحياناً          تراث والمبال الالطعن في    :ةالثالث

  -:وغير مقصود تارةً، ولكن بطبيعة الحال أدى إلى نتائج فاسده منها

واقع مغاير تماماً لتلـك     في   وترجمة كتبها وتطبيقاتها   نظريات التجديدية الغربية  الاستجلاب    -١

 تـسوده    واقـع مـادي    :تلاف بين الـواقعين   خلال وذلك   ،البيئة التي حققت نجاحاً مادياً فيها     

حق الذي أوحاه   ال وليس له ماض أو تراث حفظ له         البرجوازية الطبقةالخرافة ويتسلط عليه    

سلخ عن دينه واتبع عقلـه      ، وبين واقع لم يغب عنه التطور والتفوق المادي إلا لما ان            له االله

 .وشهواته

  .ناهج الجديدة عليها بالتحليل والنقدثقة القداسة من نصوص الشرعيه وتطبيق المنزع   -٢

ت التنـاقض   ظهور جيل يتنكر لماضيه منتقداً لتراثه مـضيعا لهويتـه يتيـه فـي ظلمـا                 -٣

 معـاني   به عقللي  ولا حافظ على النافع من تراثه،      ،قهرب في تفو  والاضطراب فلا أدرك الغ   
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 ٢٧٩ 

 ـ           الشرع وي   ـ شوءتهيأ لإدراك مسالك الفهم، وكانت هذه الفتـرة فتـرة خـصبة لن  دعواتال

يير تلـك المنهجيـة     ت حديثاً إلى تغ    ثم تحولَّ  ،حت بأهدافها المعلنة   صر  فمنها من  ،التجديدية

 لكن بأسلوب الموضوعية والتجديد     ، أخرى تحمل نفس النتائج والأهداف      لمنهجية ،الصريحة

 ـ   ، وفي وسط دعوة هؤلاء الغلاة     والتطوير دعوة  في نزع الثقة من أصل التـشريع وبـين ال

،  للمدارس الفقهية والأصـوليه  المتبعةمسالك النظر والاجتهاد و     حافظة على التأكيد على     الم

 بالتوسط بين الفكرتين والتوفيق بين الواقعين والعقلين الحـداثي           تنادي ظهرت دعوة أخرى  

 وإن كانوا قد نشأوا في وسط الثقافة الإسلامية          وهؤلاء ،من جهة والأصولي من جهة أخرى     

  إلا أن أثرهم على المنهج العلمي و ثوابـت    ،هيةقج من مدارس المذاهب الف    وكثير منهم تخر 

  أولئـك   فإن ،حة بهدمها  أسوأ من الدعوات المعلنة بعدائها والمصر      ، الأصولي  النظر وقواعد

و الجهـال او   أ تأثيرهم محصور بين من هم على شـاكلتهم وإن كان انحرافهم أعظم بيد أن 

  بعض المؤسسات الـشرعية    ؤلاء فتأثيرهم ملموس في   ما ه اعق، أ  الذين يتبعون كل ن    العامة

ضة في النظـر فأحيانـا تجـدهم         والإجتهادات المتناق  فة،والفتاوى المنتشرة والكتب المصنَّ   

ة  على جادة سوي    قدمهم ، لا تمشي  تعليل ال  المصلحة و   في نصيين ظاهريين، وأحيانا موغلين   

  : لى إلم واالله أعراجع  هذا الإضطرابلعل، ومستقيمة

   .التي ادعت التوفيق والوسطيةطبيعة هذه المدرسة  -١

   .غياب المنهجية الواضحة بأصولها الشرعية المؤصلة -٢

 ـ           -٣ ا مـن اجتهـاداتهم      شؤم ترك منهج الأوليين في النظر وازدرائهم و الـسخرية أحيان

   . وتهويلها أخطائهموالمبالغة في ذكر

 ففتحـوا علـى     ،ق زعموا وا من التفر  رم، حيث ف  كان عاقبة ذلك أن عوقبوا بنقيض قصده      ف

الأمة باب التمزق والافتراق في أبواب الفكر والاستنباط، وادعوا المقاصد والمصالح فأفتوا            

و  ،لا تنتهي و حركة لا تـسكن      امة  ، وهكذا في دو   بفتاوى تناقض المقاصد و تجلب المفاسد     

  الـشيخ ا التي دعا اليه   لدعوة الإصلاحية  من ا   بدأ أساس إنطلاقة هذا المنهج التجديدي البديل     

فبـدأت مـن الأزهـر        آنذاك تجديد المؤسسات الدينية   إلى    دعا  رحمه االله حيث   محمد عبده 

  ثم تتطور فيما بعد ليكون له أتبـاع و مؤسـسات،           ،فتاءالشريف ثم مناهجه ثم القضاء والإ     

 نقد  الىالدعوة  ب ابتداء: وخلاصة أصول وقواعد هذه الدعوة تتبين بالتتدرج التسلسلي التالي        

 الى فتح باب الإجتهاد بـالرأي فـي         للمنهج الأصولي، ثم  كل فكر تقليدي، ومراجعة شاملة      

بحث عن  يلسع  وافي مجال فسيح      للعقل ن وعدم حكره على فئة معينة، ثم تحكيم       شؤون الدي 
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        الحلول من النصوص الشرعية مباشرة دون استعانة بالأصول المدو   رة، نة والقواعد المحـر

 ـ ثم بالغوا أكثر  رها المعتزلة الأوائل،    مقدماته وحر ب  وانمابالمنهج اليوناني الذي رتَّ    أعطوا ف

 وفي العمليـات م في القطعيات بالتاويل  يحكَّمن سبقهم، فقضوا به أن    للعقل شأنا تجاوزوا به     

 ، و بالرفض والتبديل، وتحت مسميات و حجج متعددة أحيانا باسم المـصلحة و الـضرورة             

الإسـلام جـاء      : ورابعا ،أن لكل مجتهد نصيب   ب : وثالثا ،العرف و تغيير العلة   اسم  أحيانا ب 

 ـ  : بالتيسير و عدم التشديد ، وخامسا   رون لا انكار في مسمى الخلاف، وهكـذا راحـوا ينظِّ

، يفسح المجـال لكـل منـتج    ضطرب مهزوزلوا أصولا لمنهج م ويؤص ، لفقه مغلوط  قواعد

  .باب عن الورع والاحتياط، و يغلق الجديد براق

 لم يلغوا العقل جملةً بل يرون العقل نعمـة مـن االله     أهل الأصول في مباحثهم الأصولية     :ةالرابع

تعالى ووسيلة عظيمة للإجتهاد في فهم النصوص وكيفية العمل بهـا لا فـي قبولهـا أو                 

 وما كان للآلة     الآلة التي وهبنا االله إياها لنسير بها على هدى وحيه المعصوم،           فهيردها،  

  .أن تتعارض مع المنهج ولا أن تعترض عليه

 بين القطعي والظني في الأصول إنما يذكر في أبواب التعارض والتـرجيح و              التفريق: ةالخامس

مسائل الاجتهاد من عدمها وليس في أبواب العمل والترك وليس هناك تلازم أبـدا بـين                

  .، ففرق بين الأمرينعملالقطعية والحجية وانما اللزوم بين الحجية وال

اعتبار المصالح في التشريع وأنها الغاية منها سواء كانت ظهرت الحكمة من ذلـك أو               : السادسة

لم تظهر هذا موضع إجماع عند الأصوليين لا خلاف فيه وإنما الخلاف في إنزال هـذا                 

فلابد " أينما كانت المصلحة فثم شرع االله     "الحكم الكلي على آحاد الصور والمسائل فمقولة        

   .أن تفهم على هذا الأساس وهو مقصود من قالها من أهل العلم

 العرف قاعدة شرعية معتبرة بشروطها المعروفة، ويفـسر بـه النـصوص الـشرعية             : السابعة

ه ا رد النص بسببه فهذا لم يتفـو       ، ام مواطن دل عليها الشارع وأحال    ص لكن في    خصوت

حكام التـي تتغييـر بـسبب       غاء هذا العرف، واما الأ    به أحد، بل كلمتهم مجتمعة على ال      

 فهذا في نصوص المكلفين لا الشارع فيجب التفريق و هو مقـصود             ،عرافالعوائد والأ 

  .حكام بتغيير الزمان لا ينكر تغيير الأ" كل من ذكر قاعدة 

 ذلك لابـد   وقبل قاعدة الحكم يدور مع علته لا تفهم على اطلاقها بل لها مستثنيات كثيرة،   :الثامنة

من تمييز ما هو علة عن غيرها مما ليس منضبطا فلا يعلل الا بما هو منضبط مطـرد،                  

أكثر من علة، و قد تكون العلة مستنبطة غير منصوصة ولا قريبة            يكون للحكم     قد ه أن ثم
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 فهذه وأمثالها تجري القاعدة في فروعها المستنبطة عـن طريـق             عليها، من المنصوص 

  .المقيس عليه المنصوص حكمه من قبل الشارعالقياس لا في أصلها 

 لا تؤخذ بانفرادها فهي أدلة كليـة لا         قواعد التيسير والمصالح والضرورة ونفي الضرر      :التاسعة

بعد ذلـك    أولا، ثم     لها تنفرد في حادثة معينة حتى يعرف خلو المحل من عدم المعارض          

 فيفتى بعد ذلك بالحكم      والاحتياط ينظر في القواعد الأخرى المقابلة لها كقاعدة سد الذرائع        

   .الذي دل على جنسه نفس الشارع ويعرف ذلك بالتتبع والإستقراء

منهج التجديدي المعاصر، وسبب ذلك ظنُّه      المقاصد من المسائل التي اتكأ عليها كثيرا ال       : العاشرة

ابـن  بأنها مباينة لنظر الأئمة الأوائل من أهل الأصول، وأنها من اجتهادات الـشاطبي و             

عاشور، ثم انحصر فهمه لها في فقه المصالح والمقاصد خاصة، وهـذا إن كـان أحـد                 

 : أهمها إلا أن للشارع مقاصد أخـرى، تعـرف مـن    مقاصد الشارع من التشريع بل هو     

هنـاك   الأمر والنهي وغيرها من المسالك المعروفـة، ثـم أن         صيغ الأمر والنهي وعلل   

يعة  الشر يرة لا يدركها الا من أحاط بجزئيات      مقاصد أصلية ومقاصد تبعية بتفصيلات كث     

 عرف الأشباه والنظائر و كان له من الإدراك وفقه النفس ما يترجح لديه مراد الشارع                و

من غيره، ثم أن الشاطبي ليس بمحدث علم لم يكن عليه من سلفه، فإذا كان رحمه االله لا                  

به كما في فتاويه فكيـف  يفتي في مسألة قال فيها سحنون أو غيره من الأصحاب في مذه         

يجرأ على استحداث أصل لم يقل به أئمته ممن تقدمه هذا من أبعد مـا يكـون، ثـم أن                    

باحث المناسـبة والمـصالح     مسائل المقاصد مبثوثة في كتب الأصول تجد مظانها في م         

  .واالله أعلم. لةالمرس

  

  -:التوصيات      

      وقبـول  خيلة على الفكـر والـشريعة     ل المصطلحات الد  تقوم بتحلي لابد من وجود دراسات        -

  .ما يحقق الغرض و يعين على الوفاق ويبعد ما يوهم في الاستدلال ويورث الخلاف

 خاصة في المسائل الكبيرة المشهورة والتي تورد كحجـة          مسألة الخلاف بين أهل الأصول       - 

 اسـتها دراسـة   في تبرير التجديد المعاصر،مما يلفت لها أنظار الباحثين الغيورين الـى در           

هـا،   بعد البحث والنظر أن لا خـلاف في        إن كثيرا مما ذكر فيها الخلاف تظهر       ف ،استقرائية

والمسائل في هذا البـاب كثيـرة   ،  ن النزاع لم يتوارد فيه النفي والاثبات على محل واحد         وا
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مسألة غلق باب الإجتهاد ومسألة المصالح المرسلة ومسألة الخلاف في          : وعلى سبيل المثال  

  .وغيرها كثير. طعية قواعد الأصول من عدمهاق

لابد من الدعوة الجادة على جميع المستويات العلمية من إخراج جيل يدرب و يروض على                  -

فهم كلام المحققين الأصوليين ووضع سلم علمي يمشون عليه على غرار ما كان موجـودا               

ضـعفت  التجديد جاءت لما    في المدارس السابقة، فإن غالب هذه الدعوات الدخيلة علينا في           

الهمم في دراسة هذه الكتب وصعب لديهم فهم عباراتها و تحرير مـشكلاتها إمـا لفقـدان                 

الأستاذ الماهر او لغلبة التعليم المعاصر، فبدلا من أن يبحث عن تجديد إرادته و همته صار                

د مـن أقـرب   ، ليصل الى الاجتها   ث له الراحة  للتجديد الذي لا يبعد له الطريق ويور      يدعوا  

   .أبوابه بمنهج هو يضعه ويدعوا له

لابد من إيجاد ميثاق تجتمع عليه الكليات الشرعية بمنع أي عبـث أو تحريـف للأصـول        -

 أن توجـد ضـمانات      وقواعده، أو تراثه او ذم إمام من ائمته المعروفين، فإن من العـار            

لا يوجـد أي رادع      الخرافة والتخرص، ثـم      وحقوق لمناهج جل علمها قائم على الشك و       

ن ينشرون كتبهم في ديارنا و فـي جامعاتنـا باسـم            يردع العابثين والساخرين بتراثنا الذي    

التجديد وحرية الفكر، واالله المستعان وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه          

   .أجمعين
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 ٢٨٧ 

p q r s t u   v wx   ٢٥٦، ٩٤  ٧  الحشر  

w x y z  ٢٣٥  ١٦  التغابن  

j k  l m n  o  ٨٧  ٢  الطلاق  

w x y z { |  ٨٦  ٣  الطلاق  

½ ¾    ¿   À  Á    Â   Ã Ä      Å  Æ Ç    ٧٣  ١٠  الملك  

¾   ¿ À    ٧٦  ٣٥  القلم  

  ٨٨  ١  الجن   - , +  *

X W V  ٩٢  ١٣  الشمس  

W X Y Z [ \  ]  ̂_ 
 ̀a b c    

  ٥٩  ٧،٨  الزلزلة
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 ٢٨٨ 

  فهرس الآحاديث والآثار

  الصفحـة  الحــــديث

  ١٨٧   شبهاتادرؤوا الحدود بال .١

  ١٨٨   ادرؤوا الحدود عن المسلمين .٢

  ١٨٨   ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً .٣

  ٢٣٣، ١٩٠  اجتهد الحاكم اذا  .٤

  ٢٣٦   ".أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم .٥

  ١٨٨   أقتلوا كل ساحر وساحرة .٦

  ٢٣٤  ابو بكر    أقول فيها برأيي .٧

  ٢٣٤     ابن مسعود   أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن االله .٨

  ٢٣٥    الحمد الله الذي وفق رسول وسول االله .٩

  ١٨٤   عمر بن الخطاب  الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً .١٠

  ٢٣٤      ابن عباس   أما يتقي االله زيد يجعل ابن الابن ابناً .١١

  ٢٤١   ؟ابن الخطابأمتهوكون فيها يا  .١٢

  ١٨٣    عمر بن الخطاب  إن أصحاب الرأي أعداء السنن .١٣

  ٣٤  إن االله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها . ١٤

  ١٨٩   أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة .١٥

  ٨٥   لقيت رجلا: خيهأن أنيسا أخا أبي ذر قال لأ .١٦

  ٢٣٣   .شرإنكم تختصمون إلي وإنما أنا ب .١٧

  ١٨٣      عمر بن الخطاب  إياكم وأصحاب الرأي .١٨

  ١٨٣    عمر بن الخطاب   إياي والمكايلة .١٩

  ١٠٤   دبغ ايما إيهاب .٢٠

  ١٥٩   بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .٢١

  ١٠١   م كتاب االلهتجلدني بيني وبينك .٢٢

  ١٨٤    عمر بن الخطاب شصدقت ولكن رسول االله قضى بالفرا .٢٣

  ١٨٤   عمر بن الخطاب قد أفتى فيه رسول االله لم تستفتيني في شيء .٢٤
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 ٢٨٩ 

عمر  فما أيسر علي من قضاء قضيته االله يعلم إني لم أرد فيه إلا الحق .٢٥

   بن عبد العزيز

١٨٤  

  ٢١٣   قضى بالدية على عصبة القاتل .٢٦

  ١٥٣      عمر بن عبد العزيز قف حيث وقف القوم .٢٧

  ١٥٨    حول الحمى يوشك أن يقع فيهعىعي يركالرا .٢٨

  ٢٣٤     .كل أحد أفقه من عمر .٢٩

  ١٧٤  زيد بن ثابت  كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم .٣٠

  ٢١٣    إماء االله مساجد اهللالا تمنعو .٣١

  ١٨٥    عمر بن عبد العزيز  لا رأي لأحد مع سنّة سنّها رسول االله .٣٢

  ٣١  .لا نورث ما تركناه صدقة .٣٣

  ١٦٧   لا يرث القاتل .٣٤

  ١٥٨   لعن االله السارق .٣٥

  ٢١٣    ما أحدث النساء- -لو أدرك النبي  .٣٦

  ٢٩  .من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .٣٧

  ٣٣ من أحيا سنة من سنتي  .٣٨

  ٨٢  من تكلم في القرآن برأْيه  .٣٩

  ٣٣  من سن في الإسلام سنة حسنةً  .٤٠

  ١٧٠   من مس ذَكَره فليتوضأ .٤١

  ١٦  الله امرءاً نضر ا .٤٢

  ٢٣٤  هذا ما رأى عمر فإن كان صواباً فمن االله  .٤٣

  ١  م من كل خلف عدولهيحمل هذا العل .٤٤
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 ٢٩٠ 

  فهرس الأعلام
  

  رقم الصفحة  اســـم العلـــــم  الرقم 

  ٣١  ابن الأثير .١

  ٩  ابن الحاجب .٢

  ٨٦  ابن الحصار  .٣

  ١٠  ابن السبكي  .٤

  ١٠٦  ابن القيم .٥

  ١١٧  ابن القيم  .٦

  ١٢  يميةابن ت .٧

  ١٨٩  ابن حجر  .٨

  ٢٣٢  ابن حزم  .٩

  ٦١  ابن سينا  .١٠

  ٢١١  ابن عابدين  .١١

  ١٠٠   ابن عباس .١٢

  ١٢  ابن عبد البر .١٣

  ٢١١  ابن عبد السلام  .١٤

  ١١٧  ابن قاضي الجبل  .١٥

  ١٥٣  ابن قدامة .١٦

  ١٠٦  ابن قيم الجوزية  .١٧

  ١٠٠  ابن مسعود  .١٨

  ١٩٠   بن مغيثا .١٩
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 ٢٩١ 

 
  فحةرقم الص  اســـم العلـــــم  الرقم

  ٨  ابن منظور .٢٠

  ١١٨  ابن نظام الدين الحنفي  .٢١

  ١٩١   بن تيميةاأبو البركات  .٢٢

  ٦  أبو الخطاب  .٢٣

  ٣٦  أبو المظفر السمعاني  .٢٤

  ١٢  أبو عبيد القاسم بن سلام  .٢٥

  ٤٣  أبوالحسن الندوي .٢٦

  ٥٦  أبوزيد  .٢٧

  ١٩٩  أبوسنة  .٢٨

  ١١٥  أبي إسحاق الشيرازي .٢٩

  ١٢٣  أبي الحسن الأشعري .٣٠

  ٢١٢  أبي يوسف .٣١

  ٦١  أحمد أمين .٣٢

  ٦١  أحمد بن حنبل .٣٣

  ٢٦٠  أحمد زكي أبو شادي .٣٤

  ٢٤٦  أحمد كمال أبو المجد .٣٥

  ٦٦  آدم كلارك .٣٦

  ٧٢  أرسطوا .٣٧

  ٤٩  أركون .٣٨

  ٢١٥  أستاذ ماهر .٣٩
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 ٢٩٢ 

 

  رقم الصفحة  ماســـم العلـــــ  الرقم

  ٦٧  الأسمندي .٤٠

  ٨٧  الأصفهاني .٤١

  ٦  الآمدي .٤٢

  ٦  الأنباري .٤٣

  ٨٢  الأندلسي .٤٤

  ١١٨  الأنصاري .٤٥

  ٢٦٣  الباجي .٤٦

  ٧  باحسين .٤٧

  ١٦١  البركتي .٤٨

  ٤٣، ٢٨  بسطامي .٤٩

  ٥  البصري .٥٠

  ٢٧  بكر بن عبداالله أبوزيد .٥١

  ١١٨  البناني .٥٢

  ١٦٦، ٣٤  البوطي .٥٣

  ٨  البيضاوي .٥٤

  ٢٠٥  التسولي .٥٥

  ٦١  التوحيدي .٥٦

  ٥٣، ٤٩  الجابري .٥٧

  ٨٠  جاك دريدا .٥٨

  ٦٥  جان لوك .٥٩

  ٦٥  جرين برنتن .٦٠

  ٤٨، ٣٥  جمال سلطان .٦١

  ٢٤٦   جمال عطية .٦٢

  ٥٠  جون إندال .٦٣
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 ٢٩٣ 

 
  رقم الصفحة  اســـم العلـــــم  الرقم

  ١٣٤  الجويني .٦٤

  ٢٤٦، ١٩٨، ١٠٧   حسن الترابي .٦٥

  ٤٩  حسن حنفي .٦٦

  ١٠٧، ٥٧، ٤٦، ٢٦  الحوالي .٦٧

  ٢١١  الدسوقي .٦٨

  ٩٤  ارتديك .٦٩

  ٢٦٣، ١٦١، ٥  الزركشي .٧٠

  ٥٣  زكريا أوزون .٧١

  ١٠٦، ١٠٥، ٦  السبكي .٧٢

  ٦٤  سبنيوزا .٧٣

  ٩٦  السرخسي .٧٤

  ١٢٩، ١٢٤  سليمان دنيا .٧٥

  ١٤٢  السمرقندي .٧٦

  ٢٥٠، ٣٦   السنهوري  .٧٧

  ١٧  الشاطبي .٧٨

  ٦٢، ٢٠  الشافعي .٧٩

  ١٩٢، ٨  الشنقيطي .٨٠

  ٩  الشوشان .٨١

  ٥٣  الشوكاني .٨٢

  ١١٥  الشيرازي .٨٣

  ٥٨، ٥٠  صالح هاشم .٨٤

  ١٤٢، ٢١   طاهر بن عاشور .٨٥
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 ٢٩٤ 

 

  رقم الصفحة  اســـم العلـــــم  الرقم

  ١٣٥  الطبري .٨٦

  ٦١  طه حسين .٨٧

  ٧١، ٣٠، ٢٩، ٨  طه عبد الرحمن .٨٨

  ٥٨، ٥١  عبد المجيد الشرفي .٨٩

  ١٢١، ٦١  العقاد .٩٠

  ١٩٢  عيسى بن ابان .٩١

  ٤  الغزالي .٩٢

  ٢٤٥، ٢٢٩، ٢١٠  الغزالي .٩٣

  ٦٦  فابري سيوس .٩٤

  ١٢٧، ٨٢، ٦  ي الراز الدينفخر .٩٥

  ٣٠، ٢٨، ٧  الفيومي .٩٦

  ١١١  القاضي أبو بكر الباقلاني .٩٧

  ١١٦، ٩٢  القاضي عبد الجبار .٩٨

  ١٠١  قدامة بن مظعون رضي االله .٩٩

، ١٣٩، ٥٣، ١٤  القرافي .١٠٠
٢٠٥، ١٧٥، ١٤٠ ،

٢٣٣، ٢١٨  
  ٨٧  القرطبي .١٠١

  ٩٤  القرطبي .١٠٢

  ٦١  المازني .١٠٣

  ١٠٢  مالك .١٠٤

  ٣٣  محمد البشير الإبراهيمي .١٠٥
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 ٢٩٥ 

 
  رقم الصفحة  اســـم العلـــــم  الرقم

  ٨٣  محمد بن الحسن الشيباني .١٠٦

  ٢  محمد سعيد العشماوي .١٠٧

  ١٩٠، ١٤٧  محمد سليم العوا  .١٠٨

  ٢٦٠، ٤٣  محمد عبده .١٠٩

  ٢٢٤   محمد عمارة .١١٠

  ٢٤٣  محمد فريد وجدي .١١١

  ٥٣  محمود اسماعيل .١١٢

  ٢٥٠، ٣٦  المراغي .١١٣

  ٨٠  المسيري .١١٤

  ١٦٩  مصطفى الشلبي .١١٥

  ٦١  المعري .١١٦

  ٢١١، ١٧٨، ٧  يالمقّر .١١٧

  ٢٩  المناوي .١١٨

  ٨٠  ميشيل فوكو .١١٩

، ١٤١، ١٣٧، ٨٣  نجم الدين الطوفي .١٢٠
١٥٠، ١٢٤ ،
١٦٩، ١٦٣  

  ٤٩  نصر أبو زيد .١٢١

  ١٨٩  النووي .١٢٢

  ٨٠  هابرماس .١٢٣

  ٦٨  هارون الرشيد .١٢٤

  ٦٦  الهندي .١٢٥

  ٢٠  هيثم بن جواد .١٢٦

  ٢٤١، ١  الهيثمي .١٢٧
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 ٢٩٦ 

  فهرس المذاهب والفرق
  

  الفرقة أو المذھب
 

  

  ـــــــــةالصفحـــــ
  

  ٢٧ الأرثوذوكس

  ١٢٩، ٢٣٥، ٢٣٢، ١٢٨ الأشاعرة

  ١٨١، ٢٤١، ١٢٦، ١٢٠، ١١٩، ٩٣، ٨٩، ٥٦، ٦٧ أھل السنة

  ١٩٢، ٨٣ أھل الكلام

  ٦٣، ١٠٦، ٤٦ الباطنیة

  ٦٢ البنیویة

  ٧٤، ٤٣ التغریبیون

  ١٠٦ التناسخیة

   الجھمیة

  ١٠٧، ١٠٣، ٨٨، ٨٢، ٨١ الحداثیون

  ٦٧، ١٩٢، ٣٠ الخوارج

  ١٩٢  الرافضة

  ١٩١، ٤٦ الزنادقة

  ٦٧ الزیدیة

  ١٠٦ السمنیة

  ١٤٥ السوفسطائیة

  ١٢٥ الصوفیة

  ٢١٤، ٢ الظاھریة

  ٢٦٦، ٢٤٢، ٤٣ العصرانیون

  ٥٧، ٤٢ العقلانیون

  ١٠٦، ٤٦ الفلاسفة

   الفلاسفة

  ٥٠ الكاثولیك

  ١٢٩، ١٣٦، ١٢١، ٥٠ المتكلمون

  ٦٧ المرجئة

  ٤٢ المستشرقون

  ٨٣، ٥٦ لةالمعتز
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 ٢٩٧ 

   المصادر والمراجعفھرس
  -:المصادر -أولاً

  
  .القرآن الكريم -

  
 المكتبـة   ،النهاية في غريب الحـديث    السعادات المبارك بن محمد الجزري،      ابن الأثير؛ أبو     -

  .ھـ١٣٩٩العلمية، بيروت، 

، تحقيق سيد الجميلـي،     ١،ط"الإحكام في اصول الأحكام   . "الآمدي؛ علي بن محمد أبو الحسن      -

 .)١٤٠٤( دار الكتاب العربي، بيروت،

تفسير ابن عطية المحرر الـوجيز فـي تفـسير      " الأندلسي؛ أبي محمد عبد الحق بن عطية،       -

  .ھـ١٣٩٨مجموعة من العلماء، ، توزيع وزارة الأوقاف، قطر، : ، ت١، ط"الكتاب العزيز

 التراث العربي،   ، ، دار إحياء   "فواتح الرحموت . "الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين       -

 ).م١٩٩٨(بيروت، 

  ".غاية الوصول في شرح لب الأصول. "الأنصاري؛ زكريا بن محمد بن زكريا -

 ،١طتحقيق عبد الـرحمن عميـرة،      ،  "المواقف " عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد،      ؛الإيجي -

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ، بيروت، لبنان،دار الجيل

، دار الكتـب العلمبـة، بيـروت،    )١ط(، "تحبيرالتقرير وال. "ابن أمير حاج؛ محمد بن محمد   -

)١٣١٦.( 

محمد محي الدين عبدالحميد، جمعها شـهاب       : ، تحقيق " المسودة في أصول الفقه   "آل تيمية؛    -

 .الدين أبو العباس الحنبلي الحراني الدمشقي، مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان

، طبعة دار الكتب العلميه، تعليق يحيـى  "يق القياس عند علماء الاصولنبراس العقول في تحق. "الأزهري؛ عيسى منون الشامي  -

  .مراد
، دار ابن   )٣ط(مصطفى البغا،   .د: ، تحقيق " صحيح البخاري . " البخاري؛ محمد بن إسماعيل    -

  . ھـ١٤٠٧كثير، بيروت، 

، مطبوع بهـامش جمـع الجوامـع لإبـن          "حاشية البناني . "البناني، عبدالرحمن بن جاداالله    -

 .هـ١٣٥٦، مصطفى البابي، )٢ط(،السبكي

محمد : تحقيق،  "سنن البيهقي الكبرى  " . أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر         البيهقي؛ -

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ، مكة المكرمة،مكتبة دار الباز، عبد القادر عطا
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 ،)٢ط(،  "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل      . "ابن بدران، عبد القادر بن أحمد الدمشقي       -

  ).١٤٠١(عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، : تحقيق

  . ، دار المعرفة، بيروت"الرد على المنطقيين"ابن تيمية؛ تقي الدين عبد الحليم  -

، تحقيـق محمـد عزيـز    "قاعدة الاستحـسان "ابن تيمية، جامع المسائل، المجموعة الثانية،      -

  .ھـ١٤٢٧، علم الفوائد، ٣شمس، ط

محمد رشاد سالم، دار    : ، تحقيق "درء تعارض العقل والنقل   . "ين عبد الحليم  ابن تيمية؛ تقي الد    -

  ). ١٣٩١(الكنوز الأدبية، الرياض، 

، تحقيـق أبـو   "الجواب الصحيح لمن بدل ديـن المـسيح  . "ابن تيمية؛ تقي الدين عبد الحليم    -

  .م٢٠٠٣عبدالرحمن عادل بن سعد، دار ابن الهيثم، القاهرة، 

، تحقيـق عـصام فـارس       "مقدمة في أصـول التفـسير     . "عبد الحليم ابن تيمية؛ تقي الدين      -

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، دار عمار، )١ط(الحرستاني، ومحمد شكور حاجي امريد، 

، )١ط(محمد رشاد سـالم،     : ، تحقيق "منهاج السنة النبوية  . "ابن تيمية؛ تقي الدين عبد الحليم      -

 .ھـ١٤٠٦مؤسسة قرطبة، 

، جمع وتحقيق عبد الـرحمن بـن        )٢ط(،  "مجموع الفتاوى  ".ابن تيمية؛ تقي الدين عبدالحليم     -

  .محمد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية، السعودية

  .هـ١٤٢٧عالم الفوائد، . الثانية، ط. جامع المسائل، ط. ابن تيمية؛ تقي الدين عبد الحليم -

ر  دا ،)٢ط(احمد محمد شـاكر،      :تحقيق،  "سنن الترمذي . "الترمذي؛محمد بن عيسى السلمي    -

  .١٩٨٦ –١٤٠٦ حلب إحياء التراث العربي،

. د: ، تحقيـق )٤ط(، "المنصور البرهان. "الجويني؛ عبد الملك بن عبد االله يوسف ابو المعالي         -

 .)١٤١٨(عبد العظيم الديب، 

عبد اللطيف محمـد  : ، تحقيق "الورقات. "الجويني؛ عبد الملك بن عبد االله يوسف أبو المعالي           -

 .العبد

 ،)٤ط(،  "أصول الفقـه  البرهان في   " .أبو المعالي  لك بن عبد االله بن يوسف      عبد الم  ؛الجويني -

 .١٤١٨ ، مصر، المنصورة،الوفاء دار، يبعبد العظيم محمود الد: تحقيق

، "كتاب التلخيص في أصول الفقـه     . "أبو المعالي الجويني؛ عبد الملك بن عبد االله بن يوسف          -

 ھـ١٤١٧العمري، مكتبة دار الباز، ، تحقيق عبد االله النيبالي، وبشير أحمد )١ط(

  .ھـ١٤٢٧نذير حماد، دار ابن حزم، : ، تحقيق)١ط(، "مختصر المنتهي"ابن الحاجب؛  -
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 مؤسسة  ،)١٥١٩٥(، رقم الحديث    مسند أحمد بن حنبل   ،   أبو عبداالله الشيباني   ، أحمد بن حنبل ا -

 .  مصر،قرطبة

، "ابن حبان بترتيب ابن بلبان    صحيح  . "محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي       ابن حبان؛    -

 .١٩٩٣-١٤١٤، بيروت،  مؤسسة الرسالة،شعيب الأرنؤوط: تحقيق، )٢ط(

: ، تحقيق "فتح الباري بشرح صحيح البخاري    . " الحافظ ابن حجر؛ محمد بن علي العسقلاني       -

  .دارالمعرفة، بيروت. محب الدين الخطيب، ط

 ـ: ، تحقيق)١ط(،  الصحيحين الله النيسابوري، المستدرك على   الحاكم؛ محمد بن عبدا    - دالقادر عب

 .دارالكتب البركتي.عطا، ط

محمد محيي الدين عبـد     : ، تحقيق "سنن أبي داود  . "سليمان بن الأشعث السجستاني   . أبو داود  -

 . الحميد، بيروت، دار الفكر

عبـداالله  : دارالمعرفة، بيـروت، تحقيـق    . ، ط "سنن الدارقطني . "؛ علي بن عمر    الدارقطني -

 ـ ه١٣٨٦هاشم، 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مـذهب الإمـام          . "الدردير؛ أحمد بن محمد بن أحمد      -

  .محمد مصطفى كمال وصفي، طبعة دار المعارف، مصر. د: ،تحقيق"مالك

  . ھـ١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بيروت، "تاريخ الإسلام"الذهبي؛  -

طه جابر : ، تحقيق)١ط(، "المحصول في علم الأصـول . "الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين  -

  ).١٤٠٠(العلواني، ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

، مكتبـة الرشـد، الريـاض،       )١ط(حمدي السلفي،   : ، تحقيق "فوائد ".الرازي؛ تمام بن محمد    -

 .ھـ١٤١٢

مؤسـسة الكتـب    ،  ١ط،  " في علم الكلام   أساس التقديس " .الرازي، فخرالدين محمد بن عمر     -

 .م١٩٩٥ - ھـ١٤١٥ ، بيروت،يةالثقاف

، "البحر المحيط فـي أصـول الفقـه       . " محمد بن بهادر بن عبد االله       بن در الدين الزركشي؛ ب  -

 دار الكتـب    ،محمد محمد تامر  .د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه     :  تحقيق ،)٢ط(

 ).١٤٢١( ،العلمية، بيروت

هجـر للطباعـة   : ط " عية الكبـرى طبقات الشاف"السبكي، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي      -

 .محمود محمد الطناحي.  هـ ، الطبعة الثانية، تحقيق د١٤١٣ –والنشر والتوزيع 
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جماعة من العلماء، دار الكتـب      : ، تحقيق "الإبهاج  . "السبكي؛ تقي الدين علي بن عبد الكافي       -

 .العلمية، بيروت

 رفيق العجـم،  :  تحقيق ،)١ط(،  "أصول السرخسي  "بن أحمد بن أبي سهل،    محمد   ،سرخسيال -

 ).هـ١٤١٨(، بيروت،دار المعرفة

  . بيروت،، دار المعرفة"المبسوط. " شمس الدين؛يالسرخس -

 -هــ   ١٤٠٣ – الهنـد    –، ط الدار الـسلفية      " سنن سعيد بن منصور   "سعيد بن منصور؛     -

 .م، الطبعة الاولى، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي١٩٨٢

. ، تحقيق عبد الملك الـسعدي    "العقول في أصول الفقه   ميزان الأصول في نتائج     "السمرقندي؛   -

  .توزيع الأوقاف العراقية، بغداد

، "قواطع الأدلة في الأصـول  ". السمعاني؛ الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار          -

  . ھـ١٤١٨محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

الانتـصار  : فصول من كتاب. "ن محمد بن عبد الجبار    السمعاني؛ الإمام أبو المظفر منصور ب      -

، جمع فصوله وعلق عليه محمد بن حسين الجيزانـي، مكتبـة دار          )١ط(،  "لأصحاب الحديث 

 .ھـ١٤٢٨المنهاج، الرياض، ذو القعدة

  .م١٩٦٨هـ، ١٣٨٧، طبعة الحلبي، "الأشباه والنظائر. "السيوطي؛ جلال الدين السيوطي -

عبـد االله   : ، تحقيـق  "الموافقات في اصول الشريعة   . " الغرناطي الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى    -

  .دراز، دار المعرفة، بيروت

مـشهور حـسن سـلمان، دار       : ، تحقيق "الإعتصام. "الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى الغرناطي     -

 ).م١٩٨٢(المعرفة، بيروت، لبنان 

 . مصر–الكبرى المكتبة التجارية : ، دار النشر"الاعتصام. " الشاطبي؛ أبواسحاق ابراهيم -

هـ، تحقيق ١٤٠٤، دار المعرفة، بيروت، الملل والنحـل الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم،   -

 . محمد سيد كيلاني

محمد سعيد البـدري،    : ، تحقيق )٢ط(،  "إرشاد الفحول . "الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد      -

 ).١٤١٢(دار الفكر، بيروت، 

محمـد  : ، تحقيق )١ط(،  "بصرة في اصول الفقه   الت. "الشيرازي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي      -

 .ھـ١٤٠٣حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، 
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جمعية احياء  . علي العمريني، ط  : ، تحقيق "المعونة في الجدل  . " الشيرازي؛ ابراهيم بن علي    -

 . هـ١٤٠٧التراث، الكويت،

شـرح  . "دالطوفي؛ نجم الدين الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد القوي بن الكريم ابن سعي               -

، مؤسـسة الرسـالة،     )١ط(، تحقيق عبد االله بن عبد المحـسن التركـي،           "الروضةمختصر  

 .م٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٤

 من  "درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح    " ،الطوفي، نجم الدين الربيع سليمان بن عبد القوي        -

أيمـن محمـود   .مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية، تحقيـق د       

 .هـ١٤٢٦الأولى .ادة،طشح

علـي محمـد البجـاوي، دار    : ، تحقيق"أحكام القرآن. "ابن العربي؛ ابوبكر محمد بن عبداالله      -

 . بيروت–المعرفة 

 هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، الاولى حاشية العطار على جمع الجوامع، حسن، العطار -

: ، تحقيـق  "أ من المعـاني   التمهيد لما في الموط   "ابن عبد البر؛ يوسف بن عبد االله النمري ،           -

  .ھـ١٣٨٧مصطفى العلوي، محمد البكري، دار وزارة الأوقاف، المغرب، 

 .  بيروت-تاريخ دمشق، دار الفكر ،ابن عساكر -

 .، مكتبة صنايع"نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف"ابن عابدين؛ محمد أمين،  -

 ، العثماني العلامة محمد رفيع ، تعليق"شرح عقود رسم المفتي. "ابن عابدين؛ محمد أمين -

  .دارالعلوم كراتشي -

  . ، دار الكتب العلمية، بيروت"قواعد الأحكام في مصالح الأنام" عبدالسلام؛ العزبن -

محمـد  : ، تحقيـق  )١ط(،  "المستصفي من علم الاصول   . " أبو حامد محمد بن محمد     ؛الغزالي -

  ). هـ١٤١٣(عبد السلام الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت،

محمد حسن هيتو،   :، تحقيق "المنخول من تعليقات الأصول   "الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد        -

 .م١٩٨٠دار الفكر، دمشق،

والمخيل ومسالك   شفاء الغليل في بيان الشبه    . "الغزالي؛ أبي حامد محمد بن محمد الطوسي       -

  . هـ١٣٩٠حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد بغداد، . ، تحقيق د"التعليل

محمد الزحيلي، و نزيـه حمـاد،       : ، تحقيق "شرح الكوكب المنير  . " بن أحمد  محمد الفتوحي؛ -

 . ھـ١٤٠٠مطبوعات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .، مكتبة المعارف، بيروت" البداية والنهاية. "؛ إسماعيل بن كثيرالفداءأبو  -
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  .ھـ١٤١٠اركي، ، تحقيق أحمد المب)٢ط(، "العدة في أصول الفقه. "محمد بن الحسين الفراء؛ -

، "المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبيـر        . "؛ أحمد بن محمد بن علي المقري      الفيومي -

  .ھـ١٤٢١، المكتبة العلمية، دار الحديث، القاهرة، )١ط(

 . بيروت–مؤسسة الرسالة العقل، "مادة " القاموس المحيط" . محمد بن يعقوب؛الفيروزآبادي -

 .، المؤسسة المصرية، القاهرة"ول الفقهالمغني في أص" الجبار؛ عبدالقاضي  -

عبد الكريم عثمـان، مكتبـة وهبـة،        : ، تحقيق "شرح الأصول الخمسة  "القاضي عبد الجبار؛     -

 .القاهرة

، )٢ط(، "نفائس الأصـول فـي شـرح المحـصول    . " الدين احمد بن أدريس  شهابالقرافي؛   -

 ).١٤١٨(مكرمة، عادل عبد الموجود، وعلي معوض، مكتبة مصطفى الباز، مكة ال: تحقيق

  .، عالم الكتب، بيروت، بلا تاريخ"الفروق. "القرافي؛ شهاب الدين احمد بن أدريس -

ــفهاني،   ، دار الريان للتراث،"تفسير القرطبي. "القرطبي؛ أبي عبداالله محمد بن أحمد - الأص

  . شمس الدين

 ـ: ، تحقيق)١ط(، "بدائع الفوائد. "، محمد بن أبي بكر الزرعي   الجوزيةابن قيم    - شام عطـا،  ه

 .١٤١٦وآخرين، مكتبة ابن الباز، مكة المكرمة،

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيـاك       " . محمد بن أبي بكر الزرعي     ؛الجوزيةابن قيم    -

 .١٩٧٣ -١٣٩٣ ، بيروت، دار الكتاب العربي، محمد حامد الفقي:، تحقيق)٢ط(، "نستعين

طه عبد الرؤوف سـعد، دار الجيـل،   : تحقيق، "أعلام الموقعين عن رب العالمين    "،  القيمابن   -

 ).م١٩٧٣( بيروت، 

عبـداالله  .، ط، دارعالم الكتب، تحقيـق، د      "المغني. "؛ موفق الدين عبد االله بن أحمد      قدامةابن   -

  .عبدالفتاح الحلو.التركي، د

الدار السلفية، الكويت، تحقيـق      ،)١ط(،  "الاعتقادلمعة  . "؛ عبداالله بن أحمد المقدسي    قدامةابن   -

 .البدرر بد

عبد العزيز عبـد    : ، تحقيق )٢ط(،  "روضة الناظر . "؛ موفق الدين عبد االله بن احمد      قدامةابن   -

 .١٣٩٩الرحمن سعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

الكليات معجـم فـي المطلحـات والفـروق         . "الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني       -

دنان درويش ومحمد المـصري، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،           ع: ، تحقيق )٢ط(،  "اللغوية

 . هـ١٤١٣
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 ٣٠٣ 

  .، دار صادر، بيروت، لبنان)١ط(، "لسان العرب. "؛ محمد بن مكرم الافريقيمنظورابن  -

  .)١٤٠٤( ، دار الكتب العلمية، بيروت،"مطبوع ضمن شرح الإبهاج"المنهاج،  -

حيق محمد فؤاد عبـد البـاقي،     ، ت "صحيح مسلم . "، ابو الحسين ابن الحجاج النيسابوري     مسلم -

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

خليـل ألمـيس،   : ، تحقيق)١ط(،  "المعتمد في أصول الفقه   . "؛ أبي الحسين البصري   المعتزلي -

  .)١٤٠٣(  العلمية، بيروت، الكتبدار 

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،     : ، تحقيق"سنن ابن ماجه . "، محمد بن يزيد القزويني    ماجهابن   -

 . شر، بيروت، دار الفكر، بيروتدارالن

عبد الفتـاح ابـو   : ، تحقيق)٢ط(، "سنن النسائي. "النسائي؛ ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب       -

  .١٤٠٦غدة، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب، 

  .ھـ١٤٠٧، دار الريان، القاهرة، "مجمع الزوائد"الهيثمي، علي بن أبي بكر،  -

، تحقيق عبد الكـريم  )١ط(، "شرح الأصول الخمسة. "مد؛ القاضي عبد الجبار بن أح    الهمداني -

  . ھـ١٣٨٤عثمان، مكتبة وهبة القاهرة، 

عمر عزمي، المؤسـسة    : ، تحقيق "المحيط بالتكليف . "الهمداني؛ القاضي عبد الجبار بن احمد      -

 المصرية العامة للتأليف،

  -: المراجع-ثانياً

، دار  ١، ط "والفكـر والـسياسة   تجديد الموقف الإسلامي في الفقـه        ".أحمد؛ محمد شريف   -

  .ھـ١٤٢٥الفكر، 

علي عبد العزيز، والأسـتاذ محمـد قاسـم ، نـدوة      . مصطفى حلمي، د  . إبراهيم الخولي، د   -

 .، منشورة في مجلة البيان، الرياض"سقطة الحداثة والخصوصية الغربية": بعنوان

  .، المركز الثقافي العربي، بيروت،"تاريخية الفكر العربي" أركون؛ محمد، -

، دار الطليعـة    "القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطـاب الـديني         "أركون، محمد،    -

 .للطباعة بيروت

، ترجمـة  )٢ط(، "قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهـم الإسـلام اليـوم؟      "أركون،محمد،   -

 .م٢٠٠٠هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ا : وتعليق

  م١٩٧٣، " ، تحقيق أحمد فؤاد الأهواني"لدين في الفلسفة المعاصرةالعلم وا"أميل بتروا، -

 .،مكتبة المعارف، الرياض، السعودية"لسلسلة الصحيحةا. "الألباني؛ محمد ناصر الدين -
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 ٣٠٤ 

،مكتبـة المعـارف،    "السلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة   . "الألباني؛ محمد ناصر الدين    -

  . الرياض، السعودية

 .ط مكتبة النهضة". سلامفجر الإ"أمين، أحمد،  -

 .ط مكتبة النهضة" ضحى الإسلام"أمين، أحمد  -

  .م١٩٣٨، دارالفكر، الأردن، "الاجتهاد ومقتضيات العصر. "الأيوبي؛ محمد هشام -

، دار  "أصـول الفقـه الحـد والموضـوع والغايـة         . "الباحسين؛ يعقـوب عبـد الوهـاب       -

 .)١٤٠٨(الراشد،

 .هـ١٤٢٤مكتبة الرشد، . ، ط)١ط(، "عادة محكمةقاعدة ال. "الباحسين؛ يعقوب عبدالوهاب -

  . ، لم تذكر الطبعة"رفع الحرج في الشريعة. "الباحسين؛ يعقوب عبدالوهاب -

محمـد  : ، تحقيـق  "المختصر في أصول الفقـه    . "البعلي؛ علي بن محمد بن علي أبو الحسن        -

 .مظهر، جامعة الملك عبد العزيز

 .م١٩٧٧، دار الآفاق، بيروت، ٢الفرق، طالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر، الفرق بين  -

يعـرب  . ، ضـمن حـوار مـع د       "حول تجديد أصول الفقه   "البوطي، محمد سعيد رمضان؛      -

 .، دار الفكر المعاصر"إشكالية تجديد أصول الفقه"المرزوقي، مجموع في كتاب 

 .م٢٠٠٥ضوابط المصلحة، دار الفكر، دمشق، " البوطي، محمد سليمان رمضان -

 .هـ١٤٠٥، طبعة دار الدعوة الكويت، )١ط(،"مفهوم تجديد الدين. "سعيدبسطامي؛ محمد  -

، دار الفكـر للطباعـة بـالخرطوم،     )١ط(،  "تجديد أصول الفقه الإسـلامي    "الترابي؛ حسن،    -

 .ھـ١٤٠٠

 .، مصر)٢ط(، "النزاع بين الدين والفلسفة"توفيق الطويل؛  -

، ٤، ط "سـة أصـولية مقارنـة     أصول مذهب الأمام أحمد درا    . "التركي؛ عبداالله عبدالمحسن   -

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، المركـز   )٦ط(،  "نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي      . "الجابري؛ محمد عابد   -

 .م١٩٩٣الثقافي العربي، 

والذي اعتمدتـه المنظمـة العربيـة    " التخطيط الشامل للثقافة العربية" .الجابري؛ محمد عابد  -

  .ثقافة والعلومللتراث وال

 م،١٩٦٥محمود محمود، مصر،: ، تحقيق")قصة الفكر العربي(أفكار ورجال "جرين برنتن؛  -
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 ٣٠٥ 

: ، تحقيـق  "تاريخ عجائب الآثار في التـراجم والأخبـار       . "الجبرتي؛ عبد الرحمن بن حسن     -

 .ھـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، )١ط(إبراهيم شمس الدين، 

    .فضالة، المغرب. ، ط"العمل في المذهب المالكيالعرف و. "الجيدي؛ عمر بن عبد الكريم -

  . ، معهد الفكر العالمي"المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم. "جمعة؛ علي -

العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحيـاة الإسـلامية         ". الحوالي؛ سفر بن عبد الرحمن     -

 .هـ١٤٠٨، طبعة دار السلفية للنشر والتوزيع، الكويت، "المعاصرة

م، ٢٠٠٠مكتبة مدبولي، الثالثـة     .، ط المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة   لحنفي، عبدالمنعم،   ا -

 القاهرة

 .، دار الطيب"ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي. "الحوالي؛ سفر بن عبد الرحمن -

  . عمان–، دار البيارق، الأردن ")نقد وتجريح(الهيرمينوطقيا والنص القرآني "حميد سمير؛  -

، مج المؤسسة الجامعية للدراسـات      "التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم     "حسن حنفي؛    -

  .م٢٠٠٢- ھـ١٤٢٢والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، 

، مكتبة  )١ط(،  "تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين     . "الحسن؛ خليفة بابكر   -

  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣وهبة، القاهرة ، 

  .المعهد الاسلامي. ، ط"المصلحة العامة وتطبيقاتها المعاصرةفقه . "حسان؛ حسين احمد -

، مطبعـة الكواكـب دمـشق،    "تأملات في منزلة المرأة في القـرآن الكـريم      "حنان اللحام؛    -

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦

 –ط دار المكتبة العلميـة  " الكفاية في علم الرواية. "الخطيب البغدادي؛ أبوبكر احمد بن علي  -

 . ابو عبد االله السورقي، إبراهيم حمدي المدنيالمدينة المنورة، تحقيق 

دار ابن الجـوزي، تحقيـق      . ، ط "الفقيه والمتفقه . "الخطيب البغدادي؛ أبوبكر احمد بن علي      -

 .هـ١٤٢١عادل الغزاري، 

: ، تحقيـق  "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان     . "ابن خلكان؛ أبي العباس شمس الدين أحمد       -

 .روتإحسان عباس، دار الثقافة، بي

مؤسـسة  .، ط منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفـسير      الرومي، محمد بن عبد الرحمن،       -

  .هـ٩٤٠١الرسالة الأولى 

 . ، دار الرسالة"فقه النوازل. "أبو زيد؛ بكر بن عبداالله -

 ، دارالعاصمة التعالم وأثره على الكتابأبوزيد، بكر بن عبداالله،  -
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 ٣٠٦ 

، دار الكتـاب    "طلحات المستوردة الحداثة والأصولية   هدم الإسلام بالمص  "زينب عبد العزيز؛     -

  .م٢٠٠٤العربي، دمشق، 

، رياض الريس للكتـب  )١ط(، "جناية الشافعي تخليص الأمة من فقه الأئمة      "زكريا أوزون؛    -

 .م٢٠٠٥و النشر، تموز، يوليو 

  .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٣، الطبعة السابعة، "المدخل الفقهي العام. "الزرقاء؛ مصطفى احمد -

دارالكتـب العلميـة،    .،ط"الإجتهـاد فـي مـورد الـنص       . "نجم الدين قادر كريم   .؛ د الزنكي -

  .هـ٤بيروت

ط دار الفرقـان، الطبعـة      " الثبات والشمول في الشريعة الإٍسلامية    "السفياني، عبد بن محمد      -

  . هـ١٤٠٨الاولى 

  . ا، مواقف وإشارات، مركز الدراسات الإسلامية، بريطاني"جهادنا الثقافي. "سلطان؛ جمال -

 .ھـ١٤١٢، دار الوطن السعودية، )١ط(، "دفاع عن ثقافتنا. "سلطان؛ جمال -

  .مركز الدراسات الإسلايمة، بريطانيا، "الغارة على التراث الإسلامي"سلطان؛ جمال  -

حـسن حنفي،مراجعـة    .، ترجمة وتقـديم د    )١ط(،  "هوت والسياسة لارسالة في ال  "سبينوزا؛   -

،الناشر دار التنوير للطباعة والنـشر والتوزيـع        حسن حنفي،جميع حقوق الطبع محفوظة      .د

 .٢٠٠٥بيروت 

 .هـ١٤٢٥دارالبصائر،مصر، . ، ط"العرف والعادة في رأي الفقهاء. "أبوسنة؛ احمد فهمي -

، بيـروت ابن حزم، . ط "نظرية الاحتياط الفقهي  "الماتع النافع السماعي، محمد عمر، في كتابه       -

  .هـ، الطبعة الأولى١٤٢٨لبنان، 

  .ھـ١٤٢٦، كنوز إشبیلیا، )١ط(، "الأصول والفروع "د بن ناصر،سع؛ الشثري -

القطع والظن عند الأصوليين حقيتهـا وطـرق        " سعيد بن ناصر بن عبد العزيز ؛         ،ريالشث -

  .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨، دار الحبيب، الرياض، )١ط(، "وأحكامها استفادتها

  .ھـ١٤١٥لنشر، بيروت، ، دار ا"أضواء البيان. "الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار -

، تحقيق  )١ط(،  "نثر الورود على مراقي السعود    . "الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار      -

 ).هـ١٤١٥(محمد ولد حبيب الشنقيطي، دار المنارة، جدة، : وإكمال

الجامعـة  ،  "المـصلحة المرسـلة   " .بن محمد بن المختار الجكنـي     الشنقيطي؛ محمد الأمين     -

 .هـ١٤١٠الأولى، ، ط، ة المنورةالإسلامية، المدين
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 ٣٠٧ 

، مركز البحث العلمي    "الوصف المناسب لشرع الحكم   . "الشنقيطي؛ أحمد محمود عبد الوهاب     -

  .هـ١٤١٥وإحياء التراث الإسلامي، 

 م٢٠٠٤، دار قتيبة، دمشق، الطبعة الثانية،ت القراءة المعاصرة تهافالشواف، محامي منير، -

الثانيـة، دارالنهـضة العربيـة، بيـروت،      . ، ط "متعليـل الأحكـا   . "الشلبي؛ محمد مصطفى   -

  .هـ١٤٠١

دار الفـاروق،   . ط." أخطار على المراجع العلمية لأئمة الـسلف      "،الصافي، عثمان عبدالقادر   -

  هـ١٤١٠السعودية ، الأولى

  .، مركز النشر الجامعي، تونس)٢ط(، "القرآن والتشريع"الصادق بلعيد؛  -

، المكتـب الإسـلامي،   )٤ط(،"فقـه الإسـلامي  تفسير النصوص في ال . "صالح؛ محمد أديب   -

 . م١٤١٣بيروت، 

، دار النفـائس،    الحكم الشرعي بين أصالة الثبـات والـصلاحية       ضمرة، عبدالجليل زهير،     -

 .هـ١٤٠٦الأولى، 

، مكتبـة   )١ط(،  "دراسات وتحقيقات في أصول الفقـه     ". الضويحي؛ علي بن سعد بن صالح      -

 .م٢٠٠٤ – هـ١٤٢٥الرشد، 

، دار  " المعتزلـة الأصـولية ومـا بعـدها        آراء".  سـعد بـن صـالح      الضويحي؛ علي بن   -

 .ھـ١٤٢١الرشد

، "مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديـد المعاصـرين          . "الطحان؛ محمود  -

  . ھـ١٤٠٦مكتبة دار التراث، 

  .م٢٠٠٦، المركز الثقافي العربي، )١ط(، "المدخل إلى روح الحداثة. "طه؛ عبد الرحمن -

، )٢ط(، "الغربيـة  سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقـي للحداثـة     . "عبد الرحمن طه؛   -

  م، ٢٠٠٥المركز الثقافي العربي، 

 الطبعـة   –المركز الثقافي العربي    : ، ط   "تجديد المنهج في تقويم التراث    . "طه؛ عبد الرحمن   -

  ٢٠٠٥الثانية 

 .١٤٢٦ارالهدى النبوي، مصر، د. ، طمنهج التيسير المعاصر، عبداالله بن ابراهيم، الطويل -

 .، دار الكتب العلمية، بيروت"معجم الأصوليين. "أبي الطيب؛ مولود السويس -

 .، دار الزاحم "القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين. "؛ محمودعثمان -
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ــضيلة، ط  - ــة، دار الف ــة الحديث ــدالكريم، الاتجاهــات العقلاني ــن عب ــل، ناصــر ب . العق

 .هـ١٤٢٢الاولى

 .ھـ١٤٠٧، دار الفرقان، )٢ط. (مباحث في أصول الفقه الإسلامي. "  العبد خليلأبو عيد؛ -

  . ، دار المحبة، دمشق"الصلة بين أصول الفقه وعلم المنطق. "العاني؛ رافع بن طه -

، دار إبن الجوزي، القاهرة، ، مطبوع ضمن        "شرح نظم الورقات  . " بن صالح  محمدالعثيمين؛   -

  .تالأنجم الزاهرات في شرح الورقا

 .، سينا للنشر، القاهرة"معالم الإسلام. "؛ محمد سعيدالعشماوي -

  .دار المعارف. ، ط"اصول التشريع الاسلامي"علي حسب االله؛  -

، معهـد الدراسـات    )١ط(،  "محمـد عبـده إمـام الحداثـة والدسـتور         " عيد؛   الرزاقعبد   -

  .الإستراتيجية

حبيـب الـرحمن    :  تحقيـق  ،)٢ط(،  "المـصنف . "عبد الرزاق؛ ابو بكر ابن همام الصنعاني       -

  .  هـ١٤٠٣المكتب الاسلامي، بيروت، : الأعظمي، دار النشر

 .هـ١٤١١، دارالشروق،)١ط(، "معالم المنهج الإسلامي. "؛ محمدعمارة -

 .، دار القلم، بيروت"الفكر الإسلامي المعاصر" التوبة؛ غازي -
  

 دار الكتب الحديثة، ، "الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر"؛ سيد محمد، الأفغاني -

. ، ط"أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات الماليـة . " بن عبدالقادر عادلقوته؛   -

  .هـ١٤٢٨المعهد الإسلامي للبحوث، بنك الإسلامي للتنمية، 

 .، منشور في مؤسسة الإسلام اليوم"التأصيل الشرعي وقاية وهداية"القحطاني؛ مسفر،  -

، منـشور فـي     "!الحداثة) تحت(في حقبة ما    ..الليبراليون الجدد . "ي بن عل  مسفرالقحطاني؛   -

  .موقع الإسلام اليوم

 .، القاهرة)٢ط(عبدالحليم حمود، : ، ت"المشكلة الأخلاقية والفلاسفة"كورس؛  -

، دار الفكـر    )١ط(،"إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكامليـة        "لؤي صافي،    -

 .هـ١٤١٩المعاصر، 

، دار المنتـدى الإسـلامي،   "المعتزلة بين القديم والحديث. "عبده، وطارق عبد الحليم  محمد ال  -

  .لندن

 .م٢٠٠٥، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، )١ط(، "التراث وقضايا العصر"محمود اسماعيل؛  -
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 شـرح بدايـة     الهداية. " أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني          ؛المرغيناني -

 .المكتبة الإسلامية: ر النشر، دا"المبتدي

، دار الفكـر، سلـسة      "الحداثة وما بعد الحداثـة    "والتريكي، فتحي،   . ، عبد الوهاب  المسيري -

 .م٢٠٠٣حوارات لقرن جديد، دمشق، 

  ام ، الطبعة الأولى٢٠٠، دار أسامة، عمان، موسوعة أعلام الفلسفة، محمد احمد، منصور -

 .هـ٤٠٨، دار الشروق، القاهرة، )٢،١ط(، "حوار لا مواجهة. "لمجد؛ أحمد كمالاأبو  -

مجموعة من البـاحثين،  . ھ  ـ١٤٢١، دار الفكر، ١، ط "مناهج التجديد " من الباحثين،    مجموعة -

 .، دار الفكر "مقاصد الشريعة"

  .، دار الفكر"خطاب التجديد الإسلامي" مجموعة من الباحثين، -

، )٢ط(، "لامية والفكرة القوميـة الصراع بين الفكرة الإس  "الندوي، أبو الحسن علي الحسني،       -

 .ھـ١٣٨٨طبعة دار الندوة للتوزيع، 
  

عمر الدسوقي، الـدار البيـضاء،      : ، تحقيق "إظهار الحق . "الهندي؛ علي بن حسام الدين المتقي      - 

  .ھـ١٣٨٤
 سلـسلة   ،"بين مسوغات الإنقطاع وضوابط الاسـتمرار      الاجتهاد". ؛ محمد الأمين  محمدولد   -

، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء التـراث الإمـارات           )١ط(الدراسات الأصولية،   

  ھـ١٤٢٤العربية، دبي، 

دار ابـن الجـوزي، الأولـى،       .، ط ، ضوابط تيـسير الفتـوى     اليوبي، محمد سعد بن احمد     -

 .هـ١٤٢٦
  

   الرسائل الجامعية-ثالثاً

ة فـي  رسالة دكتـورا  " الثوابت والمتغييرات في التشريع الإسلامي    " ، رائد نصري    ابومؤنس -

  .م٢٠٠٤.الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية

التأويل ، بين ضوابط الاصوليين وقـراءات المعاصـرين دراسـة            ، ابراهيم محمد،  بويدان -

 -أب-١٥نوقشت وأجيزت فـي      ، رساله ماجستير، جامعة القدس،    أصولية فكرية معاصرة    

 . م٢٠٠١

رسالة مقدمة لنيل درجـة  " ي الأصالة والتجديد في الفكر الإسلام،شهوان، راشد سعيد يوسف   -

هـ،جامعة الإمام محمـد بـن      ١٤٠٧الماجستير في الثقافة الإسلامية، إعداد ، جمادي الأول         

 .الرياض–سعود الإسلامية 
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دراسـة وتقويمـا،    " محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته      ،الغامدي، هزاع بن عبداالله    -

لشريعة، قسم أصول الفقه، جامعة الإمـام       ، كلية ا  : رسالة دكتوراة، مقدمة من الشيخ الدكتور     

 محمد بن سعود الإسلامية

، دراسة نقدية، بحث دكتـوراه، مطبـوع   "الحداثة في العالم العربي  " عبد العزيز علي؛     محمد -

  .المملكة العربية السعودية، الرياض.على الحاسوب

 ،  والأصولفقه  ، رسالة دكتوراة في ال    المقاصد من أحكام الشارع وأثرها في العقود      المرشد،   -

 .جامعة أم القرى، كلية الشريعة، مكة المكرمة، مطبوعة على الالة الكاتبة

  

  : الدوريات والمجلات-رابعاً
  

، مقـال   "مواجهة مع عناصر الجمود في الفكر الإسلامي المعـاص        . " كمال أحمدأبو المجد؛    -

 .م١٩٧٧، ٢٢٢منشور في مجلة العربي، العدد 

، بحـث   القراءة الجديدة لنصوص الوحي ومناقشة مقولاتهم     مد،  أبو الهادي، أبو الأجفان مح     -

  م، ٢٠٠٥مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة عشرة 

، ، مجلـة الحـوار      "حسن حنفي والقراءة الفيينومينولوجيه للتراث الديني     "أشرف منصور    -

 .م٣١/١٢/٢٠٠٦، تاريخ ١٧٨١ العدد المتحدث

 .١٤٧، مجلة البيان، عدد "ير والتدميرالحداثة بين التعم"؛ هويملحسن  -

الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهيـة، منـشور فـي       : "بحث. الصاعدي؛ أحمد بن حمدي    -

 .هـ١٤٢٦، السنة١٣٠، العددمجلة الجامعة الإسلامية

. www.islamweb.net، منـشور فـي موقـع        "الغزو المصطلحي . "عبد السلام؛ بسيوني   -

 .. ١٤٠، ، منشور في مجلة البيان، العددالمصطلح وإشكالية المصطلح ،حمدي عبيد

م، العدد الافتتاحي في وصف أهـداف       ١٩٧٤، شوال   "مجلة المسلم المعاصر  . "عطية؛ جمال  -

 .المجلة

، مجلـة المـسلم المعاصـر، العـدد         "السنة التشريعية وغير التشريعية   . "العوا؛ محمد سليم   -

    .حيالافتتا

أبريـل  . هــ  ١٣٩٥، العددان الأول والثـاني ربيـع     مجلة المسلم المعاصر  ،  عثمانفتحي   -

  م١٩٧٥) نيسان(
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، منـشور فـي     "!الحداثة) تحت(في حقبة ما    ..الليبراليون الجدد . " بن علي  مسفرالقحطاني؛   -

  .موقع الإسلام اليوم

 .الإسلام اليوم، منشور في مؤسسة "التأصيل الشرعي وقاية وهداية"القحطاني؛ مسفر،  -

، منشورة في مجلـة البيـان، العـدد    "حاجتنا إلى أصول الفقه  : "هيثم بن جواد الحداد بعنوان     -

  . ھـ١٤٢١، ١٥٩
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ABSTRACT  
 

This study examined the science of jurisprudence foundations, explanation of its 
aspects, importance and showed its capacity to control the legal rules and issues, 
which is considered an important one since the foundations of jurisprudence is 
the main purpose of this study, as the whole thesis sheds light on the rejection of 
every rule that is alternative to its rules and foundations under the name of 
renovation and modernization.  
This study attempted to free the term of renovation and the related terms, 
uncover some positive meanings and fix tem, mention the internal meanings and 
either reject or discuss them, not because they are modern and intruding, but 
since they contain meanings that are vague from legislation and its intentions. In 
order to generalize the benefit, the thesis examined the importance of terms' 
editing in the foundations of jurisprudence which is much interested in the 
statement of limitations and restrictions.  
The second chapter presented the perspective in identifying the renovations 
trends as an introduction to know their rules that are intended to be applied in 
derivation, either the ones that are close to the foundational school or the one 
remote of Sahri'a; the measure to mention them is the place of their claim 
(namely: renovation of the jurisprudence foundations", though they differ in 
presenting the approach of their renovation. In this regard, some scholars 
presented rules that are not related with the Islamic Shari'a as a humanization, 
historical and thought ones, whereas the others claimed and mentioned correct 
Shari'a rules, but with a different understanding for the known jurisprudence 
principles, in order to achieve the targeted purpose of their renovations claimed 
project. These rules are plenty, such as: the rule of interest, traditions, rotation of 
the judgment with the cause .. etc. these rules have been discussed with both 
parts, and showed the defect and mistake parts in understanding thereof. Since 
these rules with their new approach handled the foundational thought status as it 
claims, this thesis attempted to mention the negative effects in application and 
theory for these rules, with an evaluation and discussion of these effect which 
include: weakening the right and heritage, the emergence of faulty interpretations 
and odd sayings and other significant effects which influenced the scholar's 
understanding of the cogency of the Holly Qur'an, the cogency of Sunna, 
measurement, evidences, facilitation concept, the public intentions, and 
accordingly, we see a generation who supports the slogans of interests and 
intentions, but without being fluent in any of the foundation books nor been well- 
trained to understand the explanation terms and contents, and God knows well.   
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